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ديل التر | حبص 


ااطرمة الثانية 


۱۳۸۷۳ 


كمال الوزان 


الها ی 


القوانسالاضة بالَلرجَ 
العخدمات 


واشمل قوانين : 
النظافة - إشغال الطرق والاعلانات - الباعة 
الجائلين ‏ الری والصرف الرسو س الجبانات 
س الناج والحاجر س تصريف المچاری - 


دليل التراخيص 


الطيعة الثانية 


۹۸۳ 


ھا هور اء الثانى م موصو عة القوا سس الخخاصة بال لر بة ۰ وحمل 
اسم » ادمات أ شاملا کاوة ما صدر من قوانين وورارات تنظم واحبات 
الرولة قبل الأذراد وما و دبه ام من خدمات ف صور ممعلده > و ما یشم 


على عانق الأفراد من العدامات وأجبة الأداء غو الر وله ۰ 


والباب الأول حوى قوانين النظافة وهی على جانب كبير من الاهمية 
فى حياتنا العامة » فا لفظاهة عتوان على تقد م الأمم وازدهار الحهاة دیما وهی 
وسيك إلى زیادة اله وتاج 6 وباب من ابا اف ؛ العبادات 


ويشمل الباب الثانی إشغالات الطرق والإعلانات وهی وثيقة الصلة 
ما 5 وده حمجها من‌تکدس الاهنالات ۳ ۷ الا رة ى غير ما عقوت 
له وما تأدقيه من عؤت ف الرور و ما گم ع ن ذلك من تعطيل ل مصاع الداس 
وا ا كل الانعاج وزيادة الأعباء 


ونصم | باب الثالك فوا ون أل )عة اللائلين سه و شصعن الاب الرابع 
نوا نين الری والمرف 55 و الما" ات € وال باب انامس ف الميانات 
والباب السادض ف الناجم وامحاجر وقانون تشفیل الماملين فیها س والباب 


السايع ٤‏ تهر بف الحارى 


ولفد رأيفا أن نقدم امواطنین دلیلا على إجراءات استخراج القراخیص 
فسكان ختاما لهذا السکتاب . 


المسكاتبة القانونية عا هی فى حاحة إليه . 


وان ولى التوفيق ۷ 


قانون رقم ۸ آسنه ۱۵7۱۷ 


فى شأن النظافة العامة 


رئاس او رية و 
درو ای ااا القلفون الك سه وه عور ند : 
المادة الاولی 


حظر وضع القامة والقاذورات أو التخافات أو الاه القذرة فى غيرالاما كن 
الى حددها ااجلس الحلى . 


المادة الا ية 
عل غافل العقارات البنة وأصحاب ومدرى الحال المامه والملاهى والحال 
الصناعية والتجاربة وغيرها من احال المقلقة للراحة أو الضرة بااصحة أو الخطرة 
وما عائلها » حفظ القاذورات والتخلفات مجميع أنواءها فى أوعية خاصة 
)ا طا اشروط .والوياضتتات اق ها اللاعة اا ية 
لبذا القانون . 
الاوعية و محصیل عنما من الخالف بالطريق الإدارى . / 


لتجميعها فى حجر ة أو حجرات معدة لذلك » يحب أن :توافر فى هذه الفتحات 


سید 1 
و الواسر و حجرات التجمیم الاشتراطات ألتى محددها الجلس الحلى . 


وعلى حائزی الاراضی الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة » إزالة 
مایوجد علها من أك وام الاتربة والقافورات والحافظة على نظاقما . 


الادة الا( 
تحب أن تتوافر فى عمليات جمم و نقل‌القمامة والقافورات و التخلفات والتخلص 
منها وكذلك فى نقل وتشون الواد القابلة للتساقط أو التطابر » ولشروط 
والواصفات و الاوضاع التى محددها الجهة التنفيدية لهداالقانون . ٠‏ 
المادة الرالعة 
عظر ارتسكاب أى عمل من اللاعمال الا تمة 
(۱) الاستحمام أو غسل الا دوات المزلية أو اللابى أوالحضر وات أوغيرها 
فى الفسقنات أو النافورات وكذلك فى میاه الجاری امامة إلا فى الاما کن 
اصصة لذلك . ٍ 
(ب ) قضاء الحاجة فى غير الاما كن الخصصة لهذا الغرض بدورات اناه . 
رح) غسل اموانات والمربات والر کبات الا فى الظاثر والاما كيين العدة 
لهذا ااخغرض . 
المادة اامسة 


حب علی أضكان المقارات اللنبة فى الاما کن الي لاتوجدمها شبكة المجاری 
أن نشوا وسال صرف صححة (خافات دورات الاه وفقا للاشتراطات التی 
ید دها لزلا ۳۹ الثمف د رة وق الاما كن التى تواقق علا الذية انعر 7 و تلك الجية 


٩ —‏ ست 


فى حالة اخالفة تصحیح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة الاك وفقا للاوضاع التی 
تحددها اللا حة التنفيذية . ۱ 


وعلى أصحاب الاما كن التى توجد ا خزانات لدورات لاه أن يقوموا 
احا فور امتلاما ودلك فى الاوقات التی بحددها الجلس الحلي . وللمجلس 
ای من تلتاء نفسه آو بناء ع طلب الستاأْجر آن بقوم فا الاجراء عن ع 
امالك وتحصل الصار یف بالطريق الاداری . 


وفی جمیم الاحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل التخافغات 
و تفر 55 وفی القا کین ما الاشم اطات ابن تخر 7 قرار من ااحاس 


الحلى . 


الادة السادسة 


لاجوز عارسة حرفه جمم المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بمد الحصول 
على التر خی اللازم من الجلس الحلى وفقاً اشروط والقواعد التی يصدر ما 
قرار من الجلس ۰ 


المادة الما بعة : / ی 


على کل مالك لارض فضاء أو خربة رى المجلس الحلى فى. وجودها بدون 
تسوير ضررا ,الصحة أو إخلالا عظپر الدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها ! 
آن يقوم بتسويرها فى الیماد الذی محدده وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها 
اللا محة التنفيدية » فلذاتراخی الالك فى القيام بالتسویر فى الیعاد احدد رغم إعلانه 
به جاز للمجاس الحلى أن هر تسو رها على نفقة الالك على أن محری تحصیل 


هده ااعقی_ الك بالطر دق الإدارى 2 


۱ 


سس ير سم 


المادج الثامئة 


جوز (امجلس ا لحل فر ص رصم احباری ,و ده شاغلو | العقار ات الیضه عالا 
محاوز 1 11 من ال رمه الا ,دار به 0 و خصص حص مله هرا الرسم اتوي 
النظافه العامة . 


و نش فى كلى بحاس محلى شرض ف.ه هذا الر سم صندوق النظافة تودع فسه 
حصله هذا الر سم و حصلة التصالح النصو عن عله ف الفقر اكاكة من الادح 
لتاسمة ‏ وکذاك الاعتمادات التی تدرج فى ميزانية الجلس للصرف نها على 
أعمال النظافه . 


۰ الاحلال باب عقو ره آشد بنص علها قانون ی مر تكب 
أمتمخالفة لاحسکام هذا القانون أو القرارات النفدة له شرامة لاتقلل عن ماه 
قرش و لاتزید على حمسة جتیهات . ۱ 

وللمجلس الحلی أن كلف اشالف بإزالة أسياب الخالفة فى الدة التی 
بالطریق الاداری . 

ويجوز اتصالم فى الرائم التی تقم باخالفة لاحسکام الادتین الا ولی والرابءة 
وتاقصى ابرع و تجاة الغالفين يدفم ميلع هة وعشرین فرشا بالنسبة 
الدارة وخمسين قرشا اغبرهم من الالفين وذلك خلال م4 ساعة من وقت تحرير 
ضر الخالفة . 

المادة اكد 


تسری أحسکام هذا القاتون. ف الان کا تان الفری “فقن بر 


(*) تمدات الأ دة التاسمة بالقازون ۱۷۷ اسنة ۱۹۸۱ .۰ 


أن بت 


ثلاثين وما دن تاریخ دشر 6 بالجريدة ار صدممة : 
المادة الحادية عشر 

يلغى القانون رقم ۱۵۱ لسنة ۱۹6۷ بتسویر الاراضى الف اء والحافظة على 
نظافتها والقانون ۱۵۵ لسنة ۱۵۵۳ فى شأن نظافة الیادین والطرق والشوارع 
وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقوانين المدلة لهما كما يلنى كل 
نص عخالف لاحسكام هدا القانون . 

الادة الثأنية عشر 

مشر هدا القانون میں الجر بده اار سمه و عمل 4 دن تاریخ تور ولوزیر 
الإسكان و الرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه . 

ري هدا القانون حاتم الدولة 4 د ان كن قوانسها : 

صدر برياسة ابتهورية فى ۲۳ جماد الاول سنة ۱۳۸۷( ۲۵ أغسطس 
سنة ۱۹۷ ) 


مذ کر أرضا حر 
۱ 
القا نون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۰۷ 


فى شأن الاظاذة العامة 


صدر القانون رقم ۱۵۵ سنه جه المعدل بالقانونرقم٠م7أسنة‏ غ6 والقانون 
رقم ۷ سنة ۱۵۹۵ ی شان نظامة الادن والطرق والشوارع وماإليها وتنظمم 
عمل و نقل القهامد . 


کا صدر القانون ١6١‏ لسنة ۱۹۷ المعدل بالقانونرقم ۲ أسئة ۵۳ ۱۵۹ 
يتسو ر الآ راذئ الفضاء والحافظة على نظافما . 

ولاکان الهدف الاساسى من (صدار هدن القانونين هو الحانظة على نظافة 
الدن والقرى وحمال تنسيقها والعمل على منع نم كل ماكالف ذلك . 


ولماكاق الفرض الذی صدر من أجله هدن القانو ین واحد» دا روژی. 
إدماج أحكامهما فى قانون موحد . 

لذلك فقد أعد مشروع القانون الرافق باسم تانون النظافة العامة مع إدخال 
عض التمدبلات عليه الماطة القصور وأتلافى الصموبات اتى واحهتها الجالس الحلية 

ف تطبيق أ< كام التشريمين اطالیین وقيقا لا دف إليه الدولة من تبسيط 
الإجراءات و 2 المجااس فت ساطة أوسع فى التنفيذ “شيا مع نظام اللامر كزية 


ذلك فقد اقتصر مشروع القانون على |راد البادیء الاساسية والقواعد. 


الوضوعية العامة على أن تصدر بالاشتراطات الفنية والتفص.لات قرارات تنفيذية . 


لقد نص مشروع القانون فى ااادة الآولى على عدم جواز إلقاء القمامة وغيرها 
فى الم كن التى محددها الجلس ا علي . 


أو جبت المادة الثائنة على شاغلی اامقارات ل.نية وأمى<ابومديرى المحال العامة 
و اللاهی و ااحال الدناعية والتعد ار ة وغيرها هن ااحال التلقة لاراحسه والضمرة 
بالعمحة والخطرة و ماعائلا حفظ اعمامة والقادورات والتخلفات لجميع أ و اعها فى 
1 آوعية حاصة و تفرینها طبقا للشروط والواصفات 'الى تضمنا اللا شت التتفیذیةوی 
و الخالفة تمد الجهة سن ۳ ن النظافة هده الاوعة و حصل عنها من :اة 
بالطر دق الاداری . هر الادة أيضًا على أنه فى حالة وحود .فتحات خاضه بالينى 
لاستشال التخلفات متصلة عواسر تجسمها ف حجرة أو حجرات ممدة ذلاث » آن 
تتوافر فى تلك الفتحات و الو اسر وغرف التجمیم » و الاشتراطات التق حددهصا 
الجاس الجلی كما نصت على إلزام حائزی الاراضی الفضاء بال<افظة على نظائتها . 
وأوحبت الادة الثالثة توافر اشروط والواصفات الق حددها الا محة التنفيذية فی 
عملیات جمم ونقل القمامة والتخلص منها لذلك فى نتل وتشوين الواد القابسله 
لاتساقط والتطار . 


ونطت الادة الرابمة علي عسدم جواز القيام باعمال آوردتا الادة على سبيل 
ال ت واكان القانو ن رقم ۳ ده ٣‏ ف ان اا-خلغات ااسالة لم تخل 
مواده على أحكام منظمة لرانات دورات الياه فى الاما كن ای لاتوجد ما شبكة 
* ااجاری لاك کان اراها آن یتضمن مشروع قانون النظافة العامة كما اك 
الخزانات » فقد آوحبت ال_ادة الخامسة على حائزی العتارات الءنية فى الاما كن 
سالقه الد کر انشا: وسائل صرف سيه لوا دور ات الاه وا تلاشتراطات 
التي محددها اللاثيدة التنفيذية وى الاما كن ا ق"ثوافق عاءها اطهة اشتصة » وى 
حالة اخالفة خوات الادة لتلك"الهة حق تھ حح او اء ملك وال عل 
نفقة المالك . ٍ 1 


سس 1۳ سب 


كما ألقت المادة على عاتق اللاك القيام بزح خزانات دورات الباه وأجازت 
للجهة الختصة بشئون النظانة بالجلس المحلى أن نقوم من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب الستا جر على أن صل التسکالیف بالطریق الاداری . 


و اشترطت المادة السادسة لمارسة حرفة جمسع التخلفات أو نزح الخزانات 
احصول على الترخیص اللازم من الجاس الحلی وفقاً للشروطوالقو اعد الى بصدر 


ا قر ار منه : 


وتحافظة على الصحة العامة وعدم الإخلال عظهرن الدينة أو القرية ونظافتها 
أجاز ا السابعة للمجاس الحلى أن يلزم أضععاب الاراضى القضاء أو احخترانة 
إذاكاق ف نائهايقون سير إغلان فلك الحا ان 2ا 
امياد الدی محدده لدلك و 3 للاو ضاع التى محددها اللائحة التنفيدية » على أنه فى 
حالة تراخى الالك فى القيام بذلك رغم تسكليفة بإعلان فیجوز لمجاس الحلی أن 
يقوم ,التسوير على نفقة المالك . 


وأجازت الادة المامنة للاتحالس الحدة أن تفرض رسا على شاعل لعا ات 
الفعة لااو ۳ اليس 7 من اقم“ الإيجار و4 #صض حصملته شوق ك اعلا ةه ل 
وأن ینش فى كل مجلس على يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة, تودع فيه 
حصيلة هذ | الرسم و ما حصل نترجة التصالح المنصوص عليه فى الفقر ةالثالثةمن السادة 
النظافة , ۱ , 9 

و الادة التاسمة خاصة بالمتو بات وقد تضمنت فقره خاصة جواز التصالح عن 
بمض ار ائم التی تفع باالفة لا حکام هذا القانو 3 اا لو خط من يت ا صدور 


۳ 
bi 


: rî 
1 ۹ نفك الت‎ ۲ 3 5 

وقد تناولت الواد من ۰ إلى ۱۲ يعض الا حکاماختامية الخاصة بنطاق تطبيق 

تون وإلغاء العا نو ۸ دار ی ۱۱ /۷ 4 10۱ ال والقوانين الأمدلة ما 

وکل نص حالف أحكام هذ | القانون وحق إصدار القرارات التنفيذية والععل 


بالقانو ن من تارم نشره ی اطرید الرسمرة . 


وزير الإسكان والراتق 


١ 


فرار وزير الاسكان والرافق 


رقم ۵ أسنة مكذا 


باللاكة التنفيذية للقانون رقم چرس اسنة ۱۹۹۷ فى شأن اانظافة العامة . 
وزير الاسکان والمرافق : 


ماار تاه ماس الدولة : 


رر 
الباب الاو ۱ - مار ف 


:١ مادة‎ 


بتصد بالقامو رات أو القمامة أو الاضاةات اانه وص علما فى هذا القأنون كافة 
0r,‏ 

فض ارت ااصلية أو ااسائلة التخافة عن الأفر اد و؟ابانى ااسكنية وغير ااسكنية كالدور 

الکو ماه و دور اوسسات رابات واشرکت و ااعانع وااحال على اختلاف 

أنواعها واخ مات و المسکرات و الظائر و اساخانات و الأسواق وال ما کن‌المامة 

واللا 35 وغيرها OF,‏ وسائل الكل EÊ‏ مایت تب علي وميا ی عمر الا 

الأضصصة لا أضر ارا اة أي شوب حرائق آو الاخلال عفاي دنه آو القریه 


أو نظلنتها . 
مادو ۲ : 


بقصد .الداة: قذرة ادأة ای .ترف على القائها فی عبر الها کن الخهصة لها 


١‏ ان سح 


آضرار صحية أو مضایقات أو روائح كريهة أو الاخلال عظهر الدينة أو القرية 


أو نذاافتها . 


وت * 
النظافة » يقوم جمع أو نقل القاذور ات أو القمامة أو التخلفات وكافة الفضلات 
سواء الصلبة أو السائلة من الما كن الشار الما فى الساذة الآؤلى من هذا اقرار 


۱ ماه ع ۷ 

۰ ےد بالمتمهد الو ارد 59 ال ده کل شیاص طیععی ۳ اعتداری 55 اله 
الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمم و نقل القمامة المتخلفة عن‌الاما كن المشار 
الما فى الادة )١(‏ من هذا القرار بواسطة عماله ونقاها إلى الاما كن المخصصة 


لذلك للتخلص مہا . 
الباب الثانی - جع و نقل القءامة والتخاص من 


ماد ۵ : 


للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى باجهزمما ااختصة جمم القمامة 
والقاذورات والتخلفات من البای والاما كن التصوص علیها فى للادة الآولى » 
ونقلها إلى الاما كن الخصمة لذلك والتخص امنها » ولا أن تعهد ذه العمليات 
أو مضها إلى متمهد آ ا نو فا لاشروط والواصفات والاؤ ضاع التى يقرها 
لعزا امسق اي ْ 


عه ١ت‏ 


ولها أيضا فى سهيل ذلك أن : 


(1) تحدد أما كن مخصص وضع وإلقاء القاذورات والقمامة و اتتخلفات‌خهیدا 
لنقلها على أنه إذا لم حدد الجهة المذ كورة تلك الاما كن فیلنزم شاغلوا البانی . 
والاما كن اشار !لها بالار تباط یهد ؛مع الاحتفاظ عا لدمهممن القمامة و التخلفات 
فی الاوع.ة ااخصصة لذلك » وتسلیمها إلى جامع القمامة التابع تمد أوالتاء الجهة 
الةا عة على أعمال النظافة المامة . 


(ب) #صص عنادیق وسلال بالطرقات والیاین وغير ذلاك من الاما كن 
حظر القاء القمامة أو التخلفات فى غير الاما كن أو الصنادیق أو الالال 
الخصصة لذلك . 


ماده ۷ 2 


بشترط فى الاو عبة الخصصة لفظ القمامة والقانورات والمتخافات أن تسکون 
مهو عه دن 5-5" اء معد نيه 9 ماعائاسا و حالية من الثقوب حمت لا تسمح 
بتسرب السو اثل و الفضلات وأن ت-کون مزوده طا سکم و مقبضينو أن تتناسب 


وللجهة القاعة علي آعمال النظافة أن حدد مواصفات تفضيلية أو عانج لهذه 
الاوعية بلزم التقمد كم تجوز اتلك امد آن‌تازم اساب هذة لمكاو اانا ۱۱ 
محيازه الآ وعية التى تعدها لهذا الفرض مقابل دفع المن الذى بقرره ااسلس المحلى 
الختص و تحب الحافظة على نظافة هذه الاوعية على الدوام ومراعاه غسلها مد 
کل استمال وعلی شاغلی‌الاشة والاما کن الشار إليها فى الاده الاولی حفظ هذه 
الاوعمة داخل اا 71 أو الحال او إخراحباإلا عند مرورحامعالقمامة توعد 
إلقائما فى ااصنادیق والعر بات أو الاما كن التى تحخصص لذلك . 


— ۱۱ تمد 


اة ۷ : 


لزم التمهد بتوفير وسائل جع القمامة والقاذورات والتخلفات ونقلها إلى 
اللاما كن الق حددها الهة الختصة والتخلص منبا على أن يكون ذلك مستوفا 
للاشتراطات والو اغات المنصوص علما فى هذا القرار و الا قامت ااجهة القاعة على 
أعمال النظافة بالتنفيذ على حسابه . 


مادة ۸ : 
۰ ۱ 
يكون التعهد السند إليه جمع ونقل القمامه و التخلفات والتخلص منها مسئولا 
أمام الجهة الختصة بأعمال النظافة العامة عن جاممی القمامه التاسین له كا یکون 


مسئولا عن وسائل النقل الستعملة وكل ماتعلق مهده السلدة ١‏ 


: ٩ مادة‎ 


لامجلس الحلی الختص أن يقرر اد الاقصی لعدد الرخص التى تنح للمتعهدين 
وجاممی القمامة یکل منطقة من مناطق الدينة ولهذا اجلس أن يضع من القواعد 
مایضمن افتظام متعهدی وجاممی القعامة فى عملهم وعدم الاخلال بأى شرط من 
الشروط الواجب توافرها فى کل منهم أثناء تأدية عمله . ولامجوز للمتعهد أو جامم 
القمامة مزاوله العمل فى غير الفطقة الحددة له بالترخيص 


ماد ۱۰ : 
حب ألخاذ الاحتباطات اسكفيلة بتوفیر الخاية الصحية لجامعى القمامة وعدم 


تعرض أحسامهم للامسة القاذورات و بازم لك نزو بد م بلألابس الواقية الناسبة 
انوك ا فك . 


(م ۲ س قانون .الى ۲ ) 


مس 


مادو ۱۱ : 


قوم الجلس المحق بتخدید فترات ومواعيد جمع التخلفات وفقا اظروف 
الیحله ١‏ ۰ 


ماده ۲ ۱: 

تحب على جامم القمامة أن ستممل ق نقل القمامة من السا کن وعاء من مادة 
مقاومة وخال من الثقوب مت لا سمح تساقط أى سی من محتو بات ال النقل 
مع مراعاة الحافطة علی-نظافته بصفة داعة وأن يكون طبقا لامواصفات التفصياية الى 
يضمها ااجاس البحلی المختص . 

مادم ۱۳ : 


لا جوز فرز القمامة إلا نی الاما كن الخصصة اذلك و حظر ذلك ق العر بات 
والسيارات . 

مادة ۱6 : 

حظر نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات بغير ومائل النقل التائعة. لاعجهة 
الختصة بأعمال النظافة المامة أو المتمبد أو لمن رخص له بذلك وبحب أن 7توافر 
فى هذه الوسائل الاشتراطات الاثية : 

۱ - أن تسکون بسعة كافية و حاله جيدة . 

۲ ..- ألا توجد بها ثقوب أو فتحات تسمح بنفاد السوائل أو التخلفات . 

اه آن. رود بغطاء سکم ۰ 2 


8 سب أن اتکی ممطلنه من الداحل بالصاح الحلفن أو الز نك ۴ ا رة ماد 
ممائلة توافق عايها الجهة القاعة على أعمال النظافة وجب على التمپد أن مخطر 


ات 


الجلس اللي بمنوان الحظيرة أو الجراج الذى تأوى إليه العربات أو السيارات 


مداومة غسلها وتطهيرها طیقا التعلمات الصحية ۰ 
لامحوز اشتممال هذه الوسائل فى غبر الفرض الخصهة له كما لامجوز إيواؤها 
أو تنظيفها فى غير الاما كن الخصصة لذلك . 


مادة ۵ :; 


بشترط ف العربات والسبارات الرخص سای نقل مراد البشاء ومتخلفات 
الهدم کارمل و الط والاتربة أو أية مادة أخرى قابلة للتساقطاوالتطایرآن تسکون 
ف حالة حده ۶ک تناد لا تسمح «تساقط أى شىء من محتوءاتما ف الطريق 
و تطاره ف الهواء : 


:١ 1 ماه‎ 


تنقل القمامة والقاذورات وال تخلفات إلى الاما كن المدة لذلك والتى تحددها 
الجهة المختصة و ادا سقط منها شىء أثناء النقل م جب علي المتمهد الادرة إلى 


إزالتصة . 
مادة ١+‏ : 


ف مر اعاه الواصفات التى تقررها العدبات اأص بالفسية الى القالب العموم.ة 
: أو الخصوصية لاتخلص من القمامةأوالقاذورات أو التخلفات يحب تو افرالاشتراطات 


لات نید : 


!) أن يكون الوقع فى منطقة سهلة اللواصلات وفى عكس اتجاء الريمالسائدة 


بقدر الإمكان وألا تقل السافة بينه وبين الساكن عن ۲۵۰ (مائتين و خسین مترا) 
وأن تتناسب مساحة القاب مع كية التخلفات . ۱ 


کت 


۰ (ب) حاط ااوقم سور من مادة مناسبة بار تفاع لا شل عن ١مر١ا‏ مرا / 
القمامة أو الاخامات والقاذورات . 

( ذ ) أن یزود الموقع عورد مائی مفاسب ارش القمامة و بطفاء اطرائق . 

( ه ) أن :زود الوقم بالعدد اسکای من امامات والفاسل لنظافة العمل . 

ا 

( و ( آن توضع القمامة ى أ كوام مناسية یکین عو انا يطول ا ا ا 
الر اه حبدا و رش راہ اہ ع 

(ز ) إذا آرید محویل‌القهامة إلى سمادعضوی بحب مخديض مکان مناسب لفوزها 
و از اه ماما من الزجاج و الصفیح و لسکا وتدو والجارة وغیرهاونی حال استعیال 
خلفات. لاسکسح والماه القذرة ارشها ف القمامة حت (عداد مکان مناست لها . 

(ح) ف حالة التخاص من القمامة ارق رود الوقم رن آو ؟ نعود 
روج مواد غرسة متطارة تؤدى إلى تلوث او اخارجى مع مراءاة فرز القمامة 
قبل حرقهاه 

(ط) جوز العاص دی المواسه و ااقادو رات والمتخافات ب ر :42 اار دم الععحیف 
فى النخفذات أو مارى الاه اثلناة و دالك بوضمما فى طبقات و7ذذهاى بالتراب 
سیک لاقل عن ۱ سدم عد الدك جردا : 

13 لاحوز اتال القمامة أو ااتخافات فى تغذيةال.وانات أو الستوقدات 


الا اذا كانت سطابقة لاشتر اطات ان بقزرها ااجاس ااحلی ااختش . 


(A‏ ع 


الاب اثثالت - فى بز ع ونقل المتخلفات السائلة وتفر يغبا : 
ماود ۵ : 


الجهة القاءة على “< اانظافة أن ردد الاما 1 | )اة لالقاء الاه القدر د 
والتخلفات السائلة و حظر القاثها "فى غر هذه الما کن . 


ماد ۱۹ : 


للجهة القا عة على أعمال النظافة العامة أن تتولی عملية نزح خزانات دورات 
الباه بالبای الغير متصلة بالمتجارى العامة وجمع المتخلفات السائلة و نقلبا إلىالاما كن 
المخصصة و تفر نها ولتلك الجهة أن تههد بعملية الثقل و لح الو 
وفقا للشروط و الا وضاع التى یضمها الجاس الحلی الختص » وف‌هده الحالةیلیزم 
المتعهد و فمر الاو عبه والاجعزه و السبار ات اللاز مه للنقل و الترح والتفریغ طبقا 
للاشتراطات الى يضعها ااجلس المدلى كما ليزم بنقلها إلى الما كن التى حددهاله 
الجحمة المختصة و الاقامت تلك الجهة بالتنفيد على حسابه . 

ها كو 5 التمهد مت مولا عن تنفيد الاشتراطات اأتىيضمها الحاس المحلى شان 
القاءين ذه العملية ٠‏ 


صدر ده الاشتر اطات و الالتر امات قر ار هن الیحلس ای الختص ۲ 
تاو وچ 


١ (‏ ) دا كانت طبيمة التربة عوقم البنی صخوية أو غير مسامية تصرف سوال 
الجاری الداخلية ف خزان دی سمه كافية تعناسب مع حنجم اانصرف من التخلفات 
السائلة لام و یزود شتومة كشفا ا E‏ باذ لاتقل عن 5045 سمل الو صول 
الما لمكسح ل ٠‏ انش ار ابتإسكون ك e‏ طارص ا الى اف 


الطر مق ملاصقة طائط ااعقار . 


س ۲ ۲ املسم ۷ 


(ب) ادا كانت طبيمة التربة فى موقم العقار مسامية تسمح بصرف الياة خلالها 
وجب الصرف فى خزان ليل لاتقل سعته عن مترین مکعبین ولا بزید عن ثلاثين 
مترا مکعبا وحور أن یکون من شقتین أو أ کثر عی آلایزید عدد الشقق عن 
2207 ولا تقل سعة الشقة الأول عن 72/6۰ من السعة الك لزان وألا مقل 
عمق السائل بالخزان من الداخل عند الخرج عن ۲۰ر۱ مترا- كما را ال 
اسك سعة الكزان استتناك ية ال ال اا فل ااي اک ۱۳۱۳ 
وف البانى العامة والحال E‏ اعها دة ۱۲ ساعة بالاضافةإلى توقيرحيز لزان !جاه 
من الفیخار اطحری أى الطلاء اللحی أو الزهر أو ماعا «قطر هر ۱۲س‌و جوز 
الاستهاضة عده حاحز دن ماده مناسة ی مو احمه الدحل أو الخرج عل آن 2 
ساقطا حت سطح السائل حوالى 2۳۰ من عمق الالال وان كان ا قاع 
ماسوره حرج السوائل من الخزان أو طى من منسوب قاع ماسوره الدخل عتدار 
ه منم على الاقل وأن تصرف السوائل الفائضة عن خزان التحلیل إلى خندق صرف 
مین بالدبش على الناشف أو فى بياره صرف تصل إلى الاعماق دات السام الرماية 
أو دات الحصى أو أى طريقة أخرى للصرف توافق عاما ااجهة الختصه على أن 
لون ذلكءظتتا لاو ول العشة وتما لقدرة اريه على الاد ا ١‏ 
التصمر فه من العقار و کب کو ن هناك عمق كآأف بان مستوی مدذل الخندق 
أو السار ة وبين Ye‏ مەسوك میاه الرشح العادية عا لاس حدوت طفح آوظرور 


لر شح ف الارض ا"'جاورة . 


اح) تبنی حوائط وأسةف الخزانات الصماء أو خزانات التحلیل أو النادق 
والبيارات الشار إليها فى الفقرتين السابةتين من الطوب الاخر آو ار سانة السامحة 
از الب او ای مادة آخری اا اعا لصون الا ویکون قاقرلا لها 
مساو ۷ کر منطاة بنطاء من الزهر دی حابس مزدوج وكازن با 
از انات الذ كورة وا أنادق والسسارات وهاشامما ق‌الفضاء وف الناور ااکشوفة 


- وف موضع يسهل الوصول إليها لاسکشف علا وكسحها من وقت إلى آخر بشرط 
أن «معیل عن ی مورد لياه الشرب عسافة لاتقل عن ۱١‏ ما ۰ 


لدت ۲۸ ۰ 


تعلن الجهة القاعة على آعمال لتنظیم بالجلس الحلی أصحاب العقارات البنیتق 
الاما کن التی لاتوجد مها شکة لامجاری و التی لاتتوافر فا وسائل سراف صححية 
اتخلغات دورات الباه بإنشاء وسال الصرف اللازمة فى الاما كن التی توافق عابنا 
هذه الجهة أو بتعديل ماقد يوجد من و ع صرف #الفة حيث تستوفی‌الاشتر اطات 
التصوص عايها فى هذا القرار خلال المده الق حددها لهم تلك الجهة . 


لباب الرابم: فی سور الا راضی الفضاء آو الحربة. 
ماده ۲۲ : 


كل أرض ضاء 0 حر به ##رر الجلس المدلى تسو رها أ8 إزالة ماما من 
متخلفات التربة أو قاذورات يعلن ذوى الشأن بالقيام بذلك فى المدةالتى حددهالهم 
الجة القاعة على أعمال التنظيم حیث لاتزيد طى سة عثير يوما فا مختص بإزالة 
الاتربة والقاذورات وثلاثة أشهر باانسية للتسوير ویبین فى الإعلان الواصفات 


والاشتراظات التى دلزم توافرها فى السور كما يبين فيه المقارسة وتكاليف الازالة 


زم 

ويشترط فى الاسوار التى تبنى من الطوب الاحمر أو الدبش أو أى مادة 
أخرى مماثلة أن تسکون خالية من الثقوب التى يط الار ص الفضاء ار دة القرر 
تسو در ها مق حم الجہات أن ان وون بارتفاع لاقل عن ۸۰ ۱ متراوأن 


مادةم” . "1 ين». ۱ 


م الإعلان النصو ص عليه فى المادتين السابةتين بکتات موصی عليه مصحوب 
بعلم الوصول فاذا لم تيسرإعلان ذوى الشأن بهذه الطريقة بسبب غيبتهم أو امتث 


۳ ۳ عهم 
عن تسل الاعلان أو عدم الاستدلال على محل إقامتهم باصق الاعلانی مقر الشرطة 
الواقع فى دائرته المقار و ادا انقضت المدة التى حددتما الجهة الإدار :4 لذوى الشأن ۱۲ 
فى الاعلان لاعام الأعمال الحددة به دون أو يقوموا بالتنفید كان للجهة الإدارية . 


۳ 


تنفيذ الاعمال ااطلو بة على نفقة الاك مع اعلانه بالسداد فى الدة التی محددها له 
و تحصل <ميع النفقات بالطريق الاداری ۰ 

ولانخل ذلك بحق صاحب الشأن فى التظامأو الما رضةفی تقد ر التسکالیف الشار 
إليها أمام الجهة القضائة اختصة ٠‏ 

. ۲٤ مادة‎ 

بنشر هذا القرار علحق الجريدة الرسهبة « الو قائع الم له » و سمل به من 


تار 2 لشر ه ۰ 1 
وز ر الاسکان واارافق 


قرأر عافظط القأهرة 


بشأن 
مخصص (* شكون النظافة العامة 
محافظ القاهره : 
بعد الاطلاع فخ القانون رقم ۲۶ لسنة ۱۹۰ باصدار قائون نظام الادار ة 
الحلية والقوانين المدلة له ولاشته التتفيذية . 2 
وعلى القانون رقم ارس اد ۱۹۹ ف شان النظافه ااساسة 
3 لته التنفيد 4 : 


وعلى قرار اس الحافظه رقمی ۳ ۷۳۲ اة ۸ فشان تطبيق القأنون 
رقم ۸ أسنة ۱۹۰۷ الشار إإله 1 


رد 

.١ ماد‎ 

يفرض على شاغلى البای الواقمة فى حدود اختصاص مجلس افظه القاهرة 
رسم بلدی قدره ۲ بم من القيمة الاشارية مده الياتى المتخذة أ ساساار بطالضريية 
العقارية وذالك ابتداء من أول :ولو سنة ۱۹٩۹۸‏ . 

أما بالنسية للمیای الستجدة فستحق اار تم الشار المه من‌التار بخ الذى ست ق 
فيه ربط المقار دم سة ال ۳۹ الفروذة بالقانون رقم 5ه أسنة و۱۹۶ . 


مم 


“f 
. ۲ مادم‎ 
يعى من الرسم الشار إليه فى المادة السابقة شاغلؤ المقار ات الانية‎ 
ای تشناما الدولة و الثات وال سسات العامة وو<دات الادارة‎ تاراقعلا)١(‎ 
المحلية ومابت.عها من مرانق عامة . ورج من نطاق الإعفاء شركات القطاع‎ 
. العام و الو حدات الاقتصادية التايمة لها‎ 
ْ . (ت) آما كن العبادة‎ 
إح) الدور التى شغلا السفارات و الفوضیات والقنصلیات بشرط الفاملة بالثل.‎ 


/ د ) العقار ات اس اة الاراضی الرر اعمه ا در طه ‏ ما کالات ری العده 
ری ا الار اضی دون ادر ۲ 


® 


مأدة س . 

صندوق للنظافة م فمه حصله هرد ا الر سم و خصص نوج الإعتمادات 
الاخری التصوص عاءها فى السادة الثامنة من القانون۳۸ لسنة ۱۹۲۷ لشئؤن 
النظافة العامة ی نطاق الحافظة . 

ماده 1 

پجوز لقا اعت الشأن التظلم من قرار فرض الرسم الشار إل ق الادة الاوی 
حلال شور د سەر من کل عام لرعاد توغ ار ه على اس القممه الإيجارية الو ارده 
ق عقود الإيجا, رمق الت جوا . 

ويفصل فى هذه التظامات محاس الر احمة الشکل وفقا القانون رقم ه لسنة 
۱۹5 و سری التقدر الد ید اعتيارا من ول غار التای 3 

ماد © . 


٩ 
۷ 


دی ارسم شهر با مالك العقار وعلى مالك امقار أو اننتفم ه آن بودی 


الرسم مقدما مع قسطى الضرية على قارات البينة خلال 'اسة عشر بوتا 


5 3 3 


ماود ۹ 
ادح ار ازل مأموریات الموائذ وم-کاتت التحصیل اثايمة لها انكام 


الحددة بر دق احز الاداری . 


ماود ۷ . ۳ 


برفم الرسم فى حالة خاو الكان من انسکن إذا قدم الاك أو اانتفع طلبا 
بذلك مصحو با بالستندات الفكة لاخاو کے وسکو ن رفع اارسم من تارهز تقدیم 
الطلب وق حالة عدم السماح يدحول مندوب المحافظة للمعاینه متیر الإنى مشغولا 
1 8 3 ی 
ولادفع الرسم ٠‏ ویتم رفع الر سم عن شور الاو الكاملة . 


^A ماده‎ 


2 هدا القرار باطريدة الرسمية ويعمل به اعتبارامن‌آول يوليو سنة .م51١‏ 
۲ م ارس سنة ۱۹7۸ . 


عبان القاهر 1 


5 5 ¬ ۱ - 
فرار رلاس هور ده مور انعر ده 


بالقا نون رقم ۷ اسخ4 ۱۹۸۱ 


الصناعة و التجار بة واشفال الطرق المامة والتظافة العامة | 


باسم الشم . 

رئيس ابمهوریة . 

2 الاطلاع على الدستور » 

وعلي القانون رقم هع لسنة 1449 بتنظيم استعمال مسکیرات الصوت » 
وعلي القانون رقم ٣هء‏ لسنة ۱۹۵۶ يشأن الحال الصناعية والتجارية . 
وغيرها من الحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة,والخطرة » 

وعلى لقانون رقم 6 80 قن هن ان إشغال الطرق العامة , 
وعلی القانون رقم ۳۸ أسنه ۱۹۹۷ ف شان النظافة العامة , ١‏ 

وعنى القانون رقم ۱۰ أسنة ۱۵۷۰ فى لت توحماء وتنظم اعمال المناء 5 
وعلی نظام سكم الحلیالسادر بالتانون رتم 4۳ لسنة ۱۵۷۳ 

وعلى القانون رقم ۲۰۹ بتعديل بعض أحسكام قوانین تنظیم استعدال مسکیر ات 


الصوت والمعدال الصناعمة والتعتاربة وإشذال الطرق العامة و الظافة العامت 


وعل اة ماس, الورزراء ء 


رن اون اا ی 


«المادة الاولى 6 


هددل فين السادد مدمن القانون رقم ه 4 لسنة [۹ :۱۹ ااشار المه 
النص الا سو 

« مادة م س يماقب باس مدة لاتقل عن شمر وغرامة لاتقل عن مأئةجنيه 
كل من خالف حكما من أح-كام هذا القانون أو القرارات النفذة له » و نحسكم 
فضللا عن ذلك عصادرة الالات والاجيزة الق استعملت ف سر كاب اطرعة 
وأغلاق الحل لدة لانجاوز شهرین > وف حالة المودة بحکم علی الخلاف بأقصی 
المقو بة فضلا عن الصادر ة وأغلاق الحل الذى قام بالتر کیب لدة لاتقل عن ثلاثة 
ام و اند أشهر . 

وف <الة الخالفات الجسيمة الق بکون ممها فى أستمرار فت الحل خطر 
واضح على الصحة العامة أو الامن المام. يتم التحفظ على الحل بوضع الاختام 
له "رات ان عبر اا عن انين زین لابه ا السك ص 


ع” ساعةه 
«اللأدةالثا نية» 


يستبدل بنص الادة ۱۷ من القاتون رقم سموع لسنة ۱۹۵6 المشار إليه 
النص الا نی 

« مادة ۱۷ - کل عخالفة لاحکام هذا القانون أو القرارات النفدة له یاقب 
مرتسكيها بثرامة لاتقل عن مائة جنه وتتمدد العقوبة تمدد المخالفات ولوکانت 
لسبب وأحد ٠‏ [ 


0 ۰ سب 


وف أحوال الخالفات السيمة الق سكو ن ممما فى استمرار فتح الحل خطر 
واضح على الك حة العامة أو الامن العام يتم التحفظ. على امحل بوضع الاختام عليه 
ویعرض ع صر الضبط على القاضی الجزئى لتأءيد أمر الضیط خلال ۲6 ساعة , 


» المادة الثاثة 1 


ستيدل بنص الادة غ١‏ من القانون رقم E.‏ ۳ الشار إليه 
اسای : 


و مادة رقم ع١‏ کل الفة لا حسکام هذا القانون أو القرارات المنفذه له 
مات موكيا ,ایس مده لاتل ع شر وغر أمة لاتقل عن ما دوه 

و نکم على الخالف بآداء ضمف رم النظر و خسة آضماف رسم الاشنال 
ااستعحته والصروفات إلى تار يخ ازاله الاشنال . 

م سکم ازال الإشخال ف معماد حدده السك 4 فإدا 1 دقرم الحكوم عليه 
بالاز اله قامت ااجهه الادارية الختصة باحرائها على نفقته » على أنه لا سکم .از اله 
<< حر افت التفتیش وموأسير رق الاه الا ادا طت ذلك العدهة الإدارية احتصة. 

ولامحافظ الختص س قبل الفصلى ق الدعوى س وبعد أعطاء ال اللازمة ‏ 

وف أحوال الؤالفات ال سمه الى ك 0 1 اكقهرا! 5 الإشغال 4( حطر 
وأضخ عا ی الصيدة العامة أ و الامن ن العام إصدار وار م سمت توقف 3 ران رخص 
المذاء آو امدم حست اللاحوال ولك حدى نم از الة اما أأفة 1 وحوز ف الاحوال 
الدکو رة التحفظ على امحل بوضعالاختام عليه ويعرض الحضرعليااقاضی الجزثى 
5 5 الفط خلال 4 مماع4 ۲ 


و ادا استمرت اعمال الستاء 0 امدم دود صدور آمر العدافظ «وقف رحص 
البناء أو الهدم بحكم على الخالف پاخیس مدة لاتقل عن ا قير »وزاب 
لاتقل عن ثلثماثة جنيه »6. 


75 كد 


يستبدل ينص المادة ٩‏ من القانو ن رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷ المشار إلمةالنسن الاتی : 

« مادة ٩‏ س مع عدم الإخلال بأرية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب 
مرتكب أية مشالفة للاحكم هذا القانون أو القرارات النفذة له باطیس مدة 
لاتقل عن ثلاثة آشهر وغرامة لاتقل عن ثلاثين <نيها . 

وعلى الجهة الادارية الختصة تكلاءف الخالف باز الة أسباب اممالفة فى المدة الق 
محددها له و الاقامت بالازالة على نفقة الخالف مع محصمل الففقات بالطريق الاداری 

ویجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالخالفة للاحكام المادتين الاولی والرابعة 
و تنقصی الدعوى العمومية تجاه الخالفين بج همان عدذربن حنيها دك حلال ۶:۸ 

و دم التعحفظ عل الحل الذى «لقى مخلفات آمامه مدى, کال ۲ دلك خطر و اضح 
على الصدة ودلك يوضع الاختام عليه » ویمرض عضر الضبط عل القاضی الجزنى 


لتایید آمر الضبط. خلال ۲۵ ساعه ) 


«الاده الخامسة 06 


® 


بنشر هدا القترار ف الجربدة الرسمبة وتسكون له قوة القانون » .و اسل فسن 


.ايوم التالى لتاريخ نشره ¢ 1 ۱ 


س 


صدر برئاسة الجوورية فى ۷ بحرم سنة ١4٠7‏ ( 4 أونمبرٌ ١94١‏ ) ونشر فى 
ار یدة الر»مية بالعسد ۶4 ( مكرر ) ۱ 


د تا 


فى الاشغالات والاعلانات 


( م۳ - فوانين البلدية ۲۶ ) 


قانون رقم °{ \ لس ۱۹۵۹ 


فى شأن أشذال الطريق العام (۱) 


بأسم الامة 5 


مجلس الوزراء : 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوی الص‌ادر ق ۱۰ من فبرار 


سئة ۱۹۵۳ » 


وعلى القرار ااصادر فى ۱۷من نوفمیر سنة ۱۵۹66 تخویل ملس الوزراء 
صلطات رئيس | مهو ر بة ¢ 
وعلى اللائحة الصادرة فى ۳۱ من مايو سنة ۱۸۸۵ الخاصة باستعمال الافراد 
الطرق العموممة من وضع مهمات وبضائع وماشا کل ذلك 5 
وعلى اللاثحة الصادرة فى ۷ من «ولية سنة ٠۹۲۳‏ دشان أشغال ااطر دق 
العام 4 
۱ اممدلة أه 5 


عد 


وعلی القرار الصادر فى ۱۵ من أ کتو بر سنة ۱۹6۲ اة أستميال الطرق 
وعل القانون رقم 5 تسنه 1١5605‏ فى شأن تنظيم 'الاعلانات : 


وعلى ما ار تاه مجلس الدولة 3 


¥ سس ری میج 


(۱) لوقائم الصریه العدذ ۲۹ مکرر فى ۱ | ٤‏ / ۱۹۰۰ 


وبناء على ماعرضه وزير الشكرن البلدية والقروية ؛ 


مادة ١‏ س تسرى أحكام هذا القانون على اليادين والطرق العامة على 
أختلاف أنواءها أو وصفتها الداخلية فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية . 

مادة رقم  »‏ لايجوز شیر ترخيص من السلطة الختصة أشفال الطریق 
العام فى أتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص عا ات : 

(۱) أعمال اطفر والبذاء والهدم والر صف اھات و الاسلاكه نوق أو 
تدت سطع الارض ووضع حجر تفتيش لامجاری أو عمل فتحات أو مزلقانات 
فی الارصفة وماشابه وذلك ۰ 


ت 


۳( ومسدع آر فف وحاملات البذائع ومظلات ( تندات ) وسقائف وما 
شابه ذاك . ۱ 

(۳) ترك منقولات خارج الخال أو الصانع أو الخازن أو النازل الا لاقصر 
مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تطیل الرور ٠‏ 

(؛) وضع بضائع وممات وفتریتسات ومقاعد ومناضد وصنادیق وا کشاله 
و تيك وماشابه ذلك ٠‏ 

(ه) وضع العدات اللازمة لاقامة امفسلات أو الزينات أو لافراح 


ا اا 


ماده ۳ ح لا.جوز غرس الاشچار فى الطر .ق المام إلا بادن من السلطة 
المحم تة وتعتبر تلك الاشجار من‌الاملالك العامة ايا كان غرسها ٠‏ 


مادة ؛ س يسكون الترخيص فى أشفال الطريق العام طيقا للشروط 
رالاوضاع النصوص عليها فى هذا القانون و القر ارات انفذة له . 


و حدد بقرار من ور الشئون البلدية وااقروية أنواع الاشغال الق لاحوز 
يض فا . 

مادة 8 سب دی طالب ارحص عمد تقديم الطاب رسم النظر الدی «مممّه 
وزيم الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه ‏ ولارد هدا الرسم فى 

وحصل ميلغ مائة مليم عنا انموذج الترخيص عند صرفه ۳ , 

مادخ 5 سب عل السلط4 الختصة أن دی راما ۴ ا(طلب ۴ معاد لا حاوز 
حمسة عشر دو ما من تأر نقدعه ا أعتر الطاب مرفوضا وا أن رفض 
الترخيص فى آشذال كل أ و بعض الساحة الطلوب آشنالها وذقا لتضیات التنطیم 
و الامن العام 2 ااصیده ۳ کل الرور او الإدارة الام أو حال تمسق 
اد مه ۶ 

مادة به يصدر وزر الشئون البادية والتروه قرارا ین فيه رنوم 
اشنا حسب نوع الطریق العام ودرجته وکذلك مقدار اتأمین ومارد منه 
وما خصم ۰ 

مادة ۸ س بين فى الترخيص مدته والشروط الق ب على المرخص له اتباعها 
والرسم الستحق و التأمن ٠‏ 

ولابسری الترخیص [لابالنسبة إلى نوع الاشفال الذى آعطی من أجله ٠‏ 

وهدا ال رخيص شحدى و ضهی دوفاة المرخض 6 ولانجوز التنازل عه 
إلا عو افقه الساعطه الشخخصة دهد 7 طلب دن امازل إليه و سداد ر سم 
النظر . 


(۱) الغةرة الثانية من انادة ۱۸۱مسة ٠ضافة‏ باعانون رقم 5» نة ۵۰۷ 


وكل مالفة لاحسکام الفقرتين الثانية والثالثة پرتب عايها اعتبار الترخيص 
لاغيا. 


ویجوز لاءرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل أنتهاء مدته وتتبع فى 
شأن هذا الطلب أحكام الواد ووه و۷ ٠‏ 

مادة ۵ - للسلطة الختصة وفقا لقتضیات التنظیم أو الامن العام أو الصحة 
أق عركة المرور أو الاقاب القامة أو عمال شق الدیته أن تفر قرارا 
بالناء ار خعص أو بانقاص مه أو الساحه الرخص ف أشخالها على اش رد رسم 
الاشنال كله أو جزء بنسبة ما انقص من مدة الترخيص أو من مساحة الاشغال 


وعلى الرخص له آزالة الاشفال فى الاحل الذی تحدده الساطة الختصة على 
الا مل مدا اللاحل ع ن آرسم وعشردن ساعة من وقت ابلاغه بالقر | رالشار المه 
بالطر د مق الاذارى والااتععت ی شأنه أحسكام الادة ۱۳ ۰ 


ملاح ١٠٠‏ س حور لذوی الشان التظلم من القر ارت ۳ تھ در ھا الغ 
الختصة فيما يتعلق بتراخيص الاشغال خلال ثلاثين وما من تار ے أبلاغهم بها أو 
ل ع أنقضاء الاحل الاصوص علهی المادة ٩‏ ء 

ونقدم التظلم تك إداء رسم مقداره :7 > ملیم ۷ رد در شش اما قرار 
نودرت الکتون ا او م2 + 

وعلی الاجنة أن تفصل فى التظام خلال شان یوما من تار 2 تقدیمه وسکون 
قرارها مسا و ماگ 

و رد الرسم إلى التظام فى حالة قبول تظلمه ٠‏ 


الاحوال الائمة : 


مك کا ج 
(۱) اشذال الوزارات والصالح الحكومية ومجالس المد ريات والجالس البادية 
وم كات اليامة ۰ 


)۲( أشغال النشات ۳ 1" إدارة رشق عام ۸ نص ی عتد إدارته علي 


(۳) الاشمال الوقت لامقاولین وللت‌هدن عناسبة مایودونه من أعمال 
للوزارات والصالم الحسكومية ومجالس الدریات وامالس البلدية والوسسات 
العسامة . 


(ع) الاشنال الوّقت الخاص بالؤسسات والجميات الخيريةأو الدينية أو الاجتاءية 
أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقا لاحسکام القانون . 

0 أشغال شرف تفتش الحاری ۰ 

)3 أمضال اسراف وااعونات اميت الاجنعنة يفراه ية 
بالثل ٠‏ 

وف جمیم الحالات السابقة لايجوز الأشغال قبل الحصول علي ترخيض فى ذلك 
من السلطة الختصة والاطبقت أحكام ااسادتین ۱۳ رخ۱ ۰ 

ماد ۱۳ س عنی من الترخيص ومن ررسوام النظر والاشغال والتامين ف 
حالة آشفال طریق عام يمسا تم وفقا للشروط البينة فى القرارات التفدة هدا 
القانون 

من الترخیص ومن رسم النظر والتأمین الباءة . اآئلون وغير م 

گن 2ومون عرص بضائمهم ومنتجاتهم بصفه موّقته لاتجاوز برما و احدا و تحدد 
شروط الاشغالو الرسوم الت تحصل فى هده االة فى القرارات المنفذة لهذا القانون 
بت لا تجاوز ۳ أيم وما عن اتر المر يع 010 


(۱) الفقرة اأثانية من الاده ۱۲ مضافة بالفاءون رقم 4 ۱۷ اسنة ۱۹۹۰ 


چ 2 


ما ۱۳ داذا يات ادال دعر ريمس حاز لاساطه الخدصة أزالته 
بالطر دق الاداری عى نفقة الخالف !دا كان هذا الاشفضال سخلا عقتضيات 
التنظيم أو الامن العام أو الصحة أو حركة الرور أو الآداب العامة أو جمال 
تتسيق الدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحکم عليه خلال سئة اأخالفة 
احسکام هذا القانون "أو القرارات الد له وتضبط الاشیاء الشاغلة للطریق 
و تبسن مفرداتما فى عضر ااضرط ثم تنقل إلى محل تمده الساطة الختصة «لهدا 
الفرض ۰ 

وعلى الخالف أن سترد الاشاء الضوطة فى معاد تحدده السلطة اليختضة 
و خر ه ره و دلك دعب أداء م النظر وضمف 0-0 الاشدال الس تيحق اة هت 
الصروفات ~~ فان 1 يكم ذلك فلاسلطة الدتصة ما بالز اد الملتی وحصم ماهو 
مطلوب ممه دن تفع والرجوع عليه بالياقى A‏ الاة<صاء بطر دق الحوز 


مادة ٠٤‏ س کل عخالفة لاحسکام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب 
مرتسكبها با لحيس مدة لانجاوز أسبوعا وبفرامة لزيد على مائة قرش أو بإحدى 


هاتين ااهقو دين ٠‏ 


و بحکم عل الیعالف باداء رسم النظر وضءمفر سم الاشغال الستحق و الصروفات 
إلى تاریخ از الة الاشذال ٠‏ 

کا بحکم باژ الة الاشغال ای مععاد «وحدد ه الحسکم © فادا 1 يكم اکوم 
عامه بالاز اله حاز للساطة الیحتصه أحر او ها علي دمم علی أنه لا يحكم 


اأختےه 


مادة ۱۵ - محيكم باغلاق الجل الذدی استمملت منقولاته فى الاشغال إذا 
سبق الخکم خلال سنتيق ف ثلاث مكهالفات مائلة وقصت باستعمال منقولات 
هذا الحل على الاحاوز مدة الاغلاق خمسة عشر يوما ویح‌کم فضلا عن ذلك 
عصادرة انقو لات ادا کان ااا الذى زميات په سا لا جوز 
الترخمص مه . 

و يحكم عصادر ده الااشاء الق ا فى اکار لاحوز التر حص فمه ادا 
سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث خالفات ممائلة على الخالف أو لاستعمال 
تيك الاشساء . ۴ 


ماده ۱۹ سس بای ن لو ظفى السلطه المختصة الذن در بتحديدهم قرار من 
وز الشثون البلدية رالقروية صفة مأموری الضبط القضائی فى أثبات الجرائم الق 
تقع باالقة لاحسکام هذا القانوز والقرارات النفد له . 


مادة ۱۷ - لوزير الشئون البلدية والقروءة بناء على آقنراح المجالس البلدية 
ا دنام مض البلاد أو e‏ و الطرق من :طسق بعض أو کل أ حكام 
هذا القانون أو القرارات النفدة له لاعتمارات تار بخمة أو تجارية أو محلية مع 1 
الا حسکام الخاصة بالاشغال فيها ورسوم هذا الاشفال بحث لاتجاوز مائتی مليم 
عن التر ار بع متا 

مادة م١‏ - یستثنی من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الاعلانات 
الشاغلة الطرق العامة انتی تسری فى شآنها أحكام القانون الخاص بها . 

SOCRATES‏ تصرح سقاء دض الاشذالات الثابتة للرخص 
لاي ا بهذا القانون ولوكانت خالفة لاحسکامه بشرط الایتعارض 
بقاء‌هده الاشخالات مع مقتضيات الانظيم أوالامن العام أوحركة الرور أو الآداب 


(۱) الادء ( ۷ ) معدلة بالقانون رقم 4 ۱۷ لسنة ۱۹۰۰ 


العامة أو جال تنسيق الدينة على أ 
له فى حالة أجراء أى تعديل فما . 


ااصادر ء فى ۷ من بولية سفة ۱۲۳ والقانون رقممم لسنة ۱۹۸ والقرارالصادر 2 
فی 6 ۱ لكت بن مف ۱۹2۱ الشار الما ê‏ 


ما ۳۱ س علي ور دی الشكون الملدیه و القرو ده والمدل کل ۳1 مد 
تتفیذ هنذا القانون » ولوزر الشیون البلدبة والقروية آصدار القرارات الازمة. 


۰ وتعدل 48 بعك 4۶۶ آشهر من تاریخ نشره فى اخريدة الرسم.ة‎ 6 TE 


صدر بديوان الرياسة فى ۱۵ شمان سنة ۱۳۷۵ (۳۸ مارس سئة ۱۵۹۵ )5 


المذ و الا.ضاحة 


لاقانون رقم ۰ لسنة ۱۹۵۰ 


وم واس سوم صموس م هه نهد 


صادفت الوزاره صمو بات ود ی تطبيق القانون رقم VY‏ لمنة ۸ ۶ 2 ۱ اخاص 
باستممال الطرق العامة وأشغالها لتمذر تطبیق .أحكامه وأحكام لاحته التنفيذية ‏ 
الامر الذی دعا ال اعا : E‏ لاد وار دة عدا هاا اه القأهرة 9 تطیمق 
| قا مه والعودة إلى العمل باللا محة الصادره ی ر ماو ۸۵ الخاصة استعیال 
ار اد الطرق العمومبة واللائحة ااصادرة ق ۷ من بول ة سنة ۱۹۳۳ يشان اشفال 
الطر 5 العام بالنسية لسائر البلاد عدامدنه تدر 4 التى صدر اة | لمهاقر ار 
خاص مها من حلس الوزراء ف ۱۵ من أ كتو ر سنة ۱۹۵۲ بلائحة استعمال العارق 


Meat f 
. امام ةو شنالها فا‎ 


وإزاء تسد« التشمريعات التى تطبق فى سائر أرجاء اةهورية على موضوع واحد 
+ یکن بد من إعادة النظر فما لتوحيدها بوضع تشریم جديد یکفل التغاب على جميع 
الصموبات الى صادفتها الوزارة عند تطبيق القانون رقم لسنة ۹٤۸‏ وسد مابه من 
آوجه النقص . / 

لدلاث أعد مشروع القانون الرافق وقد بيذت المادة الآولى منه التصود باأطرق 
العامة فى تطبیق أحكامه لیتیسر حمدیدداثرة تطبیقه بالنسبةلساثرااتشریمات الاخری 


وعلى الاخص القانون رقم ۳ أسئة ۱۹۶۹ : 


ونصت الادة ۳ على آنه لاوز غرس الا جار فى الطریق ألما الا بآذن من 


ماع ع = 


السلطة الختصة وعلى أن تمتر تلك الاشحار من الاملاك العامة أباكان غارسها ‏ ' 
وحکم هسذه الادة فى شاق ملسكية الاشچار مترر البدا مستمد من تواعند 
القانون العام . 

و أحالت الواد > و هو ۷ على القرارات النفدة للقانون لبیان الاحکام الخاصة 
باجراءات وشروط الترخيص - وأنواع الاشغال الاوز الترخيص فيهاو لته بد 
وما خصم من 5 


وفرضت‌الادة ه على السلطة الختصة أن تبدی رأها فى الطلب خلال ۱6.ومامن 
تاريخ تقدعه والا أعتبر الطلب مرفوضا وخوات تلك السلطة أن ترفض الترخيص 
ف أشغال كل أو بعض الساحة الطاوب آشنالما وفتا لقتضیات التنظيم أو الامن 
العام أو الحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو حمال تنسیق المدينة ‏ وذلك 
قلا عن حتها فى رفض الطلب إداكان محالفا لاقانون أو القرارات النفده له . 


وبينت المادة ۸ الاحكام الخاصة بالترخيص : 


وأحازت المادة ۾ للسلطة المختصة مصدرة الترخي.ص لاسیاب عددة إلغفاء 
الترخيص أو إنقاص مدته أو الساحة المرخص فى أشنالها على أن ترد رسم الاشغال 
كله 0 حرء دشسدية ماأنقص من مد ه التر خعصآومن مساحة الاشدال حست الا حوال 
كأ بینت تاك السادة الاحكام التى #ترتب على إلغاء الترخيص أو انقاصه . 


وأجازت السادة ٠١‏ لذوى الشأن التظل من القرارات القى تصدرها السالطة 
الختصة ف کل ماتصدره من قرارات بشان الاشنال سواء كان هذا الدزاازا) 7 
أو سلبما على أن يقهم التظل بعد أداء رصم مقداره ۵۰۰ مليم إلى نة تشکل بقرار 
مصدره وزير الشتون البادية والقروءة للفضل فا عرض اما من تظلرات ا 
وواجب على اللجنة أن تصدر قرارها فى التظل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقد 
ورتیت على قبول التظلم رد الرسم ااشار إليه إلى دی الشان . 


وبینت المادة ١١‏ آحوال الاعفاء من أداء التامين ورسم النظر ورسم الاشال 
دون الاعفاء من الحصول عل ر حیرص الاشذال ۰ 


ونظرا لالة الاستمجال بالنسبة للماتم فقد رؤى الاص على إعقاء الاشغال يها 
من الحصؤل على الترخیص ومن الرسوم القررة الذفدة للقانون ( مادة ۱۲ ) . 


وسنت الادة ۳ آحکام اللاشغال فی حدت دوں ر حص فا رخص الساطة 


١ 
الختصة فى إزالته إلاى أحوال محددة  وبینت سائر الاحسکام التى رتب‎ 
. على الإزالة‎ 

وت الادئان ١:‏ و e‏ ۱ العتو بات الق ےکم مهأ لدالفة أحكام القانون 
و القرارات الثفدة له . 


وفرضت السادة ١5‏ وزير الشثون الملدهة والقروية فى محدید الوظفین الدن 
99 ن لهم صفة الضيط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحکام ااقانون 
و القرارات النفدة له . 


وأجازت الاده ۱۷ لوزر الشئون البلدة والقرو 5 ا على اقتراح الجالی 
البلدية الختصة استثناء بعض الاحياء والطرق من تطبيق بعش احکام القانون 
و القرارات الفذة له لاعتبارات تار فة آو تحار دة أو محلية مع بیان الاحسکام 
الخاصة «اللاشغال التى راعی فى وضها أن تتفق وظروف تلك الاحساء 
أو الطرق . 


واستثفت الساده ۱۸ الاعلانات القى کون شاغلة للطرق العامة من تطريق 
أحكام القانون عايها اتسرى فى شأنها أحكام القانون الخاص بها . 


وفررت الاأده ۱۹ عا وقتیا جواز ا(تصر بح ستاء دمص الاشغالات 


و سشر 5 و ر ار الشئو ۷1 الملدية و قر و 4 ددر ص مشر 23 القأنيذ 
على مجلس الوزر اء مفرغا فى امينة اقانونية الى آفرهااس دول وآصداره ۸ 
بالوافقة عليه . 
۱ 


۲ 
١ 


1 


وزارة الشثون البلدية والقروية 


قرار رقم ۵ لسئة ۱۹۵۱ 


باللا حة التففيذية لا نون رقم ۰ اسنة ۱۵ فى شأن 
أشفال الطرق العامة 
وز ر الشكون البلدية والقروية : 
ده الاطلاع على القانون رقم ۵۰ للسنة ۱۹0 ی شان أ شال الطرق العامة » 


وعلى ماارتآه حلس الدولة . 


رر 


الباب الأول 


فى أذواع الطرق العامة ودرجاتها 


مادة :١‏ 
الطرق العامة ,تو عان : 


النوع الأول : هو الرصوف باسفات أو بالخرسانة أو بالحجر أو بالتراییسم 


الصنوعة من أية مادة أخرى سواء كان له رصيف أو لم ن. 


١١٠5 / 4/ ١١ الوقائم المممرة المدد ۳۲ فى‎ )١( 
۱۹۹۷ الادة ۲ معدلة بقرار وزير الشكون البلدية وااقروية رقم ۱۵۰ أسنة‎ )۲( ۰ 


وينقسم هدا النوع إلى أربع درجات : 
شتا  :‏ ار عا 335 
النوع الثان : وهو عم الرصوف 5 


وينقسم هذا النوع إلى درجتين أولى وثانية . 


وتعتبر الطرق الترابية التى ما رصيف من الدرجة الاول . 


مادة : 
قيمة الارض والباف القاءكة علي جانبی الطریق وحركة الروروالتجار 6 السلطة 
ذل اكزار: تمديل هدا التقسيم بإضافة دص الطر ق أو رفم درحتا أ ذفضها ۱۳۳۳۹ 

۱ نی مدینق القاهرة والاسکندر به » تقسم الطرق إلى الدرجات الار ممة 
البینه ف السادة الاولى 1 
تقسم الطرق إلى درجات ثلاث آولی وثانية و ثالثة . 


۳ فى عواصم الرا كز تقسیم الطرق إلى درجتين - ثانية وثالثة . 
ء ف البلاد الاخری تیر ا ار ق من الدر حة الثالثة . 


ووز آن کون تقسیم الطر ق من الفوعين إلى عدد من الدرحات بقل عماهو 
درد ی هده الادة الاولى 07 و تعمل للتقسيم سل تدون‌فبهسماء الظرق وأجزادٌ ها 


ف کل درجة من درجانا و یصدر قرار وزاری بالتصدیو, على التقسيم . 


ما اا 


إلى أن يتم التقسیم الشار إليه فى المسادة السابقة محصل رسوم أشغالالعارق من 
النوعين على أساس اعتبارها من الدرحة الثانية . 


او ع : 


يقدم طلب لترخیص فى الاش.ال أو تخديده أو التدازل. عنه مشتمللا عق 
البيانات الاتية : 


اسم الطالب ولقبه وجنستيه وموطنه الخالى وموطنه الاصلی وسنهو نوع الاشغال 
و كيفية مماشرته و موفعه و مساحته و مد:4 1 
اسم کل من التنازل والتنازل المه ی حالة التنازل ۱ 
الباب الثانى 


فى الاشغال , 


ماده ۵ : 

لاوز الترخيص فى أشذال الطرق للمحلات الآتمة : 

۱- اطراحات . 

۲ ب محال السمكرية وبياض التیحاس . 

؟- الورش من أى نوع كانت . 

ع ب حال رف اللاس و السیحاحید . 

ه ‏ حال الفا كهة والخضر والبقالة والجزارة وغير ذلك من ال بيع 


الا کولات ۲ 


ر قانون البلدية ) 


مس ۰ © سس 


ولامجوز الترخیص فى اشغال الطریق بالوازین والثلاجاتأيا كان نوعهاو مداخل 
البدرومات وفتحات 7ویتها ودرج الداخل ومداخل الجراجات النخفضة عن 
حص - سطح الطریق . 
کم لاوز الترخيص فى الاشنال بالا شاك من أى نوع عدا ال كشاك 
۱ التصوص عل ما فى السادة ۰۱2۱٩‏ . 


ادا 4 و1 


لاجوز الترخیص ف الاشنال على مسافة تقل عن عشرة آمتار من مداخل 
ومخارج الانفاق الخصصة لمبور الشاة ., 


البنساء والهدم 


ماده 7: 


لا مجوز أجراء أى عمل من أعمال الهدم أو البناء أو البياض أو الترميم الابعد 
تسوير الجزء الواقع على الطريق حاجز من الخشب أو أية مادةأخرى و حددالسلطة 
الختصة ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن وأجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة 
صبانة اللاشجار وأمدة الانارة وباقی متا کات الدولة و الاش خاص الاعتماو ةااهامة 
ومءتلكات الدولة وملتزمى الرافق العامة على أن راعى الا تعدی‌عرض الاشغال . 


حافة الرصيف ومحوز زيادته فى الطرق الضيقة أو ای ليس لها أرصفة يث 


مادة بم : 


إدا وجد باب للحادز بحب أن سم للداخل أو بالاتزلاق 1 حب تعلیق 
الفقرة الأخيرة من الادة (ه) مضافة بقرار وزير ااعئون البلدية والقروية رقم 78+ 
نة ۱۰۰۷ ۰ 


8 


مصابیح هراء ليلا على طول الحاجز وأن تسکون الالات والمياذيب الستعملة لوضع 
واتزال الومات فى داخل الحاجز . 


: ٩ مادة‎ 


تحب أن تسكون السقايل الافقية فوق الدور الارضى ذات الواح متضامة محيث 
اقتا منهأ مواد المثاء ويكون ۳ حاحز ماثل ۳ دای بارتفاع لاقل عن 
٥‏ سنتيمترا وتیقی الحواجز فى موضهها إلى أن م العمل و حب اسمتعهال هيازدب 
الحاصةبنقل الانقاض وألقائها فى حالة الهدم . ٠‏ 


: ٠ مادة‎ 


امل الختصة أن تارم طالب الترخيص الدی يوم وانشاع أو . الست كمال نام 
عل حافة عض الطرق ۳ رتم ممرا مستوة اله جوانب حاحزه ومنافذ لامرور 
والتهوية طيةا للمواصفات و الشمررط التى تضعها تلك السلطة وی هده الحالة يعفى 
الطالب من رسوم آشفال مساحة المر مسع وجوب آداء رسوم الاشذال الاخرى 
اة بالناء . 


مادة °۱١‏ 
حب تعيثة المر بات الق تستعمل فى نقعل الانقاض أو تفريئها داخل الحاجز 
أو السياج ‏ فإذا تمذر ذلك وجب وقوفه! فى صف واحد بطول الحاجز أوالسياج 


شرط إلا تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة الرور - ولا حوز مطلتاآنتقف 
المر بات ف عرص الطر دق ولا وک من اللازم لته أو لتفریغ : 


ماد ۱۳ : 


لاوز أن يزيد روز التندات امتح ركه القامة على واحهات امحل على عرض 
الارصةة و#ب الا يقل إرتفاع آدنی نقطة فما سواء فى طرقها الداخیی الحاور 


هت ۱۷۴ ست 


للحائط أو فى طرفها الخارجی من +بة الطریق عن ۲۲۵ سنتيمترا من 
سطلح الرصف . 


: ٩۳ مادوه‎ 


جوز انشاء سقائف فى أعلى مداخل العمارات أو الحال التجار ية بشرط الايزيد 
بروزها من سامط الواجهة على نعف عرض الرصیف آمام البنی و شرط الا جاوز 
هذا البروز ثلاثه آمتار ویجب الا يقل ار تفاع أدلى نقطة فما من سطح الرصیف 
عن ثلاثة أمتار ولا حاوز طوشا فتحة المدخلالرئيسى للمبنى مضافا إليه مترا واحد 
علي ع" م كل جائب . 


أما السقائف المخالفة لهذه الشروط. وات تم انشاؤها قبل صدور القانونفيجب 


حص ها و محصیل آرسوم عنها ۰ 


مادخ ۱۶6 : 


لاجو ز اال بزید روز الفترینات الوضوعة فى واجهات التاجرو الخصصة لعرض 
البضائع و روزات الآبواب وابأليات من أى نوع كانت علي ١۲ب‏ من عرض 
الرصيف على الامجاوز هذا البروز بأى حال ٠غ‏ سنتیه‌ترامن سامط الخائط وأن 
تسكون داعا مغلقة ومرتفمة عن سطح الارض ولایجوز البيع منها سواء كانت 
#ابتة أو متحركة أو معلقة على <ائط الواحهة . 


ماده و ۱ : 


الفترينات الوضوعة فى واجهات البانى ان ليست جزءا من لتاجر والمدة للبيع 
منها يجب الا يزيد بروزها على ۲۰ من عرض الرصيف علي الا يجاوز هذا 
البروز 4۰ سنتیه‌ترا م نإسامط الخائط ( الواجهة ) وبشرط الا .ةلل عرض الرصيف 
الذى :وضع فيه هذه الفترينات عن مترين وإلا تفتح أبوابها وضلفها لاخارج . 


۱ 


|[ ۵۳ لد 


: ١5 ا‎ 


يصرح فی الطرق التى لابوجد مها أرصفة بوضع الفترينات و باحداث البروزات 
طرقا لما جاء بالادة السابقة محيث لا زید البروز على ۳۰ سنتیمترا . 


ماوه ۱۷ 0 ْ 


السلطة الختصة منسع إقامة الفترینات فى الشوارع واليادین اى يصدر مسا 
قرار وزاری ٠‏ 
البضائع والنصب التنقلة وعربات اليد 
ماده ۱۸ : 
جوز أشغال الطرق فى ال <زاء التى حددها السلظة الختصة بنصبمتنقلةأو يمر بات 
بد لمرض البضائم والمواد الغذائة فى مواعيد تعيتها . 


جوز الترخيص ف الطر ق‌التیلامقل عرض الرصيف فيها عن ثلاثة أمتار فى القاهرة 
والاسكندرية و بورسعید والی لابتل عرض الرصيف فما عن مترين ف البلادالاخری 
بوضع نوعين من الاكشاك يةتصر الأول فيها على بيع الجر ائدو الطبوعات والسجائر 
ويقتصر الثأى على بيع زحاحات الماه النازمه و الحلوى الافة والسجابروذلك شرط 


أن تتوافر نف النوعزن الشروط الانية : 


.ىا قاتا ام لا عل اناس كات . 
۲ - أن يقام الكشك طيقا لرسم توافق عليه ااسلطة المختصة . 


كت 8077217077011 ی سس 


(۱) ااادة ۱٩‏ معدله بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ۸ ۱۲ لسنة لاه . 


2-5 0 پت 
عا لا زد طول "كلك من اف احل‌علی واو ت وهر ت بز ال 
و احد و لاسحلوز ار تفاعه ۰ ۲ ۲ معو أ ٠‏ 
£ أن بقام الكشك فى أحد الامكنة التى حددها الجهة الختصة لاقامة 
الا کشا . ۱ 


ه س الا تقل السام بين كفك و آخر على رصیف واحد عن ۰۰عمتر عل آن 
مكون السکشك على الرصیف القابلفی منتصف السافة بين أ كشاك الرصیف‌الاخر(۱). 

ور اتر ےن اا الق تس الاق عام شغال الار ق بالا کشاله 
المعدة خدمة هدا الرفق وذلك ,الشروط الى تقررها الساطة الختصة . 

ویجوز بعد موافقة الشئون البلدية والقروية التصريح لاجهات السكومية 
والهیثات العامة بوضع أ كشاك فى الطرق العامة دون التقيد بالشروط المنصوصعايما 
فق هذه السادة کا ارس . ۱ 


مادم ۲۰ . 

لابجوز اتصریح بوم ال كشاك النه وص عليها فى المادة السابقة فى نواصی 
الطرق أو نقط تقابل شارعين أو فى مداخل ااسکیاری ويجب إلا يقل بعدالكشك 
من هده الثواصی ومداخل الکباری و تفای عن عششيرة أمتار و دة السلطة 


للختصة لو اقم الجائز آقامة لا کشاله عليها ٠‏ 
مادة ۲۱ : 


للسلطة ااختصة أن تجرى مزادا خاصا للترخیص فى أشغال مواقم الا كشاك فى 


۲ 


۱۲۷۸ مبدلة پقر ار ور م ااشئون اادیه و اقر و يترقم‎ ۱٩ الفئرة الأول من الادة‎ )١( 
. ۱۹۲۰ وة‎ 

(۲) اافقرة ای من الادة 9 مضانة بقرار وز رالشثون االمدية والقرویترتم ٩۲۱‏ 
نة ۱۹۰۹ . 


أى مكان تراه وفى هذه الالة لاتتقيد بفثات الرسوم النصوص عليها فى هذا 
القارار . 


۳ 

ماد ۲۲ : 

يجب عند أشنال طریق عام ععدات مآتم کالسرادقات آن‌یترلامن‌عوضاطریق 
فراغ كاف لرور السمارات فى اتجاه واحد ف طرق الدر جات المتازة الا ولىوالثانية 
من النوح الأول وطرق الدرجة ال من نوع انى وان يتر قراغ كاف ازور 
الشاة فى الطرق الا خرى ‏ وف حالة الخاافة محصل ضمف الرسوم النصوص عليها 


٠‏ فى الادة جس. 


الباپ الثااث 


مادة ¥ : 


على الرخص له إصلاح كل تاب محد.ث بالطريق بسبب الاعحال الرخص فا 
5 كان نوعها وذلك خلال أسبوع من تأريخ انتهاء الاشغال و الاكان اسلطة الختصة 
إصلاح هذا تلف على نفقته _فيما عدا أعمال الرصف والتبليط ومایتلف من 
الغروسات ومصاییح الانارة ماعاثلها فان السلطة الختصه هی التى تقوم باصلاحها 


وعلى اارخص له ابلاغ الساطة الختصة كتابة عند طلب الترحيص عن أى تاف 


ف الرصف أو ۳ أى »رفق دن اأرافق العامة کون مو حو دا بل صدو رالترخص. 


— "جم س 


الا ١ء‏ 
لباب الرابع 


ف اارسوم وااتأمينات 


مادة 4 ۲ 2 


أو التنازل عنه ويتعدد الرسم بتعدد أنو اع الاشنال المينة فى الطلب . 


ماده ۲۵ : 


كيو ن رسوم أشغال طرق النوع الأول عهمات الممارة بجمیم‌آنواعها کالاف: 


1 3 
لیم 


. يوميا لتر اربع عن کل الدة فى طرق الارحة اامتازه‎ ٠ 

۰ وما للمتر اأريع عن الشهر الأول لطرق الدرحة الاوی 

8 وميا لامتر المربع عن الشهرين التالين لطرق الدرجة الآولى . 

۵ يوميا لتر الربم عن الشهر الأول فى طرق الدرجة أل نیة. 

۵ يوميا للمتر اربع عن بأقى الدة لطرق الدرجة الآولى . 

۵ .وميا للمتر الرم عن الشهر ين التاليين فى طرق الدرجة الثانية . 

۰ يوميا لمتر المربع عن باق اللدة فى طرق الدرجة الثانية . 

۵ وميا للمتر المربع عن الشهر الاول لطرق الدرحة الكانية, . 

۰ يوميا لمتر الربم عن الشهرین التاليين لطرق الد و جة الثانية , ۲ 
ه یومیا للمتر المربع عن باق مدة الاشنال فى طرق الدرحة الثالثة . 


وون اسنات كلاق 4 1 


عن عشرة حنیهات 


— ۷ج سس 


طرق الدر جة الآولى و الانية : جنيه واحد عن کل مت طولی من الواجمةعلی 
ألا بقل التأمهن عن خسة جنیهات ٠‏ 


مادة ۲٩‏ : 
فكون رسوم آشنال طرق النوع الثانى عهمات الممارة بكافة آنواعها کالای : 
۰ ملمات يوميا عن التر للربم عن الشهر الأول وملمان عن باقى الدة فى 
طرق الدرجة الاو . ْ : 
ه ملمات يوميا عن للتر المربع عن الشهر الأول وملمان عن باق الدة فى طرق 
الدرجة الثانية . وتسكون التأمينات كالاتى : 
میم ع كل لتر طولی من الچ طرق الدرجة وی علي لا بل 
۱ التأمين عن جنیهین . 
۰ مليم عن کل متر طولی من الواجهة فى طرق الدرجة الثانية على ألا هل 
“ماذة ۲۷ . 
حصل الرسوم والتأمينات بالفثات النصوص عليها فى الواد ۲۵ ۰ 55 ۲۷۰ على 
الاشنال عهمات الهدم و محلفاته و انقاضه بالسقانل التح رکه والطاثرة ( الطیاری ) 
أو الرتكزة على كواييل أو قوائم بالواحمة أو متتتحركة على أنه إذا إرتفمت نقط 
ارتسکاز هذه السقایل أو اخوامل عن كر ۲ مترا نصف اارسوم و یات 


ماد ۲۵ : 


١ 


حك = 
٠‏ ملم عن التر المربع فى السنة فى طرق اانوع الاول حمیع درجاتها . 
۰ مليم عن ألتر المر.م فى السنة فى طرق النوع اكاك موم د 5 3 


, شاف 9ع : 


تكون رسو م الاشغال بالانابیب من أى نوع والاسلاك والسكابلات ومأشابه 
دلك اراق : 1 

۰ مایم فى السنة عن التر الطولى فى طرق النوع الثای بكاوة درجاما ٠‏ 

٠ه‏ مایم فى السنة عن التر الطولى فى طرق النوع بكافة درجاتها ٠ ٠‏ 

ويكون التأمين مساویا لرسوم سن ةكاملة فى كل حالة . 

ويجب ألا يقل إرتفاع السلك الووانى عن..هغ سنتيمترا من سرب ع نت 


ge 
: ۳۲۰ ماده‎ 


تسكون رسوم الأشنال عند رصف الارصفة فى الطرق بجميم درجاتها بشرط 
عدم زيادة مدة الرصف عن شهر واحد کالای : | 
ه مليمات يوميأ عن التر اأربع فى طرق النوع الأول . - 
ملیمان يوميا عن التر ااريع فى طرق النوع الثالى . 
ويكون الأ مين مساو با 7 الاشغال حیث لایقل عن جنيه ٠‏ 


ماده ۳۸ 


تسکون رسوم الأشنال >زلقانات الجر اجات ومداخل حطات البنرين وجميع 
الداخل صفة عامة کالاتی : 


ل 0۹ سب 
۱۰ ملم سنو ا للك العاولى للار صفه ۴ طرق لفوع از فاد در حاما. 


۰ مليم سئو با للمتر الطولی للارصفة فى طرق النوع الثانى بجمیع در جاتها . 


00 > ّ يكون التأمين مساویا لوسم الاشنال حیث لایقل عن جنیه ٠‏ 
1 0 
ش ماد ۳۲ : 


تسکون رسوم الاشغال بالفتر بنات الخاصه بالعرض وروز الابواب والخحليات 


ا 


۹ ه جنهات سنويا عن التر المربع من الاشنال فى طرق النوع الاول من‌الدرجه 


ال اء 


۱ م جنيهات سنويا عن التر المربع من الاشدال فى طرق الفوع الاول من الدرحة 
الاولى ٠‏ 
من الدرجه الثاتية ٠‏ 
مه و احد سنو با عن القو الر بع من تال ۳ طرق النوع الأول دن 
الدر حة الثأنية ٠‏ 
- ۰ ۸۰ ملیم سفو را عن الر ا مر بع من الاشغال ذئ طرق اللوع الثانى من 
الدرحة الاوی ۰ 


۰ مل سنو باع ئالتر الر بع من الاشغالفىطرقأأنو 2 ن الدرجةالثالثة ٠‏ 


ويكون تمعن مساويا ارنوم -نه كاملة ٠‏ 


لش ها" — 


1 
(١ 4 («۳ او‎ 


تسكون و سوم الاشغال بالفترينات المدة للبيع كال : 


غلم جني 


١ ۰‏ سلوياعن اتر المرابع من الاشغال فى طرق الذوع الاول من ال 


المتازة . 
۰ - سنويا عن التر اأربع مق الأشغال فى طرق النوع الأول من الدرجة 
الأولى . 
STE‏ مو با عن المتر من الاشذال فى طرق الفوع اليل من الدر حةااثانية ن 1 


الثالثه . 


۰ - سنویا عن التر الربع من الاشتال فى طرق انوع الثانى من الدرحة 


الاولى . 
۱۹۰ ¬ سذو با عن التر اثر بع هن الاشفال فی طرق النوع الثانى من الدر حة ۲ 
تاه . 
مادح ۳۶ : 


تسکون رسوم الاشنال بالسقاثف والتندات و الظلات کالاتی : 
۰ مليم مايا عن كل سةمفة أو ند أو مظلة فى طرق انوع الاول من 
الدرجة المتأزة وطرق النوعين E2‏ الدرحة ایك ۰ 
۶۰.۰۰ مليم ستتو با عن 1 مدقمفة أو تمد ه أو مظلة 7 طرق النوعين من ظ 
الدر حة الثانية . ۱ 


(۱) الاده ۳ مدا بقرارات ور ر الشثون البلدية والفروية أرقام {TA‏ .نة لاه ۱٩۹‏ 
۰9 له ۱۹۷ ۰ ومولال:ئةموو٠١‏ فى أسفبياات بالنص ال الى بالقرار رقم ۱۳۲۹۱ 
نة ۰.1۹٩۱‏ 


حل ا" .. 


۰ مليم سنویاعن كل سقيفة أو تندة أو مظله'فى طرق النوع الأول من 
الدرجة الثالثة ويتمدد الرسم بتمدد فتحات الابواب تالسقيفة آوالتندة أوااظله . 

ويكون التأمين مسأويا لرسوم سنة كاملة . 

ماده وم 


تسكون رسوم الأشذال بال كشاك مائلة لرسوم الاشفال بالفترينات المدة للبيع ' 
منها اللصوص علهافی الادة ۳۳ . 
ماد جم : 


» ع مليم شهريا للمتر الأربع فى طرق النوع الأول من الدرحة المتازة‎ ٠ 
. مليم شهریا للمتر المربع فى طرق النوع الأول من الدرجة الآولى‎ ۰ 
. مليم شهریا للمتر الریع فى طرق الذوع الأول من المرجة الثانية‎ ۰ 
۴ مليما شهريا للمتر الربع فى طرق النوع الاول من الدرجة الثالثة‎ ۰ 
٠ ملاعا شهرا للمتر الریع فى طرق لتوع الثانى من الدرجة الاولی‎ ۰ 
٠ ملیما شهریا للمتر الریع فى طرق النوع الثانى من الدرجة الثانية‎ ٠ ۱ 
. ویکون التأمين مساويا لرسوم الاشنال‎ 
: ۴۷ ماد‎ 
تكون رسوم الاشغال بالسرادقات الخاصة بالافراح وأقامة الوالدو الاجاعات‎ , 


والحفلات أو أى غرض آخر عدا اماقم كالاتى : 


2 


035 | ال 


۱۰ ماسمات وما و2 المئر الربع 6 طرق النوع ألاول میم در جاعا 5 


ه مساك يومياءعن اتر اار بسم فى طرق انوع الثابى :درجت ما . 

ويسكون »قدار التأمين خسة جنهات فى طرق النوع الاول إذا کانت الدة 
لاتتجاو ز ومين وعشرة جنیهات دا زادت على ذلك ٠‏ 

ويكون التأمين فى طرق النوع الثانى مساويا نصف رمم الاشنال میت لال 


گان ج : 


عاد: ۲۸۷ --_ 

تسکو ن رسوم الاشنال ععالم اازيئة المنفصل بعضها عن بمض کللاتی . 
در<اتما وه ملمات وما ف طرق النوع الكابى بدرحة.ها : 

وی-کون لأسن مساويا رسم ال شنال بث لايقل عن #سمائة مايم . ۲ 

ماده ۳۹ کے 

هن رسوم اللاشغال بالاتفاق وااء‌رات و الیدرهات ادا قبل الیمل بالقائون 
الوجودة حت سام العاریق كلاتى . ظ 
جنه و <نمائة مایم سنويا عن التر. اأرسع فى طرق النوع الثافی 

ماد ۰ 1 - 

ئد کوون. راو مالا انال بااسکباری وااهرات الملوية المودله بين العمارات 
السكنية أو التجارية قوت الطرق اعامة کالای . 


0 


لا = 


م جنیهات سنویا عن لمتر للریم 
ويكون التأمين سنو دا لرسم اللاشغال عن ۷ 


مادة ۱ 
تسکون رسوم الاشغال عداخل البدرومات ودرج للداخل النشأة قبل العمل 
۰ چنیا سنويا للمتر الریع فى طرق النوع الاول من الأدرجه للمتازة ٠‏ 
٠‏ جنيها سنویا للمتر ااریع فى طرق النوع الاول من افرجه الاولی ٠‏ 
م جنیهات سنویا للمتر الربم فى طرقٍ النوع الاول من ادرجه الثانية ٠‏ 
ه جنیهات سنویا للمتر المريسع فى طرق النوع الاول من هرجة الثالثة ٠‏ 
۲ جنيه سنویا للمتر الریسم فى طرق النوع الثانلى من الدرحة الاوی ۰ 
١‏ جنينه سنویا للمتر الربسع فى طرق النوع الثانى من ادرحه لاثانية , 


وسکون اسن مساوبا زسم الاشنال عن شب 


ماد ۲ م 

لا دصر بالاشغال بالدروفيل إلا عقتضى شير وطخاصة تضعها الجبة الختطةو عل 
عنه الر سوم کالاتی 

۰ مایم لامتر الطولى سنویا ىط رق لنوع الاول إذا كان موازیا للرصيف 
وبضاعف الرسم أن كان عابرا الطريق . 


۰ مليما للمتر الطولى سنوي فى ظرق النوء الثانى أن كان موازيا لأرخيف 
ویسکون التأمين مساويا نصف رسم الاشنال عن ستة . 


مادة؟ م 
تسكون رسوم الاشغال اطائز الترخيص فيه وال لم ينص على فثانها فى هذه 
اللا دة مساو ها لارسوم النصو ص علا ك3 للاده ساي 


۱۳۳۳۰ ۲ ۳ 


وف حالة الاشعال غير الجائز الترخیص فيه تسکون الرسوم‌آربمة آمثال الرسوم 
اللصوص عاديا ف الاد: ااشبار الها + <^ 


مادة ج م 

فى أحتساب الرسوم اللصوص عايها فى؛ هذه اللائحة تعتبر كسور التر مترا 
كاملا کا حتسب كسسور الوم أو الشهر أو السنه إذا نص على أحتسابها بالیوم أو 
الشهر أو السنة وحدة زمنءة كاملة اذیا احسبت الاحوال ٠‏ 


مادة ۵ ع 
عند أزالة الاشنال مخسم من التأمين قبل رده البالغ الانية . 


)۳( مصاريف إزالة الاشغال ونقل وخر بن الاشیاء الشاغلة 
(س) مصاریف أعادة الطریق إلى ما كان عليه . 
(:) أى مبلغ ستحدق عخاصية الاشغال ٠‏ 


ماد" ع س 
یممل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم ۱4۰ لسنة ۱۹۵5 فى شأن 
آشنال ااطرق امامة 


محر | فى ۲۳ شمبان ۱۳۷۵ ) 5 اریل سنه هوا ( ۰ 


( ۱ الفقرة الأخمه دن الادة 4۳ مضافة بقرار وریر الشگون البادية وااقروية رقم 
۸ لدنة ۱۹۰۷ . 


قرار رئيس الخجرورية العر بية التيصدة 


والقانون ركم عم لسنة ۱۹۳۸ 


,مان الطرق الماءة ويالناء القاثون رقم 6۳ اسف۹2 ۱۹4 
غا نارو الما م11 ۱ 


باسم الامة : 
رئيس اهر ية : 
وک الاطلاع عل الادة ۱۱۵ من الدستور › 
وعلى القانون رقم ۵۳ لسقة 4 ى شان الطرق المامه والقو این 
امد لت 
وعل القانون رقم ٩۸‏ لسئة ۱۵۹6۳ فى شان الری والسرف . 
وعلی القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۰0 فى شان الحجرٌ الادارئ » 
وعلی القانون رقم ۱۲6 لسنة ۱۹۹۰ باصدار قانون الادارة الحلية » 
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ٠ ٠۴‏ ۱لسنة ۰ ۱۹ باصدار اللائحة التنفيد ره 
لانو ن الادارة الحلية » 
اغاق قرار رئيس الجهورية رقم ۳۷۱۷ لسنة 1955ب نشاء اللؤسسةالصرية 
زمامة الطررق و الکباری » 


وعلى ما ارتا ۵ بحاس الدو لة 


۱( ار ده الرسمه.ةه ااودد ٠‏ 6 کر ر (ت) ف ۸ ٩ ۸ ۱۳۳/ ١‏ .۰ 


ر قوانین البلدیه ج ۲ ) 


س 
قرر القانون الانى: 
الباب الأول 


حسکام عامة 


: ٩ ماد‎ 

بنقسم الطرق العامة إلى الانواع الاتية : 
(أ) طرق سريمة 

(ب) طرق وئیعیة. 


(ج ) طرق إقليمية . 


ا ای اوق مهد زین رروود ودل و ده الو عبار 58 من وز رالنقل » 
وتشرف عليها الوستة الصم بة العامة للطرق و الخباری . 

أما الطرق الاقلمية فتشرف عليها وحدات الادارة المحاية . 

ماده ۲ : 

حول أحسکام هذا القانون على جميع الطرق عدا مابای . 

3 ) جمم آنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهمرة الكبرى وعافظة 
ام کی ی . 

(ب) الطرف الاقاعمبة الداخلة فى حدود الدن والقرى ای لها مجالس مدن 
5 ٠جالسقروبة‏ 2 الطرق السر دمة والرئيسمة الداخلة ی تلك الجدو د فتسری 


عانهنا اح 189 م هدا القانون . ١‏ 


a 


وزارة الری وفقا لا حسکام القانون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹۵۳ الشار إليه فإذا سل جسمر 
منها إلى الوسسة آو وحدات الادار ة الحلءة سرت عليها آحسکام هذا القانون ٠‏ 


مادوة ۲ : 
۱ تتحمل الخزانة العامة الدولة :كاليف إنشاء الطریق" الرئيسية والسريمة 
۱ و الاعمال الصفاعية اللازمة لها وصانتها . 
رت عدم اللاخلال بأحسكام قانون الإدارة الدلمة » ”حمل وحدات الاداره 
الحلبة هذه السکالیت بالنسية للطرق الاقليمية ٠‏ 


1 ) 


اباب الثانى 


۱ ملاح 3 

۱ اند مواصقات الجر كة علي الطرق العامة قرار مدن مجلس ادار ه ألم سسه 
الصر بة العامة الطرق و السکناری ر ااب ااحروظ اتی سکن توف الامان 
علا وعدم تعطمل ح رکه ا م وعدم تعرضا اف . 


مادة ۵ 


المؤسسة ووحدات الإدارة الا<لية دون غرها کل ی حدود اختصاصه تنفد 


ال عمال الصفاعبة بالظرق المامة 


وإدا كانت فده الاعمال خاص 4 دوزارات الدكومة و مساتا 1 
البيئات هه اي سای الثامة أو الواحدات الاقتصادهة ايام حاز 
للجبة المشعرفة على الطریق الترخرض للك الجهات فى أقامتها نحت 


آشہ افها . 


مادء " : 

على من بريد أقامة أعءال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة الشمرفة 
على الطريق طليا مبینا فيه هذه الاعمال و.ؤدى .عند تقديم الطلب رسم فحص 
قدرء جنه ولابرد هذا الرسم أياكانت نتسة الفحص . 

وإذارات اطع الشرفة على الطرءق أن الاعمال الطلوب آقامتها لادرتب 
عليها تعطيل حر كة الرراف ااعار بق أو إعاقة توسيمه أو حسینه فى الستقبل وكان 
لالب مقدما من وزارة أو مصاحة حسکوهة أو من هيئة أو من مؤمسة عامة 
أو أحدى الوحدات الاقتصادية التابمة لها جا الترخيص نهان أقامة الاعمال الطلوبة 
تحت آشرانها . أما إذاكان الطاب مقدما من غير تلك الهات قامت اللهة 
المشرفة على الطریق بتقدير اتکالیف الفملية لاقامة الاعمال المطلوبة و مخطر الطالب 
ستاب مودى عليه بقيمة التكاليف مضافا إليها مصاريف إدارية بواقع ۱۵ بي 
منها ٠‏ وعاى الطالب أداء قيمة التكاليف الشار إليها إلى الجهة امشرةةءلىالطر.ق 
وذلك خلال شهرين من تار م2 أخطارة والاأءتير طلبهكآن : يكن . 


٤ ۷ اة‎ 

لاسدوز بغير به كن اة ااشر فه عاى الطربق عرص الاشدار «الطودق 
العام أو اطزر الوسطى به ٠‏ 

مادة ۸ : 

تجوز للدهة الشرفة على الارءق الترخ.ص فى وضع لافتات أوأعلانات وماد 
السکادلات والمواسير بالطرق العامة » وتحدد اللائحة التتفیذية أجراءات الترخص 
۾ مرو طه واطعل ااستعق ۰ ۰ 

اة 9 


إذاتبين لاجهة الشرفة عای الطررق أن الاعمال الصناعية أو الاعلانات أو 


7 


سا کے 
غيرها بالطريق قد أصبحت تمطل حرکة الرور أو تعوق توسیمه أونحسينه جاز 
ها ان تطلب تس دوی الشأن أزالة و اعمال خلال شهر هن تأرو أخطارهم 
وال کان لها از تبا اداریا عل نفقتهم وتحصیل نفقات ال8 بطریق الجر 
الاداوى 0 


۱ 


الباب القالث 


الةو دة الفر وضة على الأراضى الواقعة علی‌جانبیالطرق العامة 


ماده ۰ ١‏ 5 
تعتير ماسکية الاراضی الواقمة على جانبی الطرق لمامة لمسافة سین 
مترا بالنسبة إلى الطرق السريمة وخسة وعشرین مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية 
وعشرة آمتار بالنسبة إلى الطرق الاقليمية ۰ ودلك خارج الاو رنيك النهائى الحدد 
محدائد الساحة طبقا لخرائط نزع اللكية العتمدة لكل طريق » محملة لخدمة 

آغر اض هذا القانون مالاععاء الاععة : 

(۱) لامجوز أستغلال هذه الاراضی فى أىغرض غير الزراعة و شترط عدم 
أقامة أية مئشات عامها 1 

ولایسری هذا الحكم داخل حدود حالس الدن الا الاجزاء الارةباراضی 
زراعیه . 

(ب) ولاحهة المشرهة على الطريق أن تأخذ من تلك الاراضی الانرية لللازمة 
لتحسین الطربق ووقايته بشرط عدم جاوز العمق الذى بصدر بتحديده قرار من 


۰ ماد ۱۱ : 


يوز للجهة الشرفة على الطریق الترخيص فى آقامة لافتات أى أعلانات على 


ست ١ل‏ د 


جانبيه » وتحدد لللائحة التتفيذية أجراءات ' الترخيص وشروطة , الجمر 


احق 5 5 


ماد ۷۱ ۳ 
مع عدم الاخلال باحسکام الادة ۱۰ لایجوز مر موافقة الجهة الشرفة عل, 
الطروق أقامة أب منشات على الاراضى الواقمةعلى جانىالطريق العام و اسافة توازى 
م واحدا للمسافة الشار! ليها ف ألادة ١‏ . 
وعلى صاحس الشأن أن یتدم إلى الجهة الشرفة على الطريق الرسومات 
و الو اصفات اسفاصة بالنشات الطلوب آقامتهاوللجهة ااشرفة على الطر بق‌الاعتراض 
۱ على هده الرسومات والو اصفات أو تمدیلها وذلاث وفتا للقواعد الى تمحددها 


لباک الرابسم 


المقو بات 


72 ص ات 0 


۱ 
مادو ١‏ 9 
بعاقب بابس مدة لاتزید على شهر وبغرامة لاتجاوز عشرة حیهات 
أو باحدی هاتين المقوإتين کل من يتعدى على اعارق المامة باحد الاعمال 
ا 
(۱) آحدات قطم آو حقو ف وسطها أو میولها آو اخد آتربة 2 . 
( ۲ )وع أوالأكام إن اسیدان لافتات أو أعلانات أو آنا آو 


داع 3 


x 


محتها بدون ترخيص من الِهة الشرفة على الطريق أو أحداث آى تلف الاعال 


الصناعيةيها . 
على الطريق. : 


(ع) آغراقها عیاه ارى أو الهمرف أو غيرها . 

(ه) اتلاف الاشجار الغروسة على جانييها أو العلامات البينه 
لاکملو مترات . 

(5) غرس آشجار علیها أو شناها عنقولات بدون إذن من الجهة الشرفة 
على الطويق . 

3 ۱٤ ماد‎ 

مع عدم الا خلال بالادة السابقة یعاقب کل من مالف أحسکام القرارات 
ااصادرة تنفیدا لهذا القانون بالیس مدة لاتربد علي آسبوع و شرامة لاحاوز ماثة 


قرش أو باحدی هاتن العقو تین 


: ١ مادةم‎ 


0 


فضالا عن المةوبات التصوص علا فى المادتين السابقتين محسكم بالز ام احالف 
بدفم مصروفات رد الثىء إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الهة 
الشرفة على الطريق على أساس الصارف الفملية مضافا إلا مداريف إدارية 
مقدارها 7۱۵ من قيممأ ْ 

وف جميع الا حوال يسكون للجهة الشرفة على الطریق ازالة الخالفة إدارياعلى 
نفقة الخالف . 


ت 38 ب 


شاو ۱۲۹ 


هرد | اتاب ۳ 
2 ل 


ماذة ۱۱ 
بنشر هدا ا#رار ی الخريدة الرسمية » وتسکون له قوه القانون وبمل نه 


من تار عن اش ( ولو 3 ۱ إصدار الاح فرش ره : 
ی 24 ا ا لت /٤‏ بت 


سد سس موجمج يس يي عد سبي الحسح سسا اه اما 


6 صدر برراسة ,ور دة ۸۱ ۲ ره‌صان نو ۸ ۸ ۳ ۱ } مم١‏ دامر سن ۱۸ ۱۹ ) 


المذكرة الايضاحمة 
المثشروعةرار رئيس اججمبورية المر بية التحدة 


بألا نو د رقم ٤‏ اسنة5؟١‏ 


ا کانت حر که النقل بالسیارات تزداد باطراد تجة لاتطور العلييق ی اء 
البلاد الاقتصادية والعمرانية والزراعة . وعد أن تم افشاك بر نامج 57 ل ناه 
الطارق و محسینها وتوسیهم! والنووض ما إلى الحد الذى بای احتیاجات كافةقطاعات 
اسقندمات والإنتاج ونظرا لما لوحظ من آنشاء المالى والاشات على حانبى الطرق 
العامة مباشرة عا محد خط النظر نقائدی السیارات و بالتالی ,وثر على سلاسةحركة 
السير و کفاء2 الظرق کا یستلزم تعو بض أصیحاب هذاه النغات عند از الم! لتو سیم 
الطرق الآامر الى يكاف الزانة العامة أموالا طائلة. ونظرا لان الاحسکام 
اقاصة بالطرق العامة التى وردت نصوص‌اقانون رقء ۳ه لسنة ۱۹5 :وما ادخل 
عله من تمد بالات «القانون وقم E۷۸‏ لس 0 وفه امد رد من‌القر ار ات العیادر ة 
من السيد ؤزير: الواسلات أبان تطبیق هدين القانونين ورغية فى توحيد الاحكام 
78 بالطرق العامة وا 1 قانون وأحد ۳ مراعاة ما سجر ية الو ب 
الجديد بعد أنشاء المؤسسة الصرية العامة للطرق والسخباری بقرار رئيس 
امهورية رقم ۲۷۱۷ أسنة ۱۹5 وأشرافهاعلى الطرق السريمة والرثسية وجعل 
الاشراف علي اطرق الاقدمرة ممقودا لو حدات الإدارة اللہ Î as‏ عقوت و زا ه 
الثقل القرار بقانون اأرافق . 

وف تطسق أحسكام هدا القانون شصد : 


١ ۱‏ ) بالطرق المام ه ۰ 


الطرق المدة فعلا للمرور العام عند العمل به غير المفوكة للافراد أو الهيئات 
الخاصة وكذلك كل طريق ينشا وفقا لاحسکامه 
(ب ) بالاعمال الصناءية : 
کل مازندا فوق الظرق آو تما أو على جانبما من السکبار ی والقناطر والبر 4ج 


وا‌رات لاماوية والسفلية والخوائط الاندة وأعمال السکسية وغم ذلك من 
اعات الداخلة فى <دود الطر ق . 


ف د 

تست اس انامه الط راق واااو ئ 

) د ( و حدات الادارة امحلة 

مالس الحافظات و مجالس الدن و لحاس القر و ده كلل ٣‏ شود 


إختصاصة 1 


وینقسم القر ار بقانون الرافق الی أريعة أبونات . تعرش الاب الاول ا 
إلا الاحسکام العامة وحدد أنواع الطرق العامة وجات الا شراف عليها وةسمتها 
إلى طرق سرامة وطرق ركيسية وتشرف علما الوسسة لصربه المامة الطرق 
وگکاری .وظرق اقلاننه و تعرف عایها رات الذاره اه + کل س 
تطق هدا القانون ..ونص القرار .قانون على أن إنشاءالطرق الرئ.سيةو السر.عة 
وتعدياها و د بل آنو اع يتم بقرار من وزر التقل ۰ 

كساتضين القرار بقانون حمل الخزافة:المامة للدولة ادت باتعا الوا 


ار ئیسية ااسریمة والاعمال العمناعية اللازمة لها وصیانتها . و حل وحدات الادارة 
ايله بتلك اكالم بالتسية للطرق الاقلیمية . 

و نظام لباب الثانى : الاعتفاع بالطرق العامة : 

فنص على أن حدد مواصفات الركة على الطوق العامة بقرار من محاس 


۰ 


جوا س 


إدار ة الو سنسة الصرءة العامة للعارق والسكبارى . كما أومنيج كيفية أقامة الاعمال 
المناعية بالطرق العامة و الجهات التى تقوم تنفیذها وكيفيه حصبل تكالي ف أقامتما 
وحظو غرس اللاشجار بالطرق العامة بفیرتعریح من الجهات امشرفةعلها .وأجاز 
لاعبة ! اشرفة على الطریق‌ااتر خیص فى وضع اللافتات أو الاعللانات و مدالسکاللات 
و ااو اسر طيقا للاحراءات و الشروط الق محددها اللائدة الانفيدية ٠‏ ونصت للادة 
الماشرة على كيفية أزالة الاعمال الى تقام على حانبی الطررق العام ةإذام اتبعن ءابا 
لحركة الرور أو أعاقتها لتحسين الطرق أو توسيمها . 


و من الباب الثاأث من القرار بقانون : 


اقبود على الاراضى او اقمة على جانی العاریق العام لسافات ختلف باختلاف 
آنواع الطرق إذ نص على هذه القیود و محظر الانتفاع ده الاراضی الا فى 
ی ان الاق آ۷ اسار ماز زر امعد زد تلد االکی اد 
رر اة فی ال تطبیق هذا القانون الأراضی القانق للزر اعة و الشفولة بان 
متفر فه و ۳ م ود ی ۳ احراءات سيم 
وبسکون اجمة ااشرفة على الطريق حق أخذ الاتربة لتدس.نه من هذه 
الاراضى وأجاز ااشروع اجهة الشرفة على الطریق اترخیص فى آقامة لافتات 
أو أعلانات على حانية طبقا للاجراءات والشروط الى محددها اللائحة التتفيدية. 
' كما روی عدم أقامة أبة «نشأت على جانى الطرق العامة اساقات ممينة وذلك 
دم م الاحلال عا ص ڪه ااشروع من صروره أعتماد رسومات هده النشات 
ومخارج هده الشات ا لاحعدت تداحاا فم ® ازۇر 1 کذلك الا کر 
من مألاءمه التشكيل المعارى أده اانعات وم تشو مما اانظر العام للطرءق : 


وتضون البات ار ابسم ۱ 


تید ایر اميق از زک القانون حم 
ن من یبور ی : نود بين اکننیه اب 1 
تذمن مشروع النص علی السکم ءصار يف رد الشیء إلى أصله ی جميع اأ ال 
ادى على الطرق العامة » كما خولت الجهة للشرفة على الطريق حق إزالاخالدة 
إداريا على نفقة الخالفة . ۱ 


ويتشرف وزير النقل برض القرار قانون العرافق مفرغا فى الصيغة للقامونیه 
التى آقر ها اللجنه ا نه شون ار ناه و التنظیم‌و ا ۳ الخدمات ۶ مت 
المزمقده ی 10 ۲ کی نس A1۸‏ ۰ 


ورار ی ا هرر ره العر ده المتعودة 


لقا نون رقم ۶ لسنة ۱۹۵۰ 
۱ ۱ يتعديل لص حکام العا نون رقم ۰ \ أسابئة ۱۰ 


فى كأن | مدال الطرق العامة 


,اسم الامه : 
رئيس اجهورية ٠‏ 
" وعلى القانون رقم ۰ لس ۱68۵4٩‏ ای شان إشغال' الرق العامه السدل 

بالقانون رقم ده لسنة ۱۹۵۷ . 

وعلى القانون رقم مم لسنة ۱۹۵۷ فى شان الباعة التجو لین . 

وعلی ما ار تاه حلس الدولة . 

قيوز الا 
المادة الأول 

يضاف إلى المادة ۱۳ من القانون رقم ۱:۰ لسنة ١965‏ الشاراله‌فتر تجديدة 

صها الای : 


ویعنی من الترخیص و من رسم النظر والتامين الباعة الجائلين وغبرم يمن 
يقومون بعرض بضائمهم ومنتجاهم ,صفه مؤقته لاتتجاوزیوماو احداو تمدل شعروط 
الاشغال والرسوم الق محصل فى هذه الخالة فى القرارات المنفذة لهذا «لقانون محيث 
لاتجاوز ماتتى مل عن التر المربع . 


بج ۷/۸ 


الساذة ااثانية 


يستبدل بالسادة ۱۷ من القانون رقم ١6.‏ لسنة ۱۹۵5 المشار الهلتص الآى: 

ملاة ۱۷ أوزر الشئون البلدية والقروية ناء على اقتراح الجالس البلديةللختصة 
استثناء بعض اابلاد أو الاحباء أو ااعارقمن تطبيق بعض أو کلآحکام هذا القانون 
و القرارات النفدة له لاعتبارات تارخية آو تحارية أو علة عموما والاحكام 
اءاصة بالاشذال فما ورسوم هذا الاشنال مث لانحاو ز مائی ملام عن التر 
الربم :وميا . 


المادة الثالثة 


باشر هذا القانون فى اطر بدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى . . 


صدر برياسة اب#هورية فى ۷ ذى الجة سنة ۱۳۷۹ (أول بونية سنة.+وى). 


المذكرة الا ,ضاحه4 


بالقانون رقم ۷٤‏ أسمنة ١5١‏ 
بتمدیل پمض أحكام الفا نون رام ۰ :۱ أسئة ۱۹6 


فشان أ ذال الطرق الماممة 


شهی القائون رام ۰ ۱۶ ل 5 بعلم حو ازا شغال الطر يق العام إلا تر حیص 

واكان تطبیق آحکام هذا القانون فيه إرهاق للباعة النجولی والفلاحین 
الدین مومون دەر ص منتجامم دصفه مو قنه و لده مراعات ی اليوم 2 

لدذلك روعی تمدیل القانون بإضافة فقرة جديدة إلى السادة ۱۲ وعقتضاهایمیز 
هؤلاء الاشخاص من الترخیص ورسم النظر والتامین وترك القرارات اأنفذة 
لقانون بیان شروط. الا شنال ومقدار الرسوم الق #صل فى هذه الطالة م . 
القانون الشار إليه محیث يكون الاعفاء شاملا لللدة با كملها لذلك روعی تعدیل 
لاد ۱۷ عا حقق هدا الغرض . 

ومحقيةا لهذا الغرض آعد مشروع القانون الرافق الذی تشمرف وزير الشتون 
البلديه والقروية رفعه إلى السید ردس امقهور بة عفرغا فى الصيغة التى آقرها مجاس 
الدولة راء الو افته عليه و اصدار ه ۰ 1 


وزير الشكون اللدية والتروده 


وزارة لتقل 


قرار رقم ۲۳ له ۱۹۷۰ 


باللا 2 ندیه لقانون الطرق العامة رقم 6 لسنة ۰۱5۵1۸ 


اجه ممه 


وز ر الق 


١ 
7 ۳ 


دی الاطلاع علي القأنون رقم AE‏ ت ۸ ۱ شان الطرق المأمة 
و شاء 6 ااه اس الدولة ۰ 


قرر ۱ 7 
الباب الاول 
الافتفاع بالطرق العامة 


ماده 2-۱ 
بشترط لاقامة أعمال مناعة أو لافتات أو اعلانات أو مدکابلات أو مواسير 


2 «قدم ااطلت فلل الجهة ام فد على 001 ا 4ه راسم الطالت و عمله 
وعنوانه و ا الر ادتنفیدها . 

۲ - يرفق بالطلب خریطتان مساحیتان معتمدتان من مپندس نقاف مین بکل 
مهمأ قوم ااعمل 9 ديد أ بده ععل الر سم ۰ 


- بدفع الطالت عند تقدیم الطاب إلى خرانه الجهة الشمرفة على الطريق رسم 


)۱( الوقائم الأصرية العدد ۲۱۱ ی ۱۵۰ ۱۹۷۰/۱ 


خص مقدار ه جنه و احد بالنسية للاعمال ااصناعبة ولا رد الرسم ءا كانت نشجة 
مأدة ۰۲ 
اتقو م الجهة الشرفة علي الطريق عر اجمة العالب و ااتعحقق من‌آن‌الاعمال الطلوب 
تنفيدها لايترتب عليها تمطیل المرور فى الطریق أو إعاقة :وسيعه أو منع سے . 


مادة سم : 
إذا قررت اة الشرفة على الطريق قبول‌الطلبآصدرت الترخیص‌اللازم بذلك . 


ماع 


يبع فى تنفيذ الاعمال التصوص علا فى الاد للرخص ما مایاتی : 


أولا : بالئنسية للاعمال المشاعية : 


تقوم الجهة الطالية بتنفيذ الاعمال عمرفتها إذاكانت وزارة أو مصاحة أو هيئة 
عامة و موسنة عانة آو وس من لو حدات الاقتصادية لتاسة لها > آما (ذا کان 
الطلب مقدما من غير هذه الحهات فيكون التنفید عمرفة الجهة المشرفة على الطريق 
بل کف اا اعد الا يكاب بوم غلا جا لیف ادم تا 
الأعمال مضافا إليها ۱۵ من قیمتما مصاریف إدارية ٠.‏ وعلى الطالب أداء هذه 
التسكاليف خلال شهرين من تاريخ إخطاره ولا اعتبر طلبه كآن لمكن ٠‏ 

ثانيا : بالنسية للاعمال الاخری : 

يكون التنفيذ ععرفة الجهة الطالية آباکانت وذلك بعد الحصول على الترخیص 
اللصو ص عليه فى الادة0"© . 


(۱) الوقائم اأصرية المدد ۲۱۱ فی ۱۵ ٩‏ / ۱۹۰۷۰ 


ر قوانین البلدیه ج ۲ ) 


.ك ۲ مسب 


: e 


ودی الر جضی له بالاعمال امسيغة فا بعل حمل سنو با لاسدي ه الشر فه على الطر بق 
«الفغات الا تة : 


آی اققات + 
حنيه واحد عن اا ر مر بع من مساحة اللافتة ٠‏ وتسرى هده الفئة على 
جميع أنواع الطرق . ظ 

ثانا : الاعلانات دات الصفة التجارية أو الصناعية : 


اتا علي الطرق ی را : e‏ <نيهات E‏ مدر مریع‌من‌مساحفالاعلان 
على ألا هل OO. Lu e”a‏ 


؟ - علي الطرق الرئيسية : ثلاثة جنیهات عن کل‌متر مر بم من مساحةالاعلان 


۳ على الطرق الاقليمية : حه واحد e‏ ۴۹ محر ترم من مساحة الاعلان 


غل آلا ميل يلان او 6 عا چو اپ آنا کو ا ۰ 


دالا : خطوط الديكوفيل الى تمبر الظرق العامة : 


E 


الباب الثالى 


فى اليو د المفروضةءلى الأراضى الواقعةعلى جانبى 


العلوق العامة 


ماد 9 


e‏ اضی الو اقمة على حانبی الطرق المامة لسافة ٠ه‏ متر | بالنیة 
إلى الطرق السریمة و ۲۵ متر 1 بالنسية إلى الطرق الرئيسية و ٩۰‏ أمتار بالنسبة إلى 
ااطرق الاقاءمية ودلك خارج الاور نك ااهای الحدد بحدائد المساحية 2007 
«رع. الاسکية Ee.‏ اھک طرق 7۱ بالقو د ال تمه 


سس 


(1) لاحوز استفلال هذه الاراضی فى أى غرض غير الزراعة ٠‏ 
(ب) لاحوز اقامة أية منشات عليها ٠‏ 
. ولاسری هذا اسکم داخل حدود مالس لادن الا الاجز ا 
کر ای زراعمة ١ ٠‏ 
مادة ۰۷ 
مع عدم الاخلال و اعد التنظيم القررة » لاوز بغير مو افةة اة الأشرة غل 


الطريق إقافة منشآت على الاراضى الواقءة على جانبی الطرق العام ةف السافأت الاتية: 


الطرق ر ااسافه من 117 نيوا إل ۰۰ متر » 
الطرق || ر امسه-4 ٠‏ ط اف م ن ۲ مترا ۳ 0۰ متر | 2 


الطر ق الاقلدمسة : السافه من CTT TOT‏ 


ماد 


اقرع لاحصول على مو افقه الحهة الشمرفه على الطر یق لاقامه النشات الشاو 


ال فى الادة الساءقة إتباع ۳ 


و عذو انه و الااعمال ار اد رها ۰ 


۱ 
( 1 ) ثلاثة رسوم هندسية من »پندس قای لامنشات الراد إقامتها مع بیسان 
السافة بيا وبين حد نزع الاسكية مع مراعاة خط التنظیم المتمد من اطهة الشرفة 
على الطريق داخل کردونات حالس الدن . 


5 خر دطه مساحمة مقماس ۱ :هم ۳0۰ هه من مم‌مدس نقأنى لدد 
علها موقع اشاه من الطربق وخطر الجهة المشرفة على الطر مق صاحت العيان 
عوافقتها على إقامة انشا ذا تبين لها ملاعتها لاشکل المماری . 


۰ ٩ یاوه‎ 


حظر مد کابلات أو مواسمر أو آنابیب أو خطوط. دیکوفیل جمیع أنواعها 
بالطرق العامة داخل الأورنيك النهالی ااحدد محدائد الساحة طبقا خرالثط نزع 
الملسكة المتمدة الا أعمور الطر فق قل أن تمل صاحب الشآن دا مصار يف 
رد الشىء إلى أدله سواء ند مد أو رفع هذه ااسکابلات أو المواسيرأوالانابيب 
أو الوط ٠‏ 


. الباب الثالك 
أحكام خقامية 
مادة يذ 
قاف من مخالف هذه اللائحة بالعقو بات القرر: فى القانون رقم ۸۵ 
(سنة ۱۹۸ الشار إليه ٠‏ 

ماد ۱۱ . 


بش هذا القرار فى الوقائم الصرية » ويعمل به من تاريخ نشره ؟ 


تحرراف ۲۵ ربیع الاخر سنة ۱۳۹۰ ( ۲۸ يونيه ۱۹۷۰ ) ۰ 


۹ سب A‏ سب 
انون رقم 1 أسئة ۱۹۵۰ 


فى شأن تدفلیم الاعلانات <° 


باسم ال مة . 


25 الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ۱۰ من فرار سنة 
«(Aor‏ 

وعلى الةر ار الصادر ی ۱۷ من توفمير سئة ١968‏ تخوبل مجلس الوزراء 
ساعلات ر اور > 

وعلى الرسوم الصادر فى ۲۰ من يوليه سنة ۱۹۳۸ بلائحة الإعلانات العدل 
باار سوم الصادر فى 6 من فر ابر سنه ۱۹۵ 


4 


ولوحات الفافو سن استحری والاغعای رالسرحمات والناوحات والاسطوانات 
وأشرطة التسجيل اعوتی 1 
وعلى ما إرتاه محاس الدولة » 
وبناء على ماعرضه وزر الشئون البلدية والقروية » 
أصدرالقانون الاتى: 


ماده :١‏ 
يقصد بالاعلان فى تطبيق أ<سكام هذا القانون أية وسيلة أو تركييه أو 


(۱) الوقائم المصربة اادد 4ه فى ۱۹۱۰/۷/۱۰ . 
)١(‏ الوقائم المصرية العدد 15 مكرر فی ۱۹۰۱/۲/۲۹ ٠‏ 


تب AV‏ ح<ت 


لوحه صنعت من اعخشب أو المدن آو الورق ۲ القماش آو البللاستيك ۳ ازجاج 
أو أبة مادة ألخرى : وتسکون مدة امرض او النشر بتصد الاعلان بحيث تشاهد 


من الطربق أو بداخل أو خارج وسائل الفقل العام » 


ماده ۲ : 

لا حور مباشرة الاعلان الاسد احصول على ترخیص فى ذلك من الساطة 
المختصة 

3 وب التو ونإف مباثرة آلاعلان عن الاشرطة السينمائية موافقة السلطه 

القاعة على تنفد القانون رقم 5:۳۰ أسئة ۱۹۵۵ لار اه ۰ 

a‏ ن التر خرص شخصيا ونافذا لامدة احددة فيه على الانجاوز سنة زو احدة 

ولایترتب‌علی منح الترخيص أرق مسو لية علی الساطة .الختص رف شان ما رخص 
فى إحجرائه ٠‏ 

قيهن اللائحة الانفيذية شمروط وأوضاع الاعلان والرخيص فيه ورسوم 


ماده و حد ده ۲ 


ماده *: 

ع اارخص الاق الاعلان و مالك العقار الذنى ماشر عليه تنفيد مانترره 
الحلطه اة ماق أعمال الصانة او اق أو التحدید خلال خمسة عشر نوم من 
تار ے اخطار هما ردلك حخطاب مودى عليه ۰ 


ماده م 5 


یی من الاصول على ااعرخيص : 


١١‏ )التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائيا والوضوعة 
على احال العامة أو التجارية أو الصناعية أو اللاهی أو الاما كن #مدة ازاولة 
:وضع أو اشر منها على إعلان واحد لكل واجهة مستقله وبشرط الاجاوز 
حدود الحل ولا تمر ز عن واحمه المثاء لته به با 3 من ۲۰ سنتمم‌تر - 
مراعاة الا بقل إرتفاع حافتها السفلى عن ثلاثة أمتار من سطح الطریق إذازاد 


عه لاوز هن ?كاك .. 


ه سنتيهتر أت ٠‏ 


(ب) الاعلانات الوضوعة داخل فتربنات العرض لتعلن عن أنو اع السلع 
لفن أو الصناعات مى كانت متماقة بالتجارة أو الهنة أو الصناعة ااتى تزاول 
لعل 


" (ج) الاعلانات الباشمرة على وسائل النقل الخاصة بالوسسة أو آلصنم 
أو الحل التجارى مق كان الاعلان «تملقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة 
الى نز اوله. 


( د) الاعلانات الباشرة على اللاجيزة والوسائل المرخص ا لتملن عن نوع 


الأو اد 5 السلع أو اله ض الحصیه4 دن أحله کطلسات منز بن ومولزن 
الاشخاص والثلاجات وغيرهاء 

(ه) الاعلانات الياشرة على الملب أو الاغلفة أو ما فى حكمها الى تستعمل 
لاغراض تجارءة أو دناعية أو صحية للاستهلاك الشخهی ولووضت‌علی جوائب 
الحال التجار بة أو الطاعم . ۱ 


— ۸ س 


( و ) إعلانات البيع أو الايجار الخاصة بالمتارات ذاتها . 
( ز ) الاعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من التاطة المامة 


أو الق يقضى ما القانون ۰ , فی‌الترخیه ۱ 
۹ ۳ 


(ح ) الاعلانات انی تباشی‌ها الميثات الدينية زالير یو اصییةذا کانت مار یقت ۳ ۱ 
5 وو بت 
بالاغراض الفشاة من أحلها هذه الحيئات . 
(ط) الاعلانات الانتخابية ٠‏ 


(ى) الاعلانات والتر کیبات ال تقام فى الناسبات العامة کالاعیساد الديشة 
أو القومية أو ااهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاحتماعة . 

على أنه لايجوز مباشرة الإعلانات الشار إليها فى البنود الثلائة الاخرة 
الا معد موافقة الساطة المختصة طبةا للشروط وق الدة التی محددها لذلك 
وتمان از اما وإعادة 1لا ل ۶ 2 علمه حلال كلا ية أنام دن انتهاء 
اا وة الحدة . 


مادة ۵ 
محظر مباشمرء الاعلان على 
(۱) البانی الاترية ودو. العبادة والاسوار المحيطة بها ٠‏ 
7 أملاك الدولة العامة ٠‏ 
۱ ج ) الباننی أو أجزاء البانی النىتكون+صصةخدمة عامة تباشرهااطسکومة 
أو ی المامة الاقليمية آو غبرها من الاشخاص الاعتبار بة و العامة . 
( د ) النصب والتمائيل القامة على أرض مخصصة لامنفمة العامة 'وقواعدما 
و التتزهات والارصفة والاسوار الحبطة بها ٠‏ 
(ه ) تلنشات والاعمدة والاجهزة رغيرها من التركيبات اللخصصة خدمة 


1 


د + مت 


ومع ذالك فلاساطة ااستصة أن ردس افى مباشرة الاعلان عای الاضنا ان 
الشار إليها فى الیندین (ب) و (ه) طبقا لاشروط والاوط ع وبالرسوم الى يمتها 
لصن اعال بها رار :كدر ه 5 : 


١ 


لعشم . 


5 م33 1 


٩ 


8 
للساطة المختصة أن. رفض الترخیص ف الاعلان لاسیاب علق ج 
الدينة أر تنسيقها أو يطابع المنطقة أو بتنظيم حر كة المرور فیها أو بالامن 
العام أو بالعقائد الدبنية ٠‏ 


ماده ۷ 


الط التضائی فى تنفد أحسکام هذا التانون والقرارت المنفدة له سو 3 9" 


م احق ی الت تشن على الاعلان الاحهره ” ر4 ۳ 


فا °۸ 
كل من باشر إعلانا أو تسبب فى مباشرته اأمخالفة لهذا القاثون 
والةرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لاتقل عن <نيه واحد' ولاتجاوز عشرة 


وت ۰ 
عن 1 : 


وى حالة تمدد الاعلانات المضالفة ولوكانت متمائلة تتعدد العقو شقدر 
عدد المذالفات 

وق جمیع الاحوال إبقغى بازالة الإعلان وبالزام المخالف برد لشیم إلى 
اصله و باداء ضف الرسوم للقررة على الترخیص ۰ 


٩ 
ك‎ 


لهذا العرض حاز لاساطة المختصة أحراء هده الاعمال على نفقته ولایجوز 


ل 


دوو 


مطالبتها بأى تمویض عن ی تلف بلحق الاعلان أو الاجهزة أ وغبر ها 
باکت اسان خلال شهر من تار ‏ أخطاره. حصول الازالةأن سترد الاعلان 


اد اداه قیمه نفقات الازالة وضمف الرسوم القررة على الترخيص . 


دش 


فإذا أنقضى هذا الیماد جاز للسلطة الختصة بیع الاعلان ومشتملاته بالط 
الإدار ی و صل المبالغ ااستحقة ها . 

رقن »لاد » اشاس او می‌شانه اعاقة حو تة المرور أو 
تهر يض سلامة المنتفعین تالطرتق آي اشکان أو باز بخن اة انار أو 
تشوبه حال المدينة أو تنسيقهأ الى الهتتاس بالآداب 521 أو بالمقائد الدينية 
يجوز للسلطة الختصة آرالته فورا بالطریق الاداری على نفقة احالف و حصل 
نفقات الاز ال بطريق الحجز الاداری . 


مادء ۵ 


اقسا بنرامة لاتعجاور ضمسة_تحنیهات کل من آزال آو تزع أو مزق أو * 
3 


إعلا ۳ مر خصا و4 8 


مادة :١‏ 
e‏ 
يستمر العمل ,بالرخص السابق صرفها قبل نفاذ هذا القانون إلى نما 


اة الويددددة فا ۰ ولا جوز تجددمأ إلا «عد[ سمفاء الشرو ض الميمئة ی 


هدا القانون والقرارات المنفدة له ف مماد لاحاوز ستة شهب و انتهاء ا 


وعلى أ حاب الاعلانات الق لم «سمق الت حص فا أل قدموا حلال مایا 
من تاريخ السمل هدا للقانو ن طليا إلى الجهة الختصة للحصول على الترخيص المشار 
البه فى المادة الثانية . 

ماده ۱ ۱ ۳ 


لایترتب على هذا القانون أى إخلال بتطبیق أحكام قوانين المبانى 


5-7 
و التنظیم وآشفال العلرق العامة والحال الصناعية والتجاوبة . 

مادة» ۱ : 

تسری آحسکام هذا القانون فى البلاد التى.ها مجالس بلدية وفى اطهات 


الى ضدر ما در ار من الوز ر المختصس : 


و موز للوزر المختض بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الاحیاء أو 
الطرق أو المیادین من نطبيق بمض أحكام هذا القانون أو القرارات التفذة 
له وفى هذه الحالة یتضمن القرار الشروط والاوضاع التى يجب توافرها للترخیس , 
ف الاعلان . 

مادة ۱۳ : 

اغى المرسوم الصادر ی ۳۰ و امه اس ۱۹۳A‏ المشار اه ۰ 

مادء م ١‏ : ۱ 1 


مخصه تنفید هذا القانون س ولوزير الشئون البلدية والقرودة اصدار القرارات 


اللازمة لتنفيده.؛ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


(۱) صدر بديوان الرياصة فى ۱۰ رجب سنة ۱۳۷۵( ۲۲ فرایر ۱۹۰۲) 


المذ رة الاإيضاحة 


لاقانون رقم 5 أسئة ۱۹۵۹ 


صدرت لاحة الاعلانات عقتضی امر سوم الرخ فى ۲۰ من یوو سنه ۱۹۳۸ 
و صدرت أحكامهأ اد بقر ار وزاری فى ۲٩‏ أ کتور سنة ۱۹۳۸ وها شملان 


الا حکام و الاشتر اطات اللازمة لتنظیم مباشرة الاعلان . 


| 
وقد تمان بعد تتفيذها أنهما لم تناولا السکثبر من الاشتر اطات الضرور نه 


سرون فرشا عن كل طلب بالترخيص ف الاعلان . 


لذلك رؤى أن الامر يقتضى استصدار قانون بدلا من الرسوم باللا نحة سالف 
ال کر لمأنى مستوفیا الاشتراطات الضرورية وللرسوم الواجبة الآداءمقابلالترخيس 
فى مباشرة الاعلان وذلك عا يتناسب مع الهام اللقاة علي عاتق ااسلطه الختعه سواء 
من حهة إجراءات صر ف الرخص أو ممابئة الاعلانات والتفتيش عايها وليتمشى مع 
التقدم الملاموس فى وسائل الاعلان اامختلفة . 


وقد أعد مشروع القانون للرافق ءا محقق هذه الاغراض فناولت المادة 
الأو تعرف الاعلان وأو جبت المادة الثانية الحصول علي ترخيص من اة 
الختصه قبل مماشرة الاعلان يدون هد | الترخيئّض شخصا ونافدا فلت الخددة 
فيه بفرط الا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها وأعفيت لاله مائحة الترخيس 
۳ اة مسقولية فی شأن مازخص. ق.أجرائه . وتبین اللا عة اتنفيدية شروط 


وأوضاع الاعلان و اتر حص 4-9 والرسوم الو اجب دا ها لصر فه و حد ده 


ولاز مت المسادة الثالقة" اارخص له فى الاعلان و مالك المقار الدى اشر عا 
الاعلان تد ماتترره ااسلطة ااخنصة من أعمال اا-يانة و التنسیق آو التععدید 


عياور خمسة تشر :وما من نار 2 إخطارها بدلات #طاب موصی علمه . 


ثم عددت الادة الرائمة الاعلانات العفاة من الترخيص - وقد روعى اانص 
على بض أنواع من 5 مما لم برد ذ کر هى الرسوم باللائدة العمول به 
حالیا مع أنها كانت معفاة من الترخيص ٠‏ 

اما الاد اا ققد عددت الاما کن كا حظر میاشرة الاعلان 011 7 

و نظار 1 إلى ۳ ی عض االات کو ك العو كيو بالاعلان عمر متفق مع ی 
ومظهر الدينة أزيطابة الناطق ااحتاغة آو قد یکون من شانه آن عس الاداب 
الوا أو المقائد الد ةس .د حور ايت اادة اسادمه الساطة دنهد حق رفض 


الترخیص ال هده الاعلانات ۰ 


وقد أضفت الأدة السابعة على مندوی الساطة ااختصه الذن عدر بندمم‌قر ار 


وزارى صفة رحال‌اات.ط القضائی ولو مہ اطق ف ال كل ۷ ۴ ۱ الاحمز 5 


الخاصة به ٠.‏ 

نم ناوات السادة الثامنة المقوبة الفروذة علی کل من باشر إعلانا أو تسيب 
فى مباهرته بالخالفة لأحكام القانون والقرارات اانفذة له وقد روعی رفعا من 
جنبه إلى عشر 2 جات علاوة عل اا بالازالة ورداي إلى اه ۱۳۳۶ 
ضمف الرسوم امقر رخ لسکون ذلك رادعا للمخالفین كا خولت السلطة اااختصة 
الق فى تنفيذ الاحكام الصادرة على نفقة الخالف دا لم يقم بقنفید هده الاحکام 
فى الدة الق محدد دا الغرض ۰ 

وقد خولت هذه ألادة أءضا السلطة ااخته4 حى الازالة الفورية للاعلانات 
ای من شانها اءاقة حركة المرور أو تمويض سلامة النتفمين باأطرق أو السكان 
أو اامتلسکات لاط ألو تشویه حمال آي تنسیق الدينة لو الاس بالاداب المامة 
أو المقائد الدن.ة و کذلات الاعلانات ا<ظور مماشرعا ٠‏ 


0 


وتناو ا ب ت الاده ji‏ اة العقو ۱ A‏ 4 اف روضة على من زیل 1 وعم او عرق‌آو شوه 
عیرا الإعلانات ال مر خص فيه 5 


و نظمت السادة الماشرة الاعلانات اارخص فیپا وقت ص دور هدا القانون 
۰ 5 ۰ 7 9 2 كك 
وكذلك الاعلانات الق لم ا کے فا وأضصدت E‏ 9 و حددت 


وقد حددت ااسادة الثانية عشر الات الق تطبق فيها أحكام هدا القانون 
۱ وأحازت لله گنز الختص مقرار تصدر إعفاء دعص ااناطق ی الا حباء 7 الطرق 
أو الميادين من تطبیق بعض أحكام هذا بير القرارات المنفذة له وى هدح 
الال «تضمن القرار الشروط 4 بيب القى کب توافرها فى الاعلان وف 
البر خرص فيه ۰ 

و تشرفت وزارة الشئون الللدية و القرو به بعر ض مشروع القانون المرافق على 
محنس الوزراء مفرغا فى الصينة التى أقرها حاس الدولة رحاء التفخل بالو افقسة 


ی 


عله و اص“ ار ه 92 


وزير الشكون البلدیه و القرو ره 


= بأ سب 


وزارة اأشئونالادية والقرودة 


فرار رقم ۱۱۹۲ لسنة ۱۹۰۸ 


باللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنة ۱۵5 فى شأن تنظ 


عي 
الاعلاات وإلكهساء القرار رقم ۲۷۷ لسنة ۱۹۵٩‏ باللاثحة 
التنفيذية القدعت(۱) 
وزير الشثون البلدیه والقروية : 
بمد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة ۱۹6٩‏ فى شأن تنظیم الاعلانات . 
وعلى القرار رقم ۷ أسنة ۱۵۹۵ باللائدة التنفيدبة للقاتون اله كال 7 


مادم ۽ : 


ةدم طلب الترخيص ف الاعلان إلى الجهة المختصة مبينا به اسمالطالب و صناعته 
ول إقامته والمدة الق سباشر فا الاعلان وموقع المقار الذى سیباشر عايه 
و الهم متايه" . 

ویرفق لالس الستندات الاتبة : 


)۰( الوقائم الأ بة 'أمدد 15 ل ۸ ١‏ دإسهار سانة ۸ ۰ 


507 كك 


القامه حول الارض لله ضا على ده قار من مضو ب سطح الارض ااطلة عله ۰ 
Ee‏ 8 بان اغرض من آقامه ااسیاج حجچت الارض الفضاء من جمیم‌جهان او جب 
ترك جزء خان يكشف ما وراءه بإرتفاع قدره نصف متر عی الاقل هن الارض 
وآخر <زء فى السياج و موز فى هذه الالة تنطرة هدا الفراغ ھک ون ,لشت 


على أ .قل الدزء الفرغ متها عن صف ٠ E‏ 
(ب) اللوحات أو الحوامل الثبتة فى الحوائط : 


لاءةل طول الجزء الثبت منها داخل اطوائط عن ٠١‏ سس ولا يجوز استعمال 


الخو ادر أو القطع الخشبية فى هدا الغخرض ٠‏ 


ویجب أن يكون تصميم وت رکب ؤتثبيت الاغلان طبقا للاصول الفنيةأوالقواعد 
اند سیه و اش طا له تمارض مع ارت الا بو ابو النو افذو وسائلالانةادو أعمدة 

كيح ايت ألا يجاوز بروز الاعلان ءا فى ذلك اخوامل والکوابیل 
واللو حات الباشر علیها خارج حد الطر بق السافات الاتية : 

[ صم من حل ااطر دق فى حدود ارتفاع قدر ه ولا ود آمتار مقمسأ دن مطح 
الطربق ثم ه فى المائة من عرض الطريق فى المسافة التى ملو ذلك, لغاية أرتفا 
أربعة استار مقدممأ مو, سطح الطر دق و شرط أل تزيد المر وز عل سل صفتممتر | 


ثم ٠١‏ فى المائة من عرض الطريق فا يعلو ذلك من ارتفاع ٠‏ 


١ 0‏ 5 8ه 7 ۱ 
وشرط ألا يزيد الیروز على متر ونصف ولایچوز أن يزيد إرتفاع أعلىجزء 
فى الاعلان على سطح ستف الدور العلوی المطل علی القلري با کثر من مترن ۰ 
و اد کان الاعلان متا على واحمات وا بای و حب لا درد «روره ود 


( قوانین البلدیه ج ۲ ) 


چے 60 تب 


حارج واجهات الوا اب كار مذ لا حاوز هدا ابت ۰ ۵ سدم 77 قل اع 
أد ی حرء و4 4 عن زا رد ۳۹ ر و حظر مباشر ۵ هت الاعلان على قتحاتالءوا كىو كذلك 
الاعلان البارز على اطموانت الداخلية و الجايية لا کتاف البوا إلى 


(ج( الاعلانات الموضوعة فوق أسطح المبانی 


١‏ فى حالة مباشرة الاعلانات على لوحات موضوعة فوق أسطح المبانى 
تحب ألا در مد ارتفاع أعلى حرء ہا عا فى ذلك الخوامل على سس أمغار ایا فى 
حالة مباشرتا على تركيبات مفرغة بحيث لايكون فى موءها أو فى جزء منها 
لو حه دصینه قحب ۷ رند إرتفاعها عا فى دك او امل علي عشرن مر | 6 


واب فى الحالتين المتقدمتين أن تون اطوامل و دشتملاما رادةعن‌صامت 


1 عير 7 الاح GG‏ 


١ 


٣‏ - يجب أن يكون الاعلان وحوامله فى موضم لايمرض المنتفمين بالمقار 
أو رهم لای ضرر ولايتمارض مع التركيبات الخاصة بالر افق العامة أو وسائل 
الانقاد أ و در عامها . 

ل - نمك أن كرون دہ مہم او تر مب و تمس الاعلان طيقا للاصول الفذي 


و یت يقاوم تأثير الرياح ولاشرتب عليه ی 2006 
۱ د ( الاعلانات المثيتة فى أعمدة الانار د : 


يجب فى الاعلانات الق تباشر على أعمدة الانارة ألا يقل إرتفاع آدنی نقطة 


وها فا عن ورغ مر هن طح اار صف وألا ر ديك مس عامدها على مدر a‏ 
والا جاوز البروز <افة الرصدف . 


زع ( اللا علانات عل الافق 
کا الاعلانات التی تاشر علي النفق إذا الم :سکن بالنقی إلا اور 
آرتغاعها حافت اطائط المتدة يعرض الطريق السفلى وألا زبد سمكها على عثيرة 


سنسدترات . 


( و )ف الاعلانات على شبكة الحقائب أعلا سيارات الاجر ٩7:‏ . 

يحب فى الإعلانات الق تباشر على شب.كة الهقائب أغلا سيارات الاجرة ان 
مت ون غير بارزة عن سطح السيارة الملوى 
الشته ره الشبکة .والا زد آر تفاع الاعان عن عشر ن سد شمتر عن سقف السيار د 


e.‏ 7 ی تن یی 


ويلزم حفظ. رخصة مباشرة الإعلان مع سائق السيارة وتقدهاعند أىطاب 

ومحب آخطار قام للرور عن السباراتا لاجرة البامرة عا الاعلانات بدون 
رشن راع ذلك ف درد اعد لايور ات 2 ۱ 

(ز ) الأاعلانات الضيثة کوربائیا 60 ۰ 

بحب أن تتو افر ی الاعلانات الضيئة كهربائيا فضلا عن الا تر اطات الامو ص 
عليها ف هد ه الا ما بای ۴ 7 

(۱) أن يكون موقع الأعلان الضى فى مسكان مأمون بعد عن" متناول 
الایدی و بطر بقه عنم اسار اطردق : 


(۲) أن تعمل حواجز من مادة غير قابلة للاحتر اق حول الأاشلانات التی 


)١(‏ الفقره (و) من الادة (؟) مضافة بقرار وزير اله؛ون الللدية وااقروية رفم 
۲ أسنة 5١‏ ۱۹ . 

(؟)الفقرة ( ز ) من الادة (؟) مضافة بقرار وزير الأسكان واارافق رقم ۷۲۹ 
اة ۱۱۷ ۰۱٩‏ 


تقام قوق أسطح البانی والاعلانات التى. تباشر على السياجات واللوحات. 
و احوامل القادله على الار ض ویمعل بهذه اطواجز بأب مزود بقفل متين لنم 
دحول غير الختصين إلى مسکان الاعلان كما :وضع عليه لافتة ( خظر مت 
منوع الدخول ) . 

(r)‏ 5 یکلا یع الاحزاء العدنية الداخلة نی ر 1 الاعلان عا فبا 
او امل و امحو لات موصلة تو تسا د راشا حبدا تالار و 


() أن سكون عولات التبار والانابيب الضوئية وما يتصل بها من أجهزة 
نی ماک 


فا آما كن ماأمونة وجیده التروية وف مسکان لابدخله الا اخ فقط ۲ 

(۰) أن. ف الفاتیح و الصهرات على أوحة آو لو حات من الرخام 
او الاردواز . 

(5) أن تسکون جميع التوصيلات اللكهربائية داخل مواسبر معزولة من 
الصلب ااسميك اللاحدوم كا حب توصيلها بالارض ٠‏ 

(۷) أن تسكون محولات لتیار مغطاة بأغطية حسکمة بحيث لاتتسرب إليها 
ماه الامعلار سان علوت حمده او به : 

(۸) أن نود مسكان الإعلان الركب على أسطح البانی أو المباشيرة على 
اللو حات او الو امل المشمتة 8 الحو اط على واحهات الملحال د33 مین 
احهزة وآدوات آطفاء اطریق الذی تری الجهة المختصة بالترخیص لزومه ودلث 
من الا نو اع الاترة ۳ 2 

حهاز أطزاء حردی السکهر باء 


دهاز طفاء مانى که ١ ٠‏ ذو 5 


> س 


سادة 4 5 


فى الاما كن التى توافق عليها السلطة المختصة وذلك فما عدا الاعلانات النصوص 
عليها فى البند (۱) من الساءة الرابءة من القانون رقم که لسنة ۱465 

۱ ۱ 
اشنا النفیه 

كما لایجوز مباشرة الاعلانات المضيئة إذا كانت تسیب آخلالا أو لبسا مع 
اخارات اقربور السو . 

ولابجوز مباشمرة الاعلان بالاضاءه المسقطة التحر كة والثابتة إلا فى الاما كن 


E ۵ ماود‎ 


يجب أن تصنع اللوحات واطوامل والوسائل العمدة لباشرة الاعلانات 
من مواد دات مقاومة تمتمدها السلطة التصة کالمس‌دن أو الخشب أو 


ولايجوز مباشرة الاعلان بطريق اللصق إلا عاى لوحات مصنوعة من 
النواد الشار ال علی آنه بالتسية للاعلانات الق لاتزید مدة مباشرتها على 
بلاثة شهور يجوز أن تون مصنوعة من مواد ضعفة المقاومة تمته‌دها 
السلطه الختصة 

مادم ” 0 

ب فى حالة مباشرة الاعلان على لوحة أو حامل معد لهذا الغرض يجوز ر 
ضوف کک واحد عن کل لوحة آو جامل حق ولو شر الاعلان مين وفت 


ی 


ال احر 1 


لوف دا 


١ ۳ ۷ ماع‎ 


> 


يؤدى العلالب قبل اتراخیص فى الاعلان أو تجديده الرسوم الاتية 


(۱)رسم نظری قدره مسون قرشا من كلأعلان أو لوحة أو سياح أو 
عامود أنارة أو و حده ص وحدات النقق اامشتر له سواء كانت قاطر ده او 
مقطورة أو شبسكة الحقاثب أعلا سيارات الاجرة ولابرد هذا ارسم فى حالة 


الي ام ت ن ها طلف. ودند 030ب 


(ب) ر سم ودره عشر د فروش عن مىر 8 من رمسا هوه الاعلان 
حتی ولو كان متغيرا لادة مدة ساشر فيها الاعلان لغابه سنة وإدا كان آلاعللان 


۳ من وحه واحد بودی الرسم عن کل وجه حسب مساحته . 


(ج ) رسم قدره أراضة حنییات عن کل آعلان على اعرد الانارد ۳ 
آلاتمدی قانو سادی وحینن على عأمود الانارة الواحد ودلك لامة مده 
ساشر فها الاعلان لفاده سنه . 

( د ) رسم قدره حنهان گر مدر قن من مساحجه الإعلان الذى ساشر ` 


ه 


على النفق لاية مدة ساشر فيها الاعلان لغاية سنة . 


(ه)رسم قدره جنیهان و ..ه مليم عن الإعلانات الباشرة من الداخل 
اخارح على کل و حده دن روات اانقل مو ا۶ ۲ ارت قاطر ده أن مقطوره 
و لسن ید مداد اهر لا الاعلان تایه هة : 

وتحدد مساحة الاعلان بالا بماد الخارجية للوحدات ءا فى ذلك الزخارف 


و#الاطارات أن وجدت وإذا بوشر الاعلان بالنقش آو السكتامة و الاحرف 
١‏ 


(۱) الثقر: (۱) من الادة السابعة معدله بقرار وزير الشكون البئدية والقروبة رقم 
OTF‏ ,۷۹/۹ ” 


۱ فتسکون مساحة الاعلان عبار ععن مساحةالمستطیل ‏ 
5 ۳ 


تب ۰ 
وق <میم ارا راچا 


ماده ۸ 25 


نی القرار رقم ۷۷۷ لسئه ۱5۹۵ المشار له 1 


مادة ٩‏ : 
يعمل بهدا القرار مس تاريخ اشر و فق الجر دة الر سمية ۱ 


لداع ۱۰ سا 


وزادة الاسكان واارافق 


قرار رقم ۰ أسئة ١556‏ 
بشروط الترخيص بالاعلان على بردورة الارصفة والحواجز الحديدية 
الخصصة لتآمعن سلامة عنور الشاه عدنة التلهو. 
وزير الاسکان والرافق : 
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١46+‏ فى شأن تنظیم الاعلانات 
و مد التنفيدية . 
رر 
ماده ١‏ : 


لاوز فى مدينة القاعرة وضع اعلانات بارصفة الطرق والبادن وط اج 
الحديدءة الخصصة لسلامة عدور الشاة إلا فى الجهات التى حددها الساظه القاكة 
على أعمال التنظيم ۲ 


و حدد المواصفات الفنية عند تركيب ونزع الاعلانات عمرفة السلطة الخنصة 
ءحافطة القاهرة لتلافی أىيتاف أو تسكسر بالار صفة أوا و اجز الحديدية . 


متاده ¥ 


کب هش مادج الاعلانات على المات الختصة نحافظة القاهرة قوسل 


الترحیص ما : 


مادء م : 


محصل مبلغ مساو رسوم الترخيص النصوص عايها فى اللاتحة التنفيذية للقانون 
رقم 5 لسنة ۱٩۵5‏ الشار إليه بصفة تأمين لسلامة الا رصفة والواجز الحديدية . 


مادة 5: 
بخشر هدا القرار فى اوقائع الصرية ويعمل به من تاريخ نشرول 


روآ فا فیا اس 6 ( ٩‏ دونبه سنة ۵ ). 


= پا ۰ | 


& 9ة 


بشروط الترخيص بالاعلان علي بردو رة الارصفه واواجز 


امديدية الخصصة لتأمین سلامة سور الشاة ءانه القاهرة 


طلیت شر كة الاعلانات الصرة الترخیص شا بالاعلان على بردورة الارصفة 
والحواجز الديدية الخصصة لتأمين سلامة عبور للشاة عدننة القاهرة» ضمن 
مشروع حمل الار صفة باستنلاطا للاعلانات . ۱ 

ونظرا لآن الأدة ه من القانون رقم 45 لسنة 2 146 ی شأنتنظيم So‏ 
حظرت فى نفقرتها الآولى .باشر: الاعلانات على أملاك الدولة العامة » ثم أجازت 
ف تقوتها اللاحيرة للساطة الختصة أن ترخص فی مباشرة الاعلانعلی هدهالاماکن 
طبتا اشروط والاحوال و بار سوم ای يمينا الوزير الختص بقرار بصدره . 

ونظرالان بردورة 3 مقة والخوا<ز الجديدية الخصدة لتأمين سلامة عقون 
الشاة عدينة القاهرة تعتیر من أملاك الدولة العامة طبقا لنض الماذة ۸۷ من القانون 
الدنی » وترى محافظة آنقاهر: فى الاعلان على هذه الاما كن » وسيلة من وسائل 
حمسل الارصفة . 

لهذا أعد مشروع القرار لأرافق متضمنا لشره طالتر خیص‌بالاعلان على برهور 2 

الارصفة و او اجز الحديدية الخدصة لتأمين سلامة عبور إلشاة عدينة القاهرة . 


۷¥ )س 


قانون رقم ۹ ۱۹۸4 


بتعديل بعض أحكام القرار بقانون ۱۷۷ لسنه ۱۹۸۱ 
اتان تنظم استممال مور ات الصوت و اشحال الصناعة 
والتجارية و آشفال الطررق العامة والنظافة اامامة 


ص ا يي تست سس د س سے 


رس ۱ هور 2 


فرر لس الشمب القأنون الاق نصه » وقد آصدر تاه 8 


تس 


المادة الأ ولى 


مدل مس تاو الاو من القرار انون رةء ۱۷۷ أنه ۹۸۱ ۱و الخامة 
بتمدیل انادة ه من القانون رقم هع أسنة ۱۹6٩‏ بتنظ.م اماق کر ات ایک 
الفص الاتی : 


یعاقب کل من مخالف عکا من أحكام القانون رقم ه ع اسنة٩‏ ۱۹6 والقرا. ات 
المنفذة له بغرامه لاتقل عن ماثة جنیه ولاتزید على لاه جنبه » و سکم فضلا عن 
ولات ع ادر 2 ال لاتير اتيز الى استسملت فن ra‏ مق بط المو د 
تضاعف م بة الغرامة فى حدما الادنى و الاقصی فضلا عن الصادرة و إغلاق الحل 
الدی قام بالتر کیب لدة لاتجاوز سیعة أيام . 

و جوز لاسلطة المختصة فى الالات التى تری فما خطراواضحا على المح 
العامة أو الامن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على الحل ووضع الاختام عليه 
حتی يتم الفضل فى الدعوى الأنائية » و یکون لاقاضی الختص إلذاء التحفظ ناء عى 


ا واا وت 


تظل صاحت الشان فى أى وقت فل الفصل فى الدعو ی و ی اوذخا ف ا کے 
الاحو ال بأنقضاء سمه ایام على الامر 2 


الادة لاا مه 


ستیدل شص المادة الثالئة من القرار بقانون رقم ۷۷ اه ۱ والخاصة 
تعديل المادة ۱۱ من القانون . 1 ات 888 ق اشمال الطرق العامة 
النص الاف : 


کل عخالفة لاحکام القانون رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۵٩‏ أو القرارات النفدتله ماقف 
مرتسکیها عر امه تنل عن 2 حدمة ولا نز ند علي 0 یره ۰ 


ومسکم عق الخالف بأداء ضعف رسم النظر ومسة آضماف رسب ا 
الستحقة والمصروفات إلى تارعز إزالة الاشمال . ظ 


۱ 9 


بالإزالة قامت اة الادارية الختصة بأجراثما على نفقته » على أنه لا سای باز الة 
حجرات التفتیش ومواسير صرف البه الا إذا طلبت ذلك الجمة الادار بة ا 
ولا مسحافظ المختص ل الفصل فى الدعوى 07 و ده إعطاء المهلة اللاز مه حب ودی 
أحو ال المخالفات الجس.مة الى يكو ن معها فى استمرار س الاشفال حدر واضح على 
الصددة العامة أو الامن العام إصدار قرأر مسبت دو قف ردان تر کن المناء أو الهدم 
حشب‌الا خو ال و دك حتق تنم از الة المخافات و <وز فى الاحو الى امد كور ات 
على المحل :وضع الاختام عليه :أ ءعلى طاب تقدمهالساطة المختصة إلى القاضی از ی 
و کون ااك 


N ۵‏ 
مب ده 


ی اازئی الستاشسن اء التحفظ. ناء على طالب شاجب الشان فق أى 


وقت قل الفصل فى الاعوی . 


زو بات 


ویفتهی التحفظ وفی جمیم الاحو ال باز الة الءخالفة . 


و ادا استمرت أعمال الیناء آو الهدم کہم باحس مدد ا قب عى شور 
و «عر امه لاتقل عن مره ولاتزيد علي الف حه او بإحدى هاتن 


آلمقو بتین:۰ 
المادة الثالثة 


ستبدل بنض المادة الرابعة من القرأر بقانون ۷۷ إلسنة ۱۹۸۱و الخاصه,تعدیل 
الماذة ه من القانون ۳۸ أسنة ب۹٠‏ فى شان النظافة العامة » النص الاتى 


أحكام هذا القانون أو القرارات المتفذة له بغرامة لاتزيد على مائة جنيه . 


وعلى الجبة الإدارءة المختصة تسكليف المخالف بإز الة أسباب المخالفتفی المدة 
التى la SEK‏ له والا قلاقات بالاز 2 على ر 492 WP NF‏ تحصہل الثفقات العا راق 


١ 
الإدارى و بجوز التصا “به ائم الق تقع بالخالفة لاحكام الادتين الآولى‎ 
, والراسة‎ 


وتنقغى الدعوی العمو معة تجاه المخالفين بدفع مبلع عشرة حنم ات و دلك خلال 
٤‏ ساعة من وقت تحر بر عضر الخالفة و اخطار احااف» و جوز لاسلطه الختصة 
أن تطلب من القاضى الجزئى الختض الامر بالتحفظ على الل الذى یلق ءخلفات 
آمامه می كان فى ذلك خطر واضح علي الصدة العامة وذلك بوضم الاختام عليه 
وذلك حتى يفصل فى الدعوى » ويكون للقاضى الختص إلذاء التحفظ. فى یوقت 
بغاء على تظل صاحب الشأن قبل الفصل فى الدعوى » وینتهی التحفظ فى جميسم 
الاحوال بإزالة الخالفة . 


/ 


3 


۳۳ 


لا 


۳1 0 1 

3 ۱ ۱ 3 1 7 
ات ادا ٠أن‏ 5 5 8 - - 00 ۱ 
امسر هدا القانون فى الحر دة اأرصممة 4 وتعمل 4 دن اليوم التالىلتار منشره 1 


نحم هدا القأنون حاتم الدولة 8 و لقانون مئقو انينها ۰ 9 5 


ور ا 


)۱۹۸۲ يولة سئة‎ ۲١ ( ۱۸۰۲ صدر برئاسة الخوورية فى كشوال س.ة‎ )١( 
مه‎ ۱ ٩ ۸ ۲ ومندور الجر بده ال مس ااعدد ۳ ل ۰ أغسطس سیر‎ 


ااا 


محافضه العاهرة 


قرار رقم 6 ۱۹۸۲ 
عاوطة القاهر ه : 


معط الإطلاع على القانون رام ۱ ا ۷۵ 2 ۱ نادار ۳ نون نظام ا كم الحلى 
والقوانين المدلة له ولاثحته التنفيدية ٠‏ ۱ ۱ 
وعلى القانون رقم ۳۸ لشنه ۱۹۹۷ فى هان النظافة المامة والقوانين المدلة له 


رر 


الاد الأو ۴ 


:جب على أصحاب ومدیری ااتحال العامة واللاهی واحال الهناعبه والتجار به 
وغيرها من الخال المقلقة لاراحة والضرة بالصحة والخطرة وماعائلها حيازأء وعية 
خاصة طفظ القمامة على نفقتهم الخادة طبةا للشروط واامواصفاتالمبنیة بعد : 


(1) آن يكون الوعاء ماصنوعامن الصاح الجلفن أو البلاستباك وخالیا من 


(ب) ا تيوه الوعاء تتر اوح بين 0° م ۱۰۰ ۳ 
(ج) آن ككبية الو عاء تفا دصر زه مستمر ه 2 


( د ( أن اسيم الوعاء آمام و احي4 المحال طو ال فتر ه 3ج الهحل الى عمد 


نت ات 


لأدادة العأ u‏ 


ی حالة الفة أحكام السادة الاولى من هذا القرار تتخذ الإجراءاتالقانونية 
ضد احالف طيقا لاماده التاسعة من القأنون رقم ۳۸ لدنه ١9+07‏ المشار البه ودلك 
بالحكم عليه بثرامة لاتزيد على مائة جنيه فضلا عن از الة آسباب الخالفة على نفقة 
اعالف الطريق الاداری ٠‏ 


الأدة الاه 


` 


)١(‏ صدر فى ؛ دی اجه سءة ۲ ۰ 2,۷ ۷8۱ سر سرءئة ۰ ی 
الصرية بالعدد ۲۲۷ فى ۱۷ کتویر صنة ۱۹۸۲ . 


۱ ا لهك 
1ن الدول 
إدار ۳ الفتو ی ر اش 4 
اوزارتى الكم الحلى والإسكان 
الشید الدر العام لمر افق و الر تحص ءحافظه القاهر 6 


الا حاطة إلى الكتاب ۸۱ بتاريخ9>6/1/1١‏ 2 شان طو قتا سای التمو «ض 
السحق عن محاضر خالفات الاشنالات بكافة أنواعها . 


و حمل الوقائم فى أن الختمية العمومية للقسم الاستشاری قد انت فى جلسما 
المنمفدة فى ٩‏ من فرار سنة ۱۹۰۸ ال آن التعويض الستحق فى حالة الخالفة تقدر 
على أساس مدة شغل الطریق الفعلية حق تاريخ الاز الة وصدور الترخص ۰ 

ولإمكان تطبیق ماجاء بهذه الفتوی دون حمل أى مسئولية من اماز الو كزى 
اقات مث اا تشمل عدم تنفيذ أحكام المادة ع١‏ من القرار الوزارى رقم 
هم ۵ لسنة ۱۹0 فا مختص بالتخويض الستحق من عاضرعالفات إشغال الطريق 


لذلك تطلبون الافادة بالرأى عن طريقة حساب التمویض العتحق من حاضر 
مخالفات. الاشمالات بكافة آنواعها والتى محختلف و حدما الزمئية عند الترخدص ةك 
أن مش الاشغالات محتسب رسو مم بالموم والیمض الاخر بالشهر والبعض بااسنة 
وردا 0 دلك شید : 


سا كانت المادة ۱۳ من القانون رقم 14٠‏ لسنة 116 فى شأن إشغال الطرق 


المامة تمص على أنه 


إا حدث أشغال بغير ترخيص جاز للسلطة إزالته بالطريق الاداری على ' نفقة 
الخالف إذاكان هذا الاشغال علا عقتضيات الانظيم ۰.. وعلى المخالف أن يسترد 


9 


( قوانين البلدية ج ۲ ) 


عن 6 9ه 

الاشماء اأضوطة ف ممعاد ليده الى لله اتمه وتخطره نه وداك 3a,‏ اداء رسم 
فللسلطة المختصة بیعها بالز اد اثملنی وخصم ماهو مطلوب منه من عنها والرجوع عايه 
بالباقى عند الإقضاء بطريق الجز الاداری . 

ولاکانت الادة ١6‏ من ذات القانون تنص على أنكل عخالفة لاحکام القانون 
آو القرارات النفدة له بعاقب مرتسكيها .. ومحسكم على الخالف بأداء رسم النطر 
وضعف رسم الاشغال الستحق و الصروفات إلى تار از اله الاشنال كا مال 
برد الشىء إلى أصله . ١‏ 


١ 
۱ 


ولا کانت اة الممومية للقسم الاستشار ی‌قد ذهبت وهی ,صدد بحث تقدیر 
التو بع المدنى و الرسوم الستحقة على الترخیص عندما يطلب الخالف الترخص فى 
شفل الطررق بعد تحرير حضر ماشفله دون ترخیص إلى أن تحدید رسم الاشنال 
والصروفات التق سكم مساعلی الخااف وهی ضعف الرسم الستحق و الصروفات 
اعا کون ال تأر يخ الإزالة فقط ولمس طو ال محة السنة المتخدة و حدة (تقدر 
رسم الاشدال عند الترخیص كما وأنه كانت السادة ۳۲ من الام ا ا 
رقم ۱:۰ لسنه ٠۹٠١‏ الصادرة بقرارمن وزر الشئون البلدیقر قہ ٥‏ ۳۹ لسنه۵1 ۱۹ 
عدد فثات سنو ده لارسم الستحق عن شذل الطريق بفتر الك كا هل الساده ۱۱ 
من هذه اللا حة السنة وحدة رمنه لتقدر الر 3 تفادبا لساب 5 ر السنه فان 
تطبيق هدن (نصین اعستا 55 عند منح التر خرص فلا دعتر لساب مح ااسنه 
کاس عند دید دقدار ضف الرسوم الذی بقتضی كر كلى الالو قیل : 


لذلك 


فان التعو بض الستیعق فى حال القخالفة وطبقا لعا انتمت إله الخسة المعو هة اءا 


0 


ی مدة إشغال الطريق الفعليةحتى تارب الإزالة أو صدور الترخيص 


E 

ل واس الادة ١١‏ من القرار الوزارى رقم ۳٩۰‏ أسنة ٠۹۵٩‏ سالف 
الل 0 م الق بقتضی تطريقها عند منح ااترخیص دون بقءة امالات . 

وتفضلوا شول فائق الاحترام 6 ۱ 

۱ محر رآ ی 1۹10/۳/۱ : 


قسکشار الدولة 


۱۳۲ 3 
ملس الدولة 
إدارة الفتوی والتشر لع 


لوزبرة الحسكى الى والأسکان وديئة قغاة الدويس 


ملف رقم ۱۸/۱۳/۳۸ : 


السيد/ مر اقب عام الاسکان و الرافق لنطقة وسط القاهرة : 


الاشارة إلى كتابكم رقم ۷۲ المؤرخ 4/۱5/ ۵ ف شان طلب ارا ف 
الفقاط الاعمة : سر 

أولا : تدض السادة الثامنة من قانون الاعلانات رقم 51 لسنة 1ه على أ نه وكل 
من باشر اعلانا أو تسس فى مماشرة |علان با الفة هداالقانون و القر ارات النفذةله 
له ساقب بغرامة لاتقل عن <نيه واحد ولاحاوز عشره حنبهات وف حالة تمسدد 
الاعلانات و لو كانت متاثلة تمدد عده الخالفات وف جميع الاحوال شفی از الة 


الاعلان والزام الخالف برد الشیء إلى أصلةو بأداءضمف الرسومالقررةعلى الترخیص. 


وعد سات ضوف ار سوم الشار الما تستفسرون هل «ضاعف 1 النظر أم 
بكتفى عضاعفة رسم الإعلان وهل حصل هذه الرسوم الضاعفة عن سنة كاملة أم 
عن مدة الخالفة . 

ثانبا : تنص الادة ١‏ من اللائحة التتفيدية لقانون رقم ۰ع۱ لسنة ده فى 
شان إشغال الطرق العامة على آنه « صرح فى الطرق الى لاتوحد ما آر صفة بوضع 
الفتر مات و تساک البروزات طبقا 1 حاء بالسادة السا نعه وعدت لا در يد الءروز 
عن ۳۰ صم وتستو حون الرأى ۴ا !دا كان القصود من هذه الادة جو ازالتصريح 
دفتر دنت لمر ض و البروزات و !لمات عامه العو ص عدهنا بالاده ۶ مت 


تفش القانون . 


¥ 


3 7-2 


ثالثاً و ينتهى انتر حص باشغال العارق أو بإعلان فى وقت مسين وتنقفی مندة 
إلى أن يتقدم صا ب الشأن طالبا تحديد الترخيص لسنة آخری وتطابون ارأى فيما 

۰ 3 2 .= ۰ 2 5 5 5 وى شاع 
عن إلدة التالمة ۷ دا التر <.ص حی ا طأب اتید بد دول ع<رار ۳۱۳ ام 


أو لا 8 6 دا على ذلك تمك إل الادة ) ۸( من القانون رقم. ۹" _ 65۹ 
شأن تنظيم الاعلانات :نص على أنه « كل من باشر إعلانا أو سورت ی مماشر ته 
لهذا القانون والقر ارات النفذة له عاقب بغرامة لاتقل عن جنبه ولا جاوز عشرة 
جنات وف حالة 9 الاعلانات اشالفة ولو كانت سا تتعدد الءقو به بقدر عدد 
االخالفات وى جميع الاحوال يقضى بإزالة الاعلان وال ام ااخااف برد الشىء إلى 
أصله وبأداء ضعف الرسوم_القررة على الترخيص .. وتاص الادة ( ۷ )من 
اللائحة التنفيذية للقانون الذ كور على أنه « «ؤدى الطالب‌قبل الترخريص ف الاعلان 
أو حدیده ار شوم ألاتية : 

( أ ) رسم نظر قدره خمسون قرشا عن كل إعللان أو أؤحة ۳ سیاج ۰ 
و لا درا هد ا الر سم ۴ حالة رفص طلب الترخدص آو طلب رد ده ٠‏ 

(ب) وسيم قدره r EES‏ ع ۳ راید من اک الاعلان حدى 
ولو كان متغیرا لآية مدة ساشر فما الاعلان لغاية سنة وإذاكان للاعلان أ كثر 

6-6 م قدره أردعة حن هات عو كن إعلان على ية الاناره على ألا 
دعدی فانو سا e‏ دا وحبهال على عامود الانارة او احد و دلك ل بةمدة عار 
فا الاعلان [فا:ه سنة . 


) 2 ) رسم قدره حن.هان عن ككل مدر مر ای من ما 5ه الاعلان الذى ساشر 
عان الثفق ۰۰ وواضح من سياق النصين المذ كور بن أن ذءف الرسوم المقررة على 


< NA 


التر خرص الواجب الج_كم ما على المخالف تصرف إلى الرسوم الواردة فى الادة 
(۸) من اللائحة التنفياءية لقانون الاعلانات وهی رسم النظر والاعلان یو کد ذلك 
أن عبارة الرسوم جاءت جامعة لقشمل رسم انظر والاعلان وكلاها مقرر لصرف 
الترخيض دون أن خطص برسم ممين » هذا فضلا عن عدم وجود وجه لتخفيض 
مت 9 تاش 0 حوار 5 توت ۳ كن 1 
أساس مضاعفة الفئات الوارد: باللائحة ممما كانت مده الخالفة أسو ة عا ,تبع نحو 
طالب الترخص . 

ثانا و “م وني دی عراز الآ رع بفترتغات ال وار روا 
واطلات باأطرق التى لاتوجد ما أرصفة فيلاحظ أن السادة ٠١‏ من اللائحة 
التنفيدية للقانون رقم CUTE‏ اشدال العارق العامة تنص با أنه 
( صرح في انطرق التی ۷ابوجد ما آر صفة بوضم الفتونينات ويإحدات ال 
طتا ۱ حاء باسادة الساوقة بجعت لا بر بيد على e‏ دم مر الفتر مات الو ارده 
ق الدآص حاء عام اکس افتر نات CT‏ آغر اطعا سو أء کات مشكاة 7 منهأ 
و اسان 9 ۱ ۲ 


حت أنه ف تماق عدی اشتر اط ور در حصر E‏ [تحصمل 
ل الر سوم القر ره عن الاد (۱) من القانون روم + م اس 51 1 شا 
شتار ار ق العامة قد / تمس لك على الخالف لاحکام القانون بأ رسم 
ااخالف درد الشىء ۹ و باداء صعف الرسوم القرره ف الآر حص و مثل هد 
البالغ معقود الحكم بها للقاضى باعتبارها عقوبة بعد تحریر حفر الخالفة وتقدم 
الخالف للمحاكمة ودون ذلك لايجوز إلزام الخالف باداء النظر وضعف‌ار سوم 


١‏ - مطالية الخالف مت ار سوم القررد على الترخیص *املة رسم النظر 
والاعلان ودقاللفات الورادهق الاده (۷)من اللا حه التنفيهيةللةانو نو نهد ۱۹ 
س رورة تحرير ضر عالفة هيدا لالزام الخالف بضعف الرسوم 
ورسم النظر ۰ 
و تفضلو | بقبول فاق الا<ترام © 
شریر اف ۱۹۹۶/۰/۱۱ 
۱ مستعدار السو ا 


ماس الدولة 


لرئاسة اپوربة 


2 gn a em 


رقم اللف ۰۸۱۰/۱/۹۱ 


( مذعاتة وسط القاعرة - قسم ثان ) 


أطلءنا على الكتاب رقم ۲۵۲ فى شأن مدى إعتبار ينك النسليف الزراعى 
و ماوق مو صسة عامة قمما يتعلق مطمق القانون رقم ۱۶۰ الس ره ۷۱۹۰ ۰ 


وحاصل الو قائع أن 2م كة الإعلانات المصرية تقدمت بطلب التصر بح لو 
قسم قصر الل حارج حط التنظيم عقدار متر » وطابت ممافاتها ل تسفا يد 
رسوم إشغال الطریق استنادا إلى الادة ۱ من القانون رقم ١8٠‏ لسنة ۹٤‏ 
التی تقفی بان يعني من أداء التأمين وارسوم آشنال الو زارات والصالح 
الحسكومية والوسسات العامة و الاشنال لوقت والقاولين التمدن کماسیة مایودونه 
من أعمال هذه اليثات . 


ولذلك تستهالمون اارأی فیما إذا كان بنك التسايف الزراءى والتعاوفی تر 
مؤسسة عامة فى تطبیق أحسکام القانون المذ كور . 


١‏ عدا اح 


ال ل تن اقانیان روه ۱6۰ له اسو اف عان, إن 
الطرق العامة تنص على أنه ( يعنى من آداء 5 والرسوم الشار الم‌ای المادتين 
هو ۷ فى الاحوال الاتية: __ 


١ 


اشنال الوزارات والمصالح الحسكومية وجالس المديريات والمجالس, البلدية 


۲ — ی 

تس الإشغال الو قت للمقاولين والتههدين >ناسیه ماو دنه من أعمال 
الوزارات و الصالم الحسكومية ومجالس الدریات الجالس البلدية واامؤسسات 
التامة ۰۰۰۰۰ ) . 


ومن حيث ان مقطع النز اع شحصر_ فى الوقوف على ما ادا كان بنك التسلیف 


ومن حیث ان الادة ١‏ من القانون رقم ۷ اة ۱ امم بەض 
يات ,وشات نصت علق أنه ۱ تؤمم جمیع الوك وشركات التأمين ف 
اقلیمی اوو کما تژمم الشرکات والمنشات البینة ف اطدول اامرافق ذا 
القانون وتؤّول 5 إلى" الدولة: 6 ثم نصت للاده مارا دات القأنون على 
أنه ( تظل الشركات والبنوك المشار إليها فى للادة الآولى محتفظة بشکاها القانونى 


ومن حت ال امد المعو مه سم الاشتشاز ی للفتوى و التشریع دوست 

فكت رد تا E‏ م شاو سه رها ال انه زا معن ب امدوضاء 
ی یگ ی 7 بت هن 

نظم اارافق العامة ما بدات فى نطاق ضیق محدودهو نطأق امرافق الادار .2 

> اامعحثه تم‌آخدت انسور وا هذا النطاق الحدود ل میادین النشاط الاقتصادی 

الاف ادونتيها مرافق إقتسادة قن صور أشكال عنتافة ع 


س 


وقد أقترن هذا التطور فى نظم المرافق العامة ونطاقها بتطور تمائل فى 
آسالب إذارتها ذلك آنها کانت تدار ی عهدها الاول إقارة مباشرة من 
إليه ونشأت الرافق الاقتصادية اقتضت بطبیمتا أن تدار بوسائل وأساليب أ کثر 
مرونة واقل :عقيهاً على غرار الوسائل والاسالیب التىتدار بهاالمشروعلت 
لقومة الاضة واخذ كير مهنا شسکل الموسات المامة لما < 
نظمها هن المرونة والاستحاهة لمقتضات الءصاحة العامة فى بسر وسرعة وسپولة 
وأختلفت وسائل ادار: هذه المؤسسات فمنپا مااحتفظ بطام» العام رغم استقلال 
شخصيته وذمته الالية و منها ما آدر «طريقة الاقتصاد الختاط يث يسام الافراد 
والهمئات الخاصة فى إدارة الرفق .مد إنشاثه فى حوره عر معا ۱۳ 
للدولة النصيب الا كر من أسهمها ويكون للاءفراد والهيئات الخاصة نصيب فيها » 
وقد دير الشكل یل تادا هد ه او سسات 5 حول EE‏ ااتاو نی وعلى 
امصو ص اذا خلت آداة انشاء لاو سسه من دصو ص صر ة قاطمه .یی هدا الصدد 
إذا حمل شکل الشرکات الساهمة و اعتبارها شرکات مساهمة بيا شلب الیمض‌الاخر 
اأرفق اامام على الوّسسة اعتداداً ,الثرض الذی تسم‌دفه دون الشکل الدی تسده 


و «عتیر ها موسسات عامة : 


لقد أستقر الر أى فقها وقضاء على مار التفرقة بين الموسسات العامة وبين 
غيرها من المؤسسات تتمثل Ê‏ - افونا عار به‌هده الموسسات من عنصر 
الشخصءة المءمنوية المستقاة والقيام ع مرفق عام ٠‏ وثانيا ذا 8 مدى ماضفه 
المشروع على الموسنسة من حقوق ۹ وسلطات من نوع مامخوله 
للسالم العامة وجهات الإدارة الخثلفة مكنا لهامن "آدية رسالتها و حقيق‌الاغراض 
التى آنششت من احا اا دب یت الدولة ورقا بتهاعلى المؤٌ سسة 


سو اء باختار ۹۳ £ على اقافتا با و بالتعقيب عا 0 ود من قرارات أو 


Em 


الحقوق والامتيازات ومن رقابة الدولة اغا نصا موقو وا و وصضف 
المؤسسة الخاصة وليس مة مانم تانونی حول دون الم بين وسليتى المسسة 
العامة و الاقتصاد المختلط فى إدارة المرافق .العامة الافتصادية التى تقتضى طیهتها 


هذا ام محقيةا لاحداف المشروع من إنشائها .2 . 


ومن مت ان سم الر ای مما عجاس الدولة ود سام ان ودد امیادیه 


الى شارت البها العة العمومية على النحو السالف وطقتها بالنسية إلى بنك 
اتسلیت اازراعی و الن‌اونی علی وحه التخصص قدهبت إلى أنه ( ۰ ۰۰ تین 
من وثائق انشاء نك التسايف الزراعی والتماونی 1 عل مرفق عام هو مرفق 
اسلف لور ۳ فقد كان إنشاؤه مره تفسکیر الدوله وتوحيهها » فهو من صنها 
لا من صنع الافراد و بغيتها مه هی خدمة الاقتصاد الزراعی ف بلد لازراعه القام 
الاول بدن موارد اثرو: القومية ءولذلك خولته الدولة سنطات و حقوفقا و امتبازات 
من نوع ما خوز لهات الادارة العامة » كما أخضمته لاشراقها ورقابا واخد 
هدا الإشراف مظاهر عناهك فى كنل الپیثات التق تتولی ادارته » وف رقاه 
وز بر إلالءة علی‌ماتصدره تاك الهیثات من قرارات فى <ضوعه ارقابة دوان الحاسبه 
ضاف إلى دلك إن الدولة بسطت عاد" حماية مالمة واسمة النطاق لت فى مساهمتها 
لک رال وش یا امساافه E N‏ ۵ مر وف ای وق 
الكييرة الثنى تقدمها الحسكومة للبنك على أن لا تستردها الا عند تعسه انك . 
وإذا لاحظنا أن مرسوم إنشاء البنك قد نزل له بالشخصية اامنؤية أمكن القول 
ان وراد عور ند لت زک 


عناصر ها و سصقی علی اعتياره مو مدساة عام أن کون اوه مو طفیه امان دمه 


عامة » ومن ثم فم خضهون لقانون السکسب غير الشروع ..۰ ) 


ومن حیث آنه مخلض من کل ماسلف أن .نك التسلیف الزراعی التتآوني 


دعر مو مضه عامة .© 


7 . ١965 من القانون رقم ۱6۰ لسنة‎ ١١ 


و تفلو ا :ول فانق الاخترام 5 


مستشار الدولة 


راز ”ا 
ای 


3 


تن 
اا 


فرار رئوس اشهور به 
بالقانون رقم ۳۳ اسنة۱۹۰۷ 


فىشأن الباعة لاتجولبن 


امم الامه ۰ 


رئس ا#هور بة 


و الاطلاع على القانون رقم لبن لته ۱۵۹۶۳۴ :شان الماعة لاتحولین وعلی 
ارتااه مجلس الدولة ۰ 
قرر القانون الا یی 
مادء ۱ 
يمد اا معدو : 
نس رک ل من تجول من کن إل اش أو : دهت إل النارل لبيع ا أو 
بضائع أ و يعرضها للبیم أو عارس < رفة أو صناعة با تعحول . 
كاقاة + : 
۷حوز مار سة حرفه بائع متعدول إلا دم الحصول على رح ص ف دای 2 
الساطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التق عارس الرفة فیها وتصرف مم 


التر خم صعللامة يز ة 


حاار بود 


وصدر بديان |جراءات منح الترخیص وشرو طه 


وأواضاغه و عط رن ار سوم 
اش انل e‏ و زرده وعن إعطا 


3 صوره A“‏ ف دالة فقده أو 4 و تعد دده 


كن العامة اامىره ور ار ني وز 2 العون الم لمدوة والقرودة على الاتتحاوز الرسوم 


الاطلوبة فى كل حاله مائة ليم 


ماد . 


اسری مر خرص ات مرزه و#وز نود رده ۳ 


ويعجب تقديم طلس التجديد خلال الشهر الاخير من مدة ال 


رحیص وللا. 
و لاغا اتپا م 
ماد ع : 
على المرخص له حمل الترخیص و املامة المیزة او ممار ستحرفتهو علله تقد 5 
الترخرص كاما طايمته ١ .  .‏ 
مادم م : 
على امرض له داكن "۳ والملامة المیزه إلى السلعاة القاعة على أعمال 


التنظم ف حال عدوله عق ممارسة حرؤته 3 E‏ إلغاء ارحص ۲ 


ماد > . 


لایجوز الترخیص فى ممارسة حرفة باع متجول للاشخاص الاتی يبام : 


| سے دن شل 0209 عن اا عشر ت ممالاد رة 0 


بس المصابين بأحداللامراض اامدية أو الجلدية أو بالطفیلات و حاملوجرائيم 
أعد الامراض العدية و الخالطين اصاب عرض معد ناء بالراق.ة , 

2 ے المحسكوم عأمه دص آو م<در آت ۲ عش تجاری 
و کف |الحكو م عليه ق حا من جناءات التعدی ءا 

تنفيد العقوبة المحسكو م بها أو سقوطها عضى الدة . 


ih 


ماده۷: 

طغی الترخیض ف الا حوال الا تة 3 

اس إذاثيت أن الرخص له فى حالة من‌الاحوال التصوص‌علیها فى البند(ب 
من الادة السامقة : ۰ 

ب - إذا حكم على الرخص له فى ان يمو علها" "الد 
(< د ) م ی المادة السابقة . 


مادة :A‏ 
للسلطه القاعة على أعمال التنظيم بمد موافقة المحافظة أو الديرية والجهة الصحية 
ا2تصة أن خصص أما كن معينه أو سويقات لوقوف الباعة للتجولين أو فثات 
خاصة نهم وأن حدد اد الاقصی لمددهم لكل منها ومنع وقونهم فى غير هده 
NT‏ کن کا جوز أن تحدد الد الاقصی لمدد ما جوز التر حص مہ 

دار کل »نها 


مادة ٩‏ 
۱ 000 للباعة التجولین 8 
| - ملاحقة الجهور برض سلعهم أو مدارسة حرفتهم داخل وسائل نقل 
والاحياء والاما كن التى بصدر بتحدیدها قرار من وز رااشتون البلدية . القرویه 
عوافقه وزارة الداخلیه أو ناءاعلی طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية . 
+ الوقوف ف الاما كن التى ينعم البوليس وقوفهم فيا لضرورة تقتضها 
د - بيع الفرقمات و الأسلحة و الالعاب الثارية . 
ظ ر قوافين البلدية ج ۲ ) 


| 


أىطريقة أخرى بتسمب 7 إقلاق ر سیا : 
تمددیدها قرار من ۳ ألم رمد مو افقة المحافظة أو ۳ ةة 

۰ 75 

تحت أبن E‏ المر بات ا و ااصذاد.ق التی دمم تعملها الباعه التجولين 
بیع الشرو مات و او اد اد ائة مسته قمه لاشروط AiR‏ ای تصدر بها قرار 
من وزر الشكون اللد به و القر و بد بالاتقاق 3 ورد ا(صیحه الممو میة 

ویجوز بقرار ممائل أن محظر على الباعة بصفددائة أو مؤقتة بيع ال کولات 

أو ۱ شرو یات ال ی تدر بو من ۰ اله‌ساد وأن محدد د شروط و مو اصفات‌و عادج 


م ۸ سيم 1 ملاس فثه همم 


ماده ۱ ٩‏ 
بعاقب کل مخالف لاحسکام هذا القانون أو القرارات النفدة له بلجيس مدة 
لاز مد على شور و بر آمه لاب بد عن “سه حنبهات أو باحدى هاتين 1 
وإذاكانت المخالفة خاصة بيعم مشرونات أومذ ادخذ ای اور ضا لبهم © 
امقو ید اس مده لامزيد على شهر ل وغرامة ا دقل عن م( قر شا ` عن 
عش رد ات 0 أحدى هاتين المقوبين ۰ 
ماد۲۵ ۱ 
بسکون اوظفی وزارة الشئون البلدية والقروية والجالس البلدية ووذارة 
انصيحة العمومية الان شيم الوزر صفة ماموری الط القضائی ف ات 
الجر الم اتی تقع بالمخاافة لاجكام القانون وللقرار ات النفذة له 
مادء( ٩‏ 


«سمر ی هد | الاو نعلي الملادالتى عدر مهاقر ار من‌وز رالشثون النديةوالةروية 


: ٤ مادة‎ 


ی القانون رقم ۷۳ أسنة ۱۹۳ المشار إليه. 
مدع ۱۵ : 
بنشر هها الترار فى الجريدة الرسمية ویسکون له قوة القانون وسمل به 


بعد أربعه آشهر هر تاربخ نشره و لوز بر ااشئون‌البادية والقروءة واصدار القر ارات 


اللازمه لتذفيده 4 


بصم هذا القرار مخاتم الدولة وینفد کقانون من قوانینم۱ . 
صدر برثاسة الهو رة فى ۳۰ جادی اثانية سنه ۱۳۷ (۱ یضار سنه 6۷ ۱4) 


( الوقائع الضرءة العدد ۱۱ مکرر ( عبر اعتبادی انصادر ق ۱9۹۷/۳/۳ ۰ 


قار رفم ۵ب ۱ آ42 ۱۹۵۷ 


والاوعية والصناديق التى ستملا الباعة التجولين لبيع 


الشروبات والمواد الغدائية 


وزير الشثون البلدية والقروية : 

بد الاطلاع على الفقرة ألأ وی من الاده انماشرة من القانون رقم۳۳ أستة 
۷ فى شأن الباعة التجولين . 

وعلى مو افقة وزير المحة العمومية فى ۲ بونیه سنه ۱۹۵۷ . 


ا ۲ 
وعلی مار تاه عاس الدولة 8 


ساد بن - 

حب أن تتوافر فى المربات والصنادیق والاوعية والعلاقات التى يستءءاماالباعة 
التجواين ابيع الشمرو بات وامأ كولات الشروط المنضوصعايها فی‌اارسوم الصادر 
ی أريل سنه ۱۹۳۹ بشأن الاوعية انتی تستعمل فى الواد الغدائية كاحب أنتتوافر 
فپا الشروط والواصفات ألا تة 5 

١‏ سأن تسكون العريات والصناديق ميطنة فى الداخل بالصاج الجلفن أوالصاج 
الحلستوى الطلى ,الةصدر الجيد العروف بالصفیح الفرنساوی وأن تغطى بالزجاج 
لقتحات أو مس أية مادة.مناسبة وأن تزود بأوعية ذات]غطيةخفظ الفضلات موّقتا 

تااس ا ن أوعية بيع الشرو بات مزودة محتفيات لاخذ الشراب منما 


ولها أغطية محكة . 


عمل دا الةرار من تاريخ نشره باجریده الرسمية . ۱ 
200 وزير الشثون البلدية والقروية ۱ 


اك اا ار ا وس > 


مك 


قزار وزارى رقم ۰ لنة ۱۹۵۷ 


ى شأن الأ كولات والشروبات التى حظر على الباعة التجولين 


لص ١‏ سے وو ل و ا جا ی 1 


وزير الشئون الملده» و الترو»ه : 


بمد الاطسسلاع على الفقرة الثانية مى الادة العاشرة من القانون رقم ۳۳ 


السئة ۱۵۹۰۷ ا الماعة التجولين 1 
وعلى موافقة وزدر الصححة العمومية فى ووو سنة ۱۹6۷ . 


وعلى ما ارتاه محلس الدولة . 


وار 
مادة ۱ : 


حظر على الباعة المتجولين أن ببیموا أو .عرضوا للبيع الطبوخ (ويدخلؤدلك 
ااسلوق والشوى والقلى ) من اللحوم والارجل والاحشاء والروس و الاسماك 
والخضروات و الارز والشويات والكسكسى واسکشری والسکرونة والشعرية 
وكذا السلطات . كا حظر عليهم مزاولة مهذة عصير القصب وما شامهمن فوا كه 


وخضروات بواسطة عصارات على عربات بد بالطريق العام . 
مادم ۲ . 


على كل 2 متجول أثناء مارسة عمله أن یکون نظف الجسم و اللابس وأن 
لاكون حاف القدمين . 


أعة ا EE‏ فضلا عن دك أن و و بطواقى | سطاء 
أو 4 0 ' أغعنية الرس EE‏ مار 1 

ماده + : 

يعمل بهذا القرار من تاردیخ نشرة فباطوبدة الرسعية . 
203 وزير الشثون البلدية والقروية 


نشر بأطر بدة الرحية بالمدد .م فى ۱۹6۷/۱۰/۱ . 


- 


قرار ۱۰۷ لسدة ۱۹۵۸ 


فى شان إجراءات وشروط وأوضاع ورسوم الترخيص ' 
فى معارسة حرفة الراعة الخجائلين 


یی جد قد وروی 


وزير الشئون البلدية و القرو :4 بالاقلیم المدرى : 


بمد الاطلاع على القانون رقم ۳۳ لسنة /اه فى شأن الباسة الجائلين وعلى القرار 
الوزارى رقم ٤‏ فى شان احراءات وشروط وأوضاع وراحوم البر خيس ف 
ممارسة حرفة الباعة امائلن . 


وعلى آنقرار الوز اری رقم ۱۲۷۹ لسنة ۷ه فى شأن‌الشروط و الواصفات الو اجب 


رسن ارات ولعي واستادیق ای متسر البأعة التجولین یسیع 
الشر و .ات و للواد الغدائية . ْ 


وعلى القرار الوزاری رقم ۳۰ لسنة به فى شأن الا کولات وا 
التى محظر على الباعه التجولين دمها والشروط والمواصفات الواحب توافرها ى. 
مالا بسهم . ۰ 

وی ماارتاه محاس الدولة : 

ماد ۱ : 

دم طلب الآر <عص ف ممارسة حرفه بائغ متحول ال اإسلطة القا عة على أعمال 
التنظيم بالمجاس اللدى اأراد الترخيص فى ممارة هذه اطرفة فى دائرة اختصاصه. 

و نصا ن «شتمل الطلب عن الاانات الاتبة : ْ 


11757ب 


م اكان والمنطقة التى يطلب الترخيص بالءمل فيها . 
۽ س کل البيانات الخاسة «الترخیص لاطالت فى مزاولة مهنة بائم متجول فا 
مادم ۲ : ١‏ 1 

رفق بالطاب الستندات الاتبة : - 

۱ - شهادة الملاد أو مایقوم مقامها . 

۲ س شبادة الحالة الجنائية ( محقیق الشخصية أو صحيفة السوایق ) : 

؛ س الایصال الدال على أداء رسم الترخیص . 

و س شاد تفيد مزاولة لمونته فى المكان الطلوب الترخيص له فه مصدفا 
عليها من قسم أو مركز أو نقطة الشرطة الختصة أو الاتحاد القومى أو راطة 
الباعة الجائلين . 

. ثلاث سار فو توغوافته للطالتمقاس ۳ ع سیم‎ - ٩ 


ماد 0 


هس اب رسيس يار تام مسلسلة ی سچل خاص یمده اجس آلبلدی وین 
اف4 تاريخ و ساعه ورودها و ملخءص السانات اة بها و الاحراءات الى 
)زارت فا . 


مادة ع : 


محال الطالب إلى الجهة الصحمة الختصة بتوقیع الکشف الطبی عليه لاتحقق من 


یزاس 


حلو وه من الا مراض المنصوص عا ی الفقر ة بت من داه السادسة >ن لقا نون 


رقم ۳۳ لسنة ۱۹۵۷ ۰ 


و ادا کانت ا ر وه * ااطلوت || تر خان مر او ۽ اتقتضی استخدام عر بات لواو 


أو صنادیق لبیع الشروبات أو الواد الغذائية وجب علي الطالب تقدنها إلى الجهة 
الم وه المدتصة للتحقق من توافر ااشر وط اأنصو ص عايها اللي القر ار اور اری 
الصادر بناء على الادة الماشر ده من القانون رقم عمل لته ۱۵۵۷ 

8 ود 0 : 

جب عند من الترخرص أن تتوافر الشروط التالية : 

.-١‏ أن يكون للطالب عل إقامة ثابت ومعروف ف الدينة التى يطلب الترخيص 

۲ - أن يقدم إفرارا بأرتداءالزى الخاص بالباعة الجائلينف المناطق التى تحددها 
ورن اا ور . ۰ 

م أن يسم المدد اعدد للتراخیص فى السكان المي أو السويقة العالوب 


الترخيصس بر اولة ممنة البائع التجول فيها عنح الترخيس . 


ماوت 5 ۷ 


سل ن قات الترخص ی دارة احتصاص اا ا لته تشکلمن 
١‏ - مدثل الساطة القاعة على أعمال التنظیم بالجلس البلدی - رئا . 
۲- ممثل من الادار ة الصيدية بالجاس البلدی أو مفتش صحة ال ركز 
۳ - عضو من الوه قدي والتشريع الختصة واس الدو له بالنسبة إلى کل 


= وما 


»> - صابط من شرطة البادية أو من قسم و مركز أو نقطة الیولیس المختصة. 


ه - ممثل للباعة الجاثامن . 
5 - و جوز أن محضر عضوا فى الاجنة ممثل اصلحة السياحة تاره مدرها . 


وتقوم کل اجات ااشار إليها فى هده الادة بابلاغ سم ممثاها إلى النعاقه 
الختصة فى الشپر الأول من کل عام وكاما تغير هذا اامثل أثناء السنة . 

و صدر قرار وزير الشثون اللدة والقروية بتصديد آسماء أعضاء. اللحنة کل 
عام وتصدر قرارات الاجنة بالاغليية المطلقة خلال ثلاثين .وما من تاریخ قید 
الطلیات وعند تساوی الاراء رجح الجانب الذی فيه الرئيس وتسکون قرارام! 
قار علیپا ا عر يراك اسار :ایی از خیم و تحار ذوتی سان با 


مادع ¥‘ 

مع مراعاة أحكام السادة ۸ من القانون رقم ۳۳ سنه ۷ تقترح الاچنة ااشار 
(وقوفهم كل عام مراعية اعتبارات الامن و الصححة العامة وللروروعلی السلطة القاعة 
على أععال التنظيم نشر القرارات الصادرة بتحديدها فى الجريدة الرعیه . 

‘A نياع‎ 

جری الفاضلة بين مقدمى الطلبات انح الترخيص فى المأ كن والسؤيقات 
الحددة لوقوف الباعة الجائلين وفقا للقواعد الاتبة  :‏ 

۲ ركم من مردر له رخيص .أشرة مهنه بائ متحول ی : الحلس اامدی. 


۳- من زاول العمل فعلا لدة ستة شهور سالقة على قند الطلب ى الکان 


لاه ع اعت 
غ کر اولادان الا كبر سنآ م الاسبق فى تقد الطلب . 


. ٩ مادة‎ 


تدم طات مدرد الت رخص قىل انتهاء ممعاده «شهر على الاقل و تتبع د قو له 
و الةصل فيه أحكام الواد اسابقة . 


ا وب ۰ N‏ 


محصل رسم قدره هت 


۱ یت عشر ده ملىمات عن ب التر خمصی 1 مخدايده 5 إعطاثه دل فاد 


أو دورة منه » 
۲ س رسم قدرء مائة ملیم عن العلامة المميزة للباعة الجائلین . 


ماد ۱۱ : 


بسل الترخيص إلى الطالت يمد صدور القرار عنفعه و 6 اله الملامة الممدنية 
المميرة و خطر الجهة التی تزاول ال رفة فی E‏ رقم الترجيمووتا و خدوره 
وعلى اارخص إله الاحتفاظ الترخیضش ول الملامة ا شسکل ظاهر 
أثناء مباشرته لهنته وتقدعها إلى !ایختصین عند الطاب . وعليه فى حالة فقدالترخیص 
أو تلفه أو فقد لمسلامة المميزة أو تلفها التسقدم نور؟ إلى السلطة القاعة على . 
على أعمال التنظیم لاعطائه بدل از أو صورة من الترخیصی آو علامة 
جد :ده ۰ 

وعلي هده السلطه تسلیمه شهاده تفید تقدمه إليها باب تصرف بدل فاقد 
أو صورة من الترخيص أو الملامة المیزه لتسلیمها إليه متی تحقق من سبق 
الترخيص له خلال عانبة وأريءون ساعة من تاریخ تقد الطاب . ۱ 


66 وح 


ماد ۲ .۰ 


تمد السلطة القائمة على أعمال التنظیم‌التررخیص وطلبات ا حصو لعل هاو حديدها 
وطلب صورة أو بدل فاقد عنها والسجلات التى تقيد هذه الطلبات فيهاوفتاللنمادج 
المرفقة بهذا القرار كما حب علیپا إعداد الغلامات العدنية الميزة بارقام مساسلة 
م ۳ : 
حب علي الرخص له إتباع الاحكام النصوص عليها فى الواد السابةةسولانجوزله 
مباشرة العمل فى السويقات المخصصة لاءاعة الجائلین بعد غروب الشمس ساعةعدا 
خلال شهور :ونيه ويوليووأء سطس فيجوزلهمباشرةالعملحتى الساعةالماشر تمساء. 
: ۳۹ حور مباشر ه العمل حتى الساعة الثائية عشره سا حلال شهر رمضان بت 
ولا ور لامر خص له رمد انماه هده الأو اعد ره العربات أوالادوات المستمملة ف 
مزاولة اطرفه فى سويقه أو السکان الخصص لداشرة اطرفه أو البيت يها . 


08 مادج :١#‏ 
يلغى القرار الوزارى رقم ۸6 لسنة۷ه والسادة الآولى من الترار الوزارى 
رقم ۰ كما ی كلما مخالف أحكام هذا القر ار من قرارات : 
مادة ٠6‏ : 
بنشر هذا القرار ف الحريدة الرسمية ويعمل به من تار 2 نشره + 


وزبر الشتون للدیه والقروءة 


سس ۳ عا 
فرار رئيس جهور:ة مصر العر 


بالا نون رقم ۱۷۵ اسنه ۱۹۰۸۱ 


بل مض أحكام القأنون رقم ۳ رنه ۱۷ 
فى شان الباء: التجولين 


e باصم‎ 


ردس او ر بة 


وعلى القانون رقم ۲۲ لسنه ۱۹۵۷ فى شأن الباعة التجولین » وعل موافقة 
محلس الوزر اء > 


الما جح الاو 7 


ماد ۱ : 


ستمدل شص اااده ۱ من القانون رقم 7۲ اسنة ٩٥۷‏ فى شأن الماعة 


اتجولین انس الآتى : 


ماده و (۱) بماقب على کل عالفة لاحکام هذا القانون أو القرارات النفذة له 


ر امه ار ید علي مأئة دنه . وی <الة الحو د مأقت المالف بالیس مد ه لا تر ند 


رم مدز إرئاسة الجموربة ف ۷ الحرم سر 4 ؟,٠ ١5‏ ) ۶ او اهر ٩ E‏ ۱۰۸ ( ۰ 
ومنشور باخريدة الرسية المدد 44 ( مكرر ) ۱ 


و 


03 
0 


الماذة الثانية 
ماد ۲ : 


اليوم التالی اریخ نشره ٠‏ ۱ 


o.‏ 2 7 مایا 


2 , و 4 و 


اقزار رس جمهر به مر العربية. 


بالقانو ن رهم ۷۶ اسیة ۱۹۷6 مان الرى و انصری 


باسم الشمب ٠‏ 


رئيس | مهو ر بة ۱ 


«مد الإطلاع على الادء ۱2۷ منى الاستور » 


وغلى القانون رقم ۱۱۳ اسنة ۱۹۳۵ الخاص ضربة الاطبان ع 
وعلى القانون رقم ۸۷ لسنة ,۱۹:۲ الخاص اتحصیل آجور الری من طلسات 


وعی‌التانون الدی 4 
وعلى القانون رقم ۱8۸ لسذة ۱۹6۵ بشان آجور الانتفاع مياه الابار 


الار تو از مف» 


وعلی القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۵۹۵۳ بشان آجور الری من الالات الرافعة الق 
يديرها الاهالی والقامة على الثیل و الترع العامة وااساق ‏ 
وعلی القانون رقم ۸ لسنة ٠٩٠۴‏ فى شأن الری والصرف » . 


وعلى القانون رقم ۷۱ اسنه ۱۵۵۳ بتحديد مناطق زراعة الارز › 


وعلی القانون رقم ۷۷ سنه ۹٥٤‏ :شان ذرع ماک الهقارت لاحنقعة العامرة 


أو اللحسین » 


وعلی القانون رقم ۳۰۸ أسنة ۱۵9 فى شان الحجز الاداری » 


— EA — 


وعلى القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۵۵4 فى شأن الصارف القلية ء 

وتا اللاواني نظام الإدارة احليسة المادر بالقانون رقا ۱۲۵ لسنة 
41 

وعای القأنون رقم عم أسنة ۱۵۹۸ اك الطر ق العامة . 


وبناء على مار:اه محلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآنى 
الباب الأول 
فى اللاملالك ذات الصلة بالری والصرف ۱ 
الفصل الارل 
ف الاملاك العامة 
ماد ۰۱ 


الاملال العامة ذات الصلة بالرى والصرف هی . 


(۱) مجری النیل وجسوره » وتدخل فى مجری الیل جيم الاراضی الواقمة 


بين اسور: 
وى مدن ذلك کل أرض أو منشاة تسکون ملوكة ماسکة خاصة للدولة أو 
تماوكة لثيرها . 


(ب) الترع امامة والصارف اعامة وحسورها ‏ وکذلك الاراضی والنشات 
الواقمة بين تلك السور وذاك مالم تكن ملو كة ملسكية خاصة للدولة 
أو أغيرها . 


(ج ) النشآت. الخاصة عوازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الاراضی ‏ . 


١غ‎ 


0 م كيان .ام او من ا کل و كاذلك النشات الساعية الاخری 
!الماو كه الدولة دات الصلة بالری والصرف والقامة داخل البلا المامة . 


(د) الاراضی الق تنرع ملكيتها ننفمة المافه لاغراض الری أو الصرف 
و الأراضی المملوكة للدولة الق مخصص شذه الاغراض . 

ماده۳: 

ید تعثير ترعه عامة أو مصر فا عاما کل مجرىق معد اری ۳ لاصرف کون 
الدولة قائمة بنفقات سیانته ویسکرن مدرجا بسجلات وزارة الری أو فروعها فى 
تاريخ العمل بهذا القانون وكذاك الهارى الق تنشثها وزارة الرى بوصفها ترعا 
امه آو مصاراف عامة و تشر جها فى ستجلات غا الوضت . 

ماد 

ب فاغير إخلال باحسکام » القانون رقم ۵۷۷ لسنة ٠۹٠۶‏ الشار إليه جوز 
شر ار من ورد ار ی 0 العثير أية مسر وج ا ۳ »صرف خاص 7 ۳ 
مصرفا عاما إذا كانت هذه السقاة أو ذلك الصرف متصلا مساشرة بالشل أو بترعة 
عأمه أو عصرف عام أو ی ؟ا حور شر ار م4 رع اک المعطلطات الأورع 
اللازمة وان لأنفعة منها . 

مادة غ 

س شرف وزارة الرى عای الاملاك العامة التصوص عليها فى ا'أدة )١(‏ 
ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعمد بالاشراف على أى جزء من هذه الآاملاك 
إلى إحدى جهات الإدارة المر كزية أو وحدات الإدارة العداية أو اغات العامة 
كات لاه ولاعورابنه اطهات أن م منشات الا در ر اعارا 
ى هده الاملاك أو أن رخص فى دلك الا سد »و افتة وزارة الری . 

ماد 60 


ل تعتبر الاراضی الملو کة للافراد وللاشخاص الاعتارهة الخاصة أو 


= ۱0۰ سس 


اد اخله فى اة الخاصة للیعکومة أو لغيرها من الاشخاص الاعتبار بة العامة 
والحصورة بين جسور النيل أو جسور الترع المامة وااصارف العامه و الاراضی 
الواقءة حارج تاك اتسور لسافه ث#لاثين مترا بالنسية إلى جضور الثیل وعشرن 
مترا خارج منافم الترع ولاصارف محملة ,القيود الاتية لخدمة الاغراض المامه 
للرى و السرف حق ولو سامت تلك الجسور إلى احدی الجمات البینه فى 
للادة )¢( 


(١)لايجوز‏ بغير ترخیص من وزارةالرى إجراءأى تمن بالاراضىالمذكورة 
أو إخداث حفر مها من شأ زه تعر فش سللامة سور للخظر أو ا 3 ۲۳۲۱ 
تأثيراً يضر هذه الجسور أو بار اضى أو عنشات أخرى . 
۱ 
وا‌ندسی وزارة الری دخول تلك الاراضى تفش علی ماجرقى ا كن 
اعمال فإذا تبین هم أن أعمالا خالفة للاحكام السابقة آجریت أو شرع فى 
إجرائها كان لهم أن يسكلفوا الخالف بازالتهاى موعد مناسب وإلا جاز لهم‌وقف 


العمل و ار ال إذار نا علی نففته . 


(ب) لوزارة الرى أن تقوم ف تلك الار اضی بای عمل تراه ضروریا (وقاءه 
الجسور أو النشآت العامة وصياتتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الاراضی الاترية 
اللازمة لذلك على أن يعوضأ صحابها تعويضا عادلا . 

(ج )او زارت الری‌آن تاق ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة ی تلاك 
الار اضى مع تمو بض أصحابها تمو ضا عادلا ٠‏ 

: ٠ ماوت‎ 

لامسئولیه علی الدولة اعا حدث من ضرر للا راضی أأى ا 8 
ىف مجرى اال أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصر فعام ادا تغرمتسوب 


الاه س۸ت مات مه [ْءمال او والصرف 5 مو از نام ۳ راک ظارىء : 


© اضر زر احة الآ زر اضيى اف .که الیو 20 إو الوااتقة دانغل حسور اسل أو 
داخل جسور الترع المامة و لاعدارف المامة أو آستممالهالای غرض الاسرخیص 
من وزارة الری وطفا للشروط الق محددها . 


2 مادة ۹" 
لابجوز زرع الاشجار والفخيل فى الحسور العامة أو فى داخاهاآو فى الجارى 

القامه وغبر‌ها من الأأملاك ذات الصلة بااری وااصرف إلا رخص من وزارة 
الرى وطقا الشروط التی محددها . ۱ 
أو توسيع الجری أو الاضرار بالجسور أو عرقله اارور عليها أوايةأضرار أخرى 
أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحيها بازالها أو قطم فروعها فى الوعد 

۱ اذى للم والا ات هی ذلك ولت مها ودفم نما إلى صا<يها داچ 
نفقات الإزالة أو القعطع ۱ : 


الفصل الق 


فى الامللاك اعقاصة 


الساق و ااصارف | اس 


مادةة: 


2 للاكه الار ان الي ڪھ عسقاة وأحدة علو كة لهم اد اماه ما دة 
مسا 4 ماعلكه كل مم من هده الاراضی ١‏ 


ویضم وكيل تفتیش الری الختص جداول الطارفة للاراضی ای ضع لهذا 
انظام ويتولى رجال الادارة تنفیدها حت إشرافه . 
و سح عن بالفصل فى كا 3 f‏ 9 = ن کف شم مال هذا الق 4 
e‏ ۳ مق قرارات و 5-7 التفتيش إلى مفنش الرى افش ی 


ا 

حب على ملاك الاراضى النتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها 
وإزالة ات اماسنت وغيره من النداتات والحشائش المعوقة لسيرالمياه فیهاوصیاننما 
وحفظ. حسورها ی <الة حيدة . 


سا هه ۲ + 


حورو تس اری ناء عل تقوم من وکل لتقيس یا لساري رس 


— |0۳ 


دوی الان ع عا الاده اأسامهة أن مذطر € ألادارة اا اللاك دح همر 


السقاة آوالدرف أو از له تابرض شب لاه من عواثق أو کات آو ارم 
حسورها آو إعادة إنشاء اتسور ۴ موعد هال و ال قام :تدش ری باحر ا۰ 
لك و حصیل اتكاليف بالطرق الإدار رة من أصحاب الاراضی امد CTE‏ 
احة ارضه الق تنتقع بالسقاة أو ااصرف و حسب تمن‌هده التكاليفقيمة 


مويه هن یمه 
فو e‏ 


مادة و الك 


__ إذاكانت الاراضی الواقءة على جا بى س کات أو سراق عاص ياو کک 


ولد ردان يتك وین ,ااقاند الى المرف حدا فاصلا بين أملا که بالنسبة إلى 
0 ۹ ۱ 


أعمال التطهير والصیانه مالم قم دلیل على خلاف ذلك . 


ما وري ۰ 


١ 3‏ 58 1۳ ۳ 1 ۹ 
س تعععر الار ای ای كر ق-ها مستاه حاصه او مصرف خاض حمله ق 
ارتفاق لصائح الأراضى الاخری القى تنتفم بتلك السقاة أو ذلك الصرف مام 


يكم داش على فلك 3 


مأدة ۱۶ : 


إدا قدم مالاك الارض او دائزها أو "سي جر ها شوت یال تفش ار ی ت 
مدمه ۳ إعاقته دهمر حدق من الانتفاع عسقأة خاصة و مصرف خاس أومن دحول 
إحدى الاراضى لتطهير ود السقاه ۹ الصرف أو لبرميم آعهما حاز افش آاری 


ادا ث أن أرض الشا کی كانت تنتفع باحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم 


اشکوی ات صد رقرارا موتا سكين ۰ من اما مع کین عير ه من 
التنقعینمن استممال حقوفهم على أن تضمن القر ار القو اعد التى تفظم استههال 


هذه الحقوق . 


6ه 


و صدر القر ار الذ کو ۲ 055 لا نتععار ر 2سه عشر روما مین اریخ ورود 
الشكوى لغش الرى و مد عل تاد الشکو wy‏ ره دنى تفاعدل المكمة 


اللختصة فى اطقوق المذكورة . 5 
مادةة١‏ : 


ادا تعدر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بانشاء 
سا خاس ألو ر عاض ذا آرض غبره أو باستمهال مسقاة خاصة آومصرت 
کاس رو جود از سل الثير وتعدر عليه الاتفاق مم ملاکها فيمرض شکواء 
على مفتش‌الریآمر بالتحتیق فبا وعلى التفيش أن يطلب جيم ار اكط و الستندات 
التى يستاز مها بحث الطلب فى مد: لانحاوز أسیو عين من تاريخ وصون الطلب 
اله و وی عدر فشان هندسه الرى إجراء التحقيق ی مو قسع للسقاء أو اصرف 
بعد آن یمان بسکتاب موصی عليه مصحوب بعل وصول کل ذی شأن ا 
أمين الا تاد الاشتر اک ى ورئيس اجممية التعاو نيةالزراعية بالناحيةبالسكان و الو عد 
اللذين محدهما قبل الانتقال إلى الوقسم O‏ شه عشر بوما على الاقل 
وتعرض تتحة هذا التحقمق عای مفتش ااری رة قر ار ا مسا باحایة الطلت 
۳ رفضه وب أن يصدر الةرار خلال شهرين م ن تار ے ع استیفا. الك ار اط 
والستندات ویعان القرار لكل ذی شان كتاب موصی عليه مصحوب بعلم 
اوصول ۰ وتسری ا انتقدمة فى محاله طلب إقامة آلة رافمة على 
آرض الفر عند ماخذ لاه أ مصها راكنا امجری انلازم شا اری آوصرف 


فتاه عو ۰ خد ۳ ااصب ¢ 


ماد ۱: 


ادا تغير بيب أعمال الذاقفسم العامة طریق ری أرض أو صرفها ادا 


سم 66 اب 


عا دلك الطريق ويب عاى مفتش الرى أن تدر قرارا بأنشاء طريق آخر 
للری آو الصترعىطءقا لاح کام الادة الجا هة . 


ل 
کو ن تنفید القرار قبل قعاسع طريق الرى أو اصرف وعلى فة اله 


0 ا حيتت التشییر . 

ماده ۱۷ : 

کسی ف القر ار الصادر طرقا لا <-کام ااادنین السابقتین دالار يق الادار ی 
بعد أداء تمو دص لجميع الا عخاص الذن تمم صرر ويه 5 


اذا أحاز القرار الانتفاع عسقاة خاصة موحودة أ 


6 
یب ۶ 


۳( ەرف خاص مو حه 


£ دس أن شمل التمو دض حزءا 0 تساو ده كلق الانشاء وت تەر ر الانتفاع 


وتکون »صروفات صیانة للسقاة أو, ااضرف بتسبة مساحة الار اضی التی 
تنتفسم ما وإذا رفض صاحب الشان قبول اتعویض القدر أو تعدر أداؤه 
E‏ دع حرانه سلتقتش اللاتقص لداب دو ى الشان مع إخطارهم بذاك 
بكتاب موصى عليه بعل الوصول ويعتبر الإإبداع فى حكم أداء التمویض فى تطبيق 


الفةر ه الان 5 
مادن۱۸ 8 

کو معدن قزار لالح أ من شخص جاز لتهتیش الری أن 

۱ ردص أو احد من آو 1 کم ۳ تنفد القرار اة عن الاخرن ولن 


نفد القرار ارجوع على الباقين عاخص كلا منهم فى الشکالیف 'بضسبة 


مب اند ار مه 


مت 6 ا سب 


۱٩ مادء‎ 


سے 'دارأى مهعش ااری 7" مها خاصه ار محر فا عاضا أصبح شير فائدة 
لوجود طريق آخر لاری أو ااصرف أو كان مضرافله أن يقرر سده أو الناءه 
واماد "الى انرز اللازمة انم انور ر حست الاو ال . 
ویازم ا صاب اس تن ال اا ی الو عد الذى تحدد مه + وإلا كان للتفتيش 
|< راء ذلك على 


۳ 


الفر (تانی 
ف الاعمال الخاصة داخل الإاملاك السامة 


دات الصلة بالری والصرف 


ماد ۰ ۲ ۲ 


لانجوز إخراء عمل حاص داحل حدود الامارك ا دات الد ل بالری 
والصرف أو إحداث تعدیل فیها إلا بترخرص من وزارة الرى وطبقا للشروظ الى 
محددها موز الترخ.صی, ناج لامر ٠‏ 6% على عشر صمو ات قاملة اتح دد دول أداء ر سم 
«صدر بتحديده ذرأر م ع ورد الرى علي ألا شهدا وز مقداره ح.نهان و سدق 


الرسم داټه على ديد ارح دص . 

مارد ۳۱ 

جوز آوزارة الری أن تشتر ط لاترخیص فى أى عمل من الاعمال الشار لیا 
ق الاده السابقة ات دلك العمل Ac‏ اما ده التر حص و ی أىو ود 
من أملاك الدونة بغير تعويض على أنه إذا از بل العمل أو غير التخصيص قبل هانة 
مده ال تر خسن ۰ وص امأرخضص له عن غات العمل رة اأ الياقمة للترخ.ص 


الا ادا قامت اخسکومة بتدیبر من شأنه الاستغناء عن ذلك العمل . 


— 6۱۷ 


۱ مادم ۲۳ : 

اذا كان الفرض من العمل الرخص فيه ری أرض أو صرف الاه منها جاز 
[وزارة الری أن ةيد الترخیص بشرط. السیاح لك الاراضی الاخری أو لستذلیها 
مش الری ۳ 


١ 


وبج أن نش ف التر شعن على مساحة الاراضی النتفنة: امل الرخص مه 


و یستمر إنتفاع الاراضی به ولو تغير مستغلها . 
ماود و 4 


عل ارحص له صیانة العمل و حفظه ی حال حرده ويلم بإدراء اکل ار میم 
و تعدیل ری ااا زار ةزو ركه وذلك ف االو عه اق تسنه 4 رقا لو اصفاث 
الى تةررها و الا کان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذاكان الترخبص صادرا 


اك ا شاا ج اون اعتيروا متضامنن ق التنفيد . 


مادة 5 : 


لایجوز للمرخص له بنير إذن کتای من وزارة الرى ترميم العمل أوتعديله . 
مادة ۲6 ٤‏ ۱ 7 


الو عد الدى م له الو زاره کنات مو هی عليه مصحو بت ب الوصول 3 
مادة ۲٩‏ : 


ّى الترخ.ص ادا تست اطسکومة بإحراء' عمل e‏ ره الا ستغناء و العمل 


حب 6 ۱ سس 


الرخض 4 وگ هر وأطالة حور ١‏ ور ار ه ة اار ی آن‌تصدر در ار دإبقاء ء العمل أو , 8 زالقه: 


ماه موف 5 
إدا م «عحدد لتر ك -عصی و #رر ااو را ره صم , الاسمين ال كانت علا 5 رحس 
إلى أملاك الدولة وحب على آصحاب هذه اللاعمال إزالتها وإعادة اللك اد 


۷ سا اللإصلية ف الوعد الذى ی ەه وزأرة ری و ال قامت بدا عل 5 ۰ 


ماده ۸ - 


الكبارى اسواصة الاي س اوق رعه عامة أو معرف عام تص یم تجرد إنذائا 


وير هو س و لاملا ۶ القافة ا ی شرف لوا ور ار ه ١‏ فق 2 


لقره ۲۵ : 


الرى طبتا لاحکام هذا اباب ماعدا ار ارات الصادرة ظیقا كا 
٩‏ ویتدم التظلى لال حمسة 


5 انادتین 


7 زمر اب على لم عر وف 1 د القر ا از از ار مام يكن e‏ 3 4 5 ی تنفیده 


دص مه * عاحله , 


: ویتم الت فى الاظلز خلال ثلاثين وما من ن تأر ے وصوله إلى مک ب الوزير فادا 
1 


08 سب فيه خلال هله الدخ آعتر الط مرفوظا , 


چاو( س 


1 ی الصارف "العا : 
ماه ۳۰ : 
ادم الارافی الزراعية من حيث الهمرف إلى و حدات وتتسکون کل ان 


الصارف تجمعها مهدب واحد على الصرف اام وهی 


ولوزير الرى بقرار منه تزع ماسكية الاراضی اللازمة لإنشاء المصارف القلية 
ااسکشوفة و الاستبلاء موتا على الاراضى اللازمة لمرور | اواسير فیالصارف القلة 


المعاة ودلك وفتا لاحکام القانون رقم ۷ أنة عوة] ااشار امه 
ماده ۳۱ : 


تقوم و زاره 5 الرى بإنشاء الملصارف الحقاية بنوعيها على ل 3~ تاعسل د الار ای 
الد احلة ف نطاق وحده الصرف الال الدارف الز ؟ و ره : كما تقوم أ 5 فى حالة 
الصارف القلية الفطاة بانشاء الفر وع اشقلمة الصغيرة داخل الاراخی وی كتا 
الخالتين توزع تفقأت الانشاء على جمیع الار اضی الواقعة ی وحدة المرف . 
مادق 2T‏ 

تمد وزارة الرى بیانا عا ينفق فى إنشاء الصارف القاة ءا فى ذلكالتءو ضات 
آتی تمتها وتضاف إلى هذه البالغ 7/۱۰ مقایل الصروفات الإدارية ثم يبين 
ماخص الفدان الواحد من الاراضى الداخلة فى ”و حدة الصرف ويتعدملة.مة تک ليف 
ويتحماما الزارع والالك‌معا إذاكان استفلال الارض بطريق!ازراعة . 


ست و ۱ س 

وتؤدى البالغ المشار إليها فى الفقرة السابةة إما دفعة واحدة أو على اا 
سنوءة حت م أداء جيم الت الف فى مدة لاتجاوز عشرين سنة و مث لاتقل 
قيمة القسط عن خمسين قرشا ويبدأ محصیلها من أول السنة التالية للتنفين . 

ولي وزارة:الرئ آنا دسل إلى وزارة الخزانة بيانا بالاحواض التى تذعلها 
و حده ارف و قمه ام الطئوب صا | ن الفدان و «صدر 0 ۲۱ من ور 
اس زات دچ ص “ل هده المبالغ و ف المواعد الأقررة لتحصيل صر د دمه الاط وان واکان 
لها الامت-از داته القرر 9و الضرمة 

و عرص کف هرت 3 ل ينم من النفةقات عقر اطسة ال مأو تة الزراعية ۳ 
وأوحة إعلانات اأر 0 ار نقطة الشر طة ال خی 27 الاط ان فى طاق |ختصا صما اذلف 
لت عسو علی الاقل وسيق هد ا العرضص اعلان م ی مو عده ومکانه ف الوقائع 
ا أصر : ۳ ولذوى |( ان حلال العا , نين وما التالية لانتباء . مداه از ص حدق المار ضد 
ف ممه النفقات و الا آصیح تقد ر النفقات نهائيا . 


و تقدم المعارضة إلى تفتيش اأساحة اختص وتفصل قيه نة تشكل بر ثاسةمفتش 
المساحه ادس وکا و عضو به موظف فى من :هدش 1 مسا و آحد م‌ندسی 
اق رت ن قرارها قابلا للطمن أمام المحسكمة الدنية اختصة ولايترتب على 


الصعن وقف تنفد القرار 
مادة ۳۳ : 


تقوم وزارة اری خلال سنة واحدة من تارع إنشاء شکه الصرف اخظار 
مصایده الا مو ال المقررة عن الإ راضي ال ای أنشات ا اج ا یر 


اضر یبه علها . 
مادة غم : 


باتزم زارع الارض النتفعه بااصار یف القلية اللكشوفة بتطهيزها وصیانتها , 


erm 


الذی حدده وال قام تفیش الری ذلك على ففقته , 
وتولی التفتدش الختس بوزاره الصارف الغطاد على أن تەل وراره ار 1 


رات الصمانة الدور ده وتحمل رازع الارض ماعيدا ذلك من شقّه . 


الياب الثاات 

ف ا الاه 
۱ 

ا(فصل الاو ل 


ف تقسرم الاه 


ea e 


مادة ۳6۵ .۰ 


الخاصة ولا تمدیل نظام الرى والصرف . 
و حدد الوزارة مواعيد ااماو بات على اخلاف آنو اءها وتوار ع السد الشدوية 
" وتشرهافی الوقائم الصرية كما یمان ذلك تفعیلا کل تفتیش ری فى داثرته 


مادة .: 


القت الرى أن 3 مر ی أى و بت ولو خلال آدوار المماله ی عد الماه‌من 
تر عة عامة 0 0 و دلك لمان توا دم ااه وز ها عادلا أو لنع إعطاء الار اضصى 
۱ ساه زد على حاجتما أو لای ظرف طاریء تقتضيه الصلحة العامة . 


( قوانین البلدية ج ۲ ) 


۲ ل 

تعض الرس أل بتخدالاجراءات اللازمة لمنم وقوع یه حالفة للقزارات التى 
صدر نے | لا حخام الفْغْر ة الساقة وله نصفة خاصه أن نيعم الطرق: الاداريةمرور 
ااه ف احدی الكتاقى أو فروعها وله آن مطل رفع الماه بالوسملة الناسة :0 

d4 مادة‎ 

لا #وز زراعة الارز فى غير الناطق,الی حددهاً وزارة الرى سنوياأو فى 
الار ای القى تروای من الایار الارن ازع .او من الصارف المامة إلا بتوخیص من 
وزارة الری وطبقا للشروط ای حددها . 


۱ 
ماد پر : 


لا جوز الترخيص ف الری للار اضی الق لم سبق الترخيص شا بذلك إلا لالك 
الارض وذلك بمد تقدالستندات الثبته االسكيته . 


الفصل الثأى 
3 ۲ الیاه ومصات لاصارف 


ماد وم : 
ا انشاء 2 اماه ۴ <صور اذل آو سور الرع العامة الا مر حص 
هن وزاره اأزرى و طرتا للشمروط الق ع وسکوان إحراء ج الاعمال 


الواقعة نحت جسور الثيل بواسطة تفتيش الری وعلى نفقة الرخص له . 
سادة 30 ۳ 


إدا تبن ةتيش الری ,أن تصرف ماخد المياه الخاصة الممدة للرى والواقمة 
ف حسور احدی الترع المامه بريد أو هر 9 حا<ه الارض المخصصه ۳ 


فالفتیش بعد عرف و جهات نظر ملاك الار ای فى <اسة محددها أن يقوم مانقاص 


ا 


د الخد او و ماده آو توسيعها ر رفسع مسدو ی فرشا ۳ حفضه عا حدق 
ی ما وذلك چن فک ایگرم اورمد العديق النهلای سن تین ایی 
عل أن ينقذ فى الواعيد الناسبة للزراعة و ادا طلب الالك من تقتيش الرى إجراء 


تعدبلات أذر ىَّ فسکو ن للفتیش أن :وم ما على فقه العلالت ۰ 


مادة ۸ : 

- إذا تبن لتفتيش الرى مد احراء #قيق أن أحد مآخذ الاه الخاصة 
الواقمة فى جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة سبت خظرا لاجر أو 
لاجر ی أو احق صررا بالغير سە مت ب ق إنشائه أو اهمال صانته 1 لبر 
ذلك من الاسباب فيقوم التفتيش برمم الاد أو إعادة إنشائه أو باحراء مایلزم 


مه من التفسرات على و42 المالك . 
ماده ۲ : 


- ادا رأى مقتش الری أن آحد ماخذ الماه الخاصة الواقعة فى حسر الل 
آو فى جسر إحدى الرع العامة يسبب خطرا لاجسر جاز له أن يكاف امالك 
3 صا حب الشأن إزالته َو مد ه 5 موعد مناسب مان به وإلا قام تقش ای 
بتدفء ذ لك علی نفقة الالك آو صاحب اشاأن بعد آن مدر التفتیش وسیلة آخری 
ری أرضه على نفقة الدوله قبل قعلم طریق الری . 


ماده مع : 


س جوز لفتش الرى إدا :بين له وجود و من طريق أرى مساحه 
من الاراضی أن ۳ بإيطال ۱ راه ز ادا علی حاحه المساحة أله کو 
أو على نصينها فى الیساه ویکون الااغاء عنی نققة الدوله بعد إعلان 


دوی شان دهك. 9 


ماده £ : 


ادا قامت الدوله على نفقتما بأخاذ الوسائل اللآزمة لتوصيل الباه‌سن النيل 
أو من إحد البرع العامة لأر ض آروی من أحد ماخذ الياه الخاصة والواقعة فى 
<سور الشل أو ی <سور احدی الرع العامة حاز لاتفتحش أن بامر تالا 
الآخذ الخاصة أو إزالما على نفقة الدولة . 


مادة 0 : 

لا سور عفو گر ارتوازج ردا لاور افی الزراعية فى عدود الوادی 
الوجيين لقبلی ولبحری ورکذلك فى وادی انطرون ومدرية التحوير 
وی الماطنی الق يشماها ازان اوق إلا بترخیعی من وزارة ااری وطيقا 


ماد ۶ 
سری احسکام هدا الفصل على الفتعحات ۳ ا ف حسور الیل أو ی 
<سو و الصارف العامة لتهمر ف ماه الصرف و ی احد الصارف المامة 3 


1 
را 


— ۱0 — 


الفعمل الثالث 


ماده۷: : 


سس لایجوز بني ترخیص من #فتيش الرى إقامة أو إدارة طلبه أو أى 
حهاز من الاجبزة الق رکا اله ته أو متدةلة تدار باحدى الطرق الالءة 
( اليكانيكية ) لرفسع الباه رى آراضی أي اصرفها . 

ولاتزيد مدة الترخيص على عشر -نوات قابلة للتجدید . 

ويجوز لفتش الرى أن رخص صنه مؤقته فى إقامه مجموعات الطهبات. 
للتنقلة خاف الفتحات أو أخذا من مجارى الياه بالاحباس النهائية عند 
رورة . 

وصدر وزبر لری قرارا بالاجراءت والبيانات والشروط اللازمة 
ار خیص . 

توق على الترخیص کا سوق على :2 رد ه 2 «صدر تعدا لل ۵ ار ار 
من وزر الرى على ألا يجاوز مقداره عم د حنیهات 

مأدةمع: 

كنت اقامة العللسية ر امار و الاله ار کے از ملحقات. أى منما 
ق ارض عر ملو که لطالب الرخیص وحب علیه الصول على إذن کتای من 
مالك الارض . 


آما إذاكانت (قامتها على الساق الخاصة أو ااصارف اماصة ذات الانتفاع 


N‏ عه 

الشترك يسدر اترخص على سل لية لاله » رسکون لقم لا ۱۳ 
مدة الرخيص الحق فى وقف الطامية أو اطهاز مدة ممنة اصلحه باق النتفعین 
ضير آن كوت للمرخص له الق ق ا(طالبة رن . 

ماده هع ۰ 

بد كته اطول على اترحيس جديد عند استبدال الالة الحر کة أو ل ' 
۸ الجهاز إذا كان من شان ذلك تغيير فى المصرف أو عند تنیبر الوقسم . 

آما ی حالة أنتقال الاسکمة آو آستیدال الالة الحرکه آأو الطسة دون 
تغییر فى الاصرف فيسكتق ا بالتأشير بذلك‌علی الرخصة اقا ویظل الاك 
القديم مسو لا 2 الاك الحد رد عن تنفمك أحسكام هدا القانون ا أن دم 
تا شیر على ار خسن . 0 

2 © ° - 

تحب علوم من درون ۳ الاجرة المخصصة أرفسع ماه الرى 1 الصرف 
المذكورة ف الادة (۳۷) أن يخظرو | كلا من مصل<ةالسكا نكا والسكورباء 
و ماحد الأرى عن E‏ ابحم أو تصرف ف الاجهزة وذلك حلال حسة عشمر 
بو ما دكن تأر ي الهبرف ی الجهاز وعدب أن تصمن الاخطار الات ۳ ۲ 
ما قر ار من وزر الرى . 

مادة ١ه‏ : 
الالات التى تهدار بالماشية لرفسم اليساه من النیل أو من أحد الجاری العامة أو 
اخاصة ذات الانتفاع ااشتر لك أو (تصرف میاه الصرف ف التمل أو قأحد ااصارف 


المامة أو ف ارات وة الت خیص ف هده الالات عدة ممنة : 


E 


ويؤدى طالب الترخيص الرمم الذى محدده وزير الرى بقرار مذه حت لاخاوز 
1 


ابا و یمین متش الری فى اترحیض موقم 


الا ة اار افعة والشر وط اللازمة 


و جوز لترخیص فى إنامة الالاث الذكورة فى النافع الدامة أو فى جسور 
برع العامة وااعارف العاطة ویسکوت لوزارة الرزی فى أنىّ وقت أن تصدر أمرا 
بنقل أية آلة من هذا النوع تسکون موجودة فى النافسع رو 91" كور 
۵ ها كذلك أن تأمر بازالتما اذاوجد للارض النتفعة بها طريق اخر للرى أو 
للصرف وتسكون تفقاث النتل و اعاده ار تاش والإزالة على مالك الالة 


أو المتتفسع بها آما مصروفات إنثاء الفتحة اة للالة فتتجملا الدولة .. 


: ۳ 29 


جوز شر تر حرص من وزارة لأرى کل و اداره الشو ااب و اطالات 
.و الطناءر سار الالات الرافعه 1 ممأه الق تدار باليد على أنه لا جوز إقامة 
هذه الالات داحل النافعع العامة ی الترع العامة و الصارف العامة و <سور 
اقح . 

مادة ۵۲ : 

الترخيص فى إقامة آ لة طبقا لاحسكام هذا لقافون لايمفى مالكم 


ek ا‎ 


إذا اقتضى الترخرص القيام باعمال إضافية ضرورية لاخ الياه أو صرهها 


أ حر بت على نفقه طالب الترخيض . 


ماد هن : 


سس لزم اارخص له فى إقامه ۲ له اری أو الصرف سکن مستدل. 
جميسم الاراضی الداخلة فى المساحه البينه فى الترخیص برا أو صرفهامئها . 


ماده 5ه : 


ب الابيوتب »على. إعطاء الترخيض ای حن ف برور السبام آ الا 
نت ورن الرخص له وحده مسئولا عن أى تصرف أو عمل سيب 
ضررا لاغير » وإذا تحول انیل عن مجراء وتخاف عن ذلك جزرة أو 
طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافمة مرخش فى إتقامتها فسیکون 
ام رخصله الق فى حفر مسقاة فى الارض الجديدة لابصال الياه إلى تلك الا لتیشر 


أداء أى "هو مص : 
ماد ۷ : > 


عد لوزارة الری آن تقرر نقل اة الة أو طاسة و جهاز مرخص 
مه أو تغییر موقسخ بثر إرتوازى مردص فيه آر نقل الاعمال التى 
اكتففسن | جلما إلى موتغ آخر لنع اخطر عن الجسور أو عن دنشات الری 
الاخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أوتعديل أعمال قاعة ذات منفعة عامة وذلك 
كاه عل فقة الدو ۱ 


ماه ره : 


x 


2 0 ی ال توقفسعند ذرور و رة أية ا له تدار باامخالقة e‏ هذا 


۳ 06 


أوزي الرى أو من يبه أن ,عدر قرارا مسا بالغاء الترخيص إذا وقعت 
أنة مخالفة لذرو طه . 


-- ۱۹۸ .- 


اباب الرابع 


ف اچد الری والصرف 
ES‏ 


س قحدد بقرار من وزير الرى أجور رى الاراضی وصرف الياه منها 


: ٩۱ مادة‎ 


ود قزار من وزط الرقي. اور الرئ. بالالات الفلقة عق از او 
الارتوازية أو على اليل أو الترع المامة“أو السافی اخاصة وكذلك آجور 
الصرف بالالات الرافعة ولایحوز اقتصاء أجر يزيد على الادور الحددة ورد 
ر زانداعل )لذ ال اکور و کون اتات هد الآ بادة میم طرق الشات 


ع * 


آبا کات قمم4 ار 5 : 
2 


تاد 5 5 2 


لافجوز لمستفلى الابار الار تو از ية والالات لرافعة أن عتنعو | عن ری 
الار ای امه با أو الو أردة ف ار أو عن صرف لاه ۹ لا جوز 
لهم أن بوقفوا أستغلال تلاك الابار او الالات للغرض الذ کور الا لاسیات جدية . 


: ٩۳خدام‎ 


سا 


سب لفتش الری فى حالة وقوع عالفة لاحسکام السادتین الشابقين أن بمهد 


بادارة الب أو الالة الرافمسة بصفة مؤقتة إلى شخص عبن لهذا الغرض .ودلك 


Ve —‏ ۱ د 
ولصاحب الشان آن تام من هذا القرار إلى وزير اارى ويفعلف التظم خلال 


۱ الباب. انفامس 


الفصل الأول 


5 دقام أخطار ار تفاع متلسیت الام 


: ٤ مادم‎ 


لوار الرى شر ار اميه آن بعلن قيام حالة اسخطر اد ۱ ار تفعت مفاسیت. 

ا ©( . 

- المفتش الرى فى حالة اخطر المشار إليها فى الادة السايقة استدعاء القادرن 
,من ال حال الین تتراوح أعمارهم بين الثامئة عشرة والخمسين وذلك لللاشتراله 
حفارة و ملاحَظة جسور النیل والترع العامة و الصارف العامة وی سدما حدت‌من 
قطوع الور الذ کورة بوك نيلك ف السو الاعمال الداخاية لوقامة ك 
وا الری الاخرى من اسقطر . 

و تمد مدرو الامن بالحاقظة OL‏ اءات اللاز مة ا جەمھۇلاءالاشخاص 
و نله للمو اقح اق حش , علمعا 0 طغيان ااه . 


وحدد وزرا ااری بقرار ننه الاجور الناسبة للمسکلفین بلاماونة | 


--5 


: 59 


ف حاله احتمال وقوع خطر من طغيان الباه ون تسل سدس منود 
به الاشر اف على أعدال خفارة السو ر وملاحظناآن ,طلب فورا من مدرالامن 
بالحافظة اشتدعاه الاشخاض طرقا الك عت ت عا.4 الاده الا ده تعجر حاحه‌الی‌صدور 


#ر ر من ور الأرى هيام حاله اخظر ويبلغ الو ز ار ه دك 7 

وحوز تام له أو من و ما عل وقوع اخطر وعنكم و حودموظف‌آعلی 
منه أن «أمر «استدعام ال شخاص ال ذکور ن الو جودينف بلدحلاقیام بالماو نه الطلو به 
لدرءالخطر عن بلده أو بلد, جاور على أن باغ الامر فوراإلى مدير الامن الحافظة 


ومامور اا ا القسم و تفش الروض لب له إلى الوزاره 2 
2 ۹4 


أية أرض أو أدوات أو حری أى حفر أو دم البای أو یتطع الاشجار أويقاع 
اأزرو عات ۾ ذلك قر الضضمرورة اللار مه نم الخطر أو و 448 مقایل نهو ص 5ه ديه 


الفصل الثانى 


A5 


لایجور بغير رخص من وزارة الرى . 

۳ الق رفا ف ترعة عامد . 

(۲) مرور إحدى الالات التحر کة أو الاحمال اثقیلة على الجسور أو 
الاعمال الصناعية التابمة لوزارة الرى إذا كان من شان ذلك الاضرار بالجسو 
أو الاعمال الصتاعبة . 


١٠ 
ك‎ 


ماد : 


_ محظر القيام بای من الافعال الاتية . 

)۱ تیدید میاه الرى «صرفرا فى مصرف خاش آوعام ۱ 

(؟) لقاء جئة حیوان أوأى مادة آخری مضرة بالصحة ذات رامحة كريهة فى 
ری مسد للری أو السرف . 

(۳) وضع أوتاد لربط شباك ترعة عامة أو مصرف عام أو ی 
قاع أيهها أو فى جور حوض إحدى القناطر أو الاهوسة أو السكبارى أو 
ف ااسدود المقام: فى لشبی أو فى أى ترعة عامة أو مصرف عام . 

)٤(‏ إعاقة سير الياه فى ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل یسکون 


من شاه الاحلال «الوازنات : 


(5) فنع أو إغلاق أى هویس أو قغطرة أو غیرها من الاعمال المدة و ازنة 


- ۱۷۳ — 


و الماه ا ار «ة و النشاه 8 رع القلسة آو ااصاری اك اة ۰ ۳ اأحرةه ور 


النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة . 


() إلحاق أى تاف باحد الاعمال الصناعية التاببة اصاحة الرى أو لشبسكات 
آرت ان يلغا .. ءظ 


(۷) قطم جسور الیل أو الترع العامة أو الصارف المامة . 
(۸) اطفر فى جسور الثيل أو اترع العامة أو الصارف العامة أو فى قاع أى 


منها أو فى مول أو مسطلح أى جسير من هده سور . 


الصناعية أو أى عمل آخر داخل فى الاملاك الء'مةذات الصلة بالریو لصرف. 


(۱۰) إلقاء طمی أو أتربة أو أى ماده فى ترعة عامة أو مصری عام أو<سور 


ما ألاكلى خسور الال ٠‏ 
ماده ۰ 2 


أى تاخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة على النيل أو إحدى الترع العامة أه 
ارس الا تازه يساك :تس ی ای, وى يفن الخارى الد کورت 
مادة ۷۱ : 


۳ إدا ارتطم در ل 51 عرق أو توق عن ا(سیر سم سا قعص المأد سواء کال 
دات ی الذدل ف رع أو ۴ مصرف وحب عل ماه أو SE ar‏ 


ور سل قدا اضر ای تفش الرى ا لختص الدى دولك لاغ صاحت از اقل و 


حسم كا د - 


١ ۰ 39 

صاحت و 42 ۳ قد ایتوم بإخراج 3( -- آو از اله اقاضه‌ی موعد لانتجاوز 
ثلاثة أيام وألا دام التفتدش بذلك على أنه ادا رأی تغتیش الری أن المادة العامة 
تقتفی !خر ام المر كب أو إزااله أنقاضه فوراکان له ذالك دون القد بالاحراءات 
السأرقة . 

ولا ور م ااه مه الدو له بالتمو دص ی الاضر ۱ ر اق ود تلجق پار کسطا و 
شددنتهأ ا إخراحهأ دو اسطة مش ااری 

وق ین الا حو ال وان صاحت ۱ و ب و صا حي الشعحئة مسد و این بالتضامن 
عن دا« نات الاخراج أو الإزالة إلى تفتیش الرى » 

“و 2 مت بش الق 3 1 ار دت و شعدنتها ضمانا لتحصيل فاده الغفعات 
خلال اثدة الی محددها و الا کان [ه بسع الب "اسل آو شنت | أو اکا 
بااز اد المنفی 


مادم ۲ ۷: 


لاوز لادات لاأختصة آعداء تراخیص فى رسو اعوامات آوالذهبیات أوأية 
عاءة آخری على شاطیء انيل أو فروعه أو اترع العامة أو الصارف العامة أوأى 
عتر عام أو ال تشغيل معديات لانقل الا مد موافقة وزارة اری فى كل حالة 
وطيقا اشر وط )اتی تده‌ها لذاك . 


3 


عه مس 


لباب السادس 


ق العقو بات 


مادع۷۴ : 


۰ VE 4 ده‎ 


سب يماقب على مخاافة كل حك .مما :نض عليه فى البند ( أ )من للادة ه 
وی للواد ۸۰۷ ۱۰ ۵۲ 6 ۸ وللتد ۳ من المادة 9ه بغرامة لاتقل عن 


جمسة جنات و لاتزيدعلى عذرین جنا 
مادم > 
- اتام مخالفة کل حسکم ممانص عله ف الو اد 3 ) ۳ ۲۲۹ 6 58 6 


۰ ١ه‏ والندین ل ۲ "نون المسادة 55 بر امه لاتقل عن مسة حنهاتو لاتز بد 


على ثلاثين جنيها . 


ماد ۷۹ : 


یاقب على مشالفة کل حسکم مما نص عليه فى الواد ۱6 ۳۵۰۱۵ تب وی 
٩۱ ۰ ۵ ۲ 6‏ 6۰۲ شود 1ه هي 0۷ 5۹۸ ٠‏ دن الاده 
59 بغرامة لاتقل عن حمسة حنیهات ولاتزيد على <مسين جما . 


مأو هّلان'ا : ' 


5 


يعاقب على مخالفة حسکم الادة ۳۷ بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات 


ولاتزيد على عشبرین جنیها عن الفدان أه كسور الفدان . 


, 


۷ س 


٠: ۷۸ میا‎ 


بسکون نپندسی الری والصرف صفة مأموري الضیط القضائی النسبة إلى 


ویس 1 "قم 
الجر ام اماو ص علها ف دا لقانون ای لپ ۷ دوائر اختصاصهم. 


مادة ۷۹ : 7 

مختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل فى 
داتره کک Ks:‏ حزشه درا له قاضی 5 و عضو به مدار أعمال 2 
الری آو مساعده الذی ندهه مغش الری وعضو من وحدة الاعناد الاعتر | 


مرف فيد 5۳ بندبه آمین الامجاد الاشترا کی البری فى الحافظة . 


و کوں حاسات اللجنة علشمه ر لامعاب لعان الحضور آمامها ا ی 
م و كلاء عدي من الحامين 8 من مختارونهم من الاقارب 1 الاصهار با 
الدرحة الثالثة ٠‏ 

وللجنة أن تددر قراراتها فى غيبة من يتخاف عن الحضور من امجن سد 


التحققق من حه اعللاته . 


ولاجتة استجواب التهم وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع أقواله.مة. حداف 
یمین وتصدر الاجنة قرارها بأغابية الاصوات خلال شمر من تاريخ أول جاسة 
وی-کون القرار مايا . 


وتتولی الضابة العامة د الق ارات الصادرة من الصا لد کورة ۰ 
1 1 
1 


ماد ١لم:‏ 

اوزارة اری عند وتوع «شاافة لاحسکام هذا القانون أن كاف الخالف 
اعاددااشیء ای أ صلهدقى موعد حدده والاقامت بذلك على نفةته و لهاف الا حو ال الما حلة 
ان تعمد الشىء ای اصله و رجععی ۱ 27 «النفقات 3a‏ صدوو القرار بادانته 1 


4 


واب 


الباب السام 


۳ الاحسكام العامة و اختامية 


1 


AOD 


على العمد ومشاع ابلاد أن محايظوا على الاعمال الصناعية الخاصة بالرى 
والصرف التى تسلم إليهم وفقا للاوضاع التى يتفق عليها بينوزارف الرى والداخلية 


۱ 
- A۲ مادة‎ 


«عختص بالفصل فى منازعات التمويضات التصوص عليها فى القانون له تشکل 
بدائرة كل محافظة برئائسة قاضی ندیه رئيس الحكمة الابتدائة فى ااحافظة 
وعضوية وکل تفتیش ااری وو كل تفتیش الساحقو وكللطس بةالز ر ادتيااك اففاة 
۳ من يدوم مقامم وعصو من أعضاء الا حاد الوا کی المر ندیه آمین الا حاد 
الاشتر! کی بالحافظة ولاسکون انمقادها صحیحا الا #ضور رئسها وعضون 
من أعضائها على الاقل . 


و ؛حصدر الادنه قرارهأ حلال شور من تار بخ اول حلسه ۲ 

و صدر آقر ار بأغل.مه الاصو ات وعد تساوى اللاصو ات بر جح ال جانب اذى 
ار تشون . ۱ 

و یسکون قرار اللجنة قابلا لاطمن فيه آمام الحکمة الدنية الختصة ولایتر اب 


۴ ( قوانین البلدیه ج ۲ ) 


۷ كد 


ماده عم 


a‏ وص در ور در البرك راز بالادراءات التى لہ آمام الاحان التصوص 
فى هذا القانون . 

` A مااه‎ 

جمیع البالسغ التى تستحق للدولة عقتضی أحكام هدا القانون کون 
لها امتباز عل آمو ال الدین وفقا لا حسکام الاده ۱۱۳۵۹ من القانون الدنی 
على أن تاتى فى الترتيب بعد ااصروفات القضائية وحمل بطریق اطجر 
الادارى ۲ 

: A ماد:‎ 

توزع عاك اققا ااصارشت - اقله الي أتشاتها ر اتا 000 
مار س سنه ۱۹6۹ عق جمیع الاراضى او اقمه‌ی و حدة الصرف . 

ولملاك هذه الاراضی الذين لم تتصل أراضيهم بااصارف القلية التى شام 
الوزارة من اتردخ اامار إليه فى الفقرة السابقة » وشملهم نصیب ف توزيع 
نفقاتها » أن بطلیوا وصل آراضهم ما على أن يماد توزیع جمیع الخفقات 
و نفقات توسيل الصارف القاية الادلية إذا اقتضی الامر على جمیع اللاك داخل 
و <د ه ادرف کل سره ماعاسخکه ۰ o.‏ ۱ 

و سری ا اااده ا على گید مد و تقس.ط ۳ إنشاء اامارف 
احقلية ااسابقة علي العمل مدا القانون ۰ 

9 


تافی القوانين رقم ۷۸ أسنه ۱۹۵۲ ورقم ۱4۸ لسنه ۱۹14 


52 ۳ 1 ۱ ۱ 1 1 
دبل ءورقم ۳ أسنه ۱۹۵ ااشار الا 


ماد ۸۷ 


پنشر هذا القرار ی الجريدة الرسمية » وتسکون له قوة القانون ويعدل به 


بعد ثلائین آشهر من تار يخ نشره 
/ 


5 (۷ کور س 85391 ) 
آنور السادات 
7 


۱ قرار رقم ۹۶۳ أسنة ۱۹5۲ 
شان محمل ازانة المامة فروق. تسکالیف ری 


آزافی مدر به التعدر ر الوز ع:(۱» 


ر استمهورية : 
بد الاطلاع على القانون رقم 16۳ لسنة ۱4,66 بشان الهيئة الدائمة لاستصلاح 
الار ای ء الو انين العدلة له > 


وعلي قرار رئاس ا#هور بة رقم ۳ع۰ لسنة ۱۹۵۸ بادماج مو سسه مدر ند 


اتر ر فى البيثئة الداعة لاستصلاح الاراضی ٠‏ 


وعلى القانون رقم ۵ لسنة ۱۹۸ ف شان قواعد التصرف بالجانف المقارات . 
الما وكة للدولة والتزول عن آموالها الفقولة فى الاقایم العمری و القوانین للمدلةله . 


رر 


سا 7 : 


تحمل الاو له «قیمه الفروق بين التمکالیف الفملية لرى أراذضى مديرية التحر ر 


تى توزعها البيئة الدائمة ‏ لاستصلام الاراضى على صنار الزراع من الفلاحین. 


66 الل كناد السو ده و 4 “اتيت  . (۹Y‏ امورو سا و 


ای 
س ۱۸۱ سا 


1 
کلمت الق لها ری القدان اق آراسی ۶ ادن وذلت , 


سین تأر يمن استلامهم الارض . 0 


ار هرد | القر ار ی اطر بدة الاسعرة و سمل د دكن ارا دشر ه ۲ 
کک 


5 


1 


۸ اح 
وزارة الداخاءة 


قرار رقم +( أسئة ۱۹۵۱ 


فى شأن الاجراءاث الق تتبم أمام لان الرى والصرف() 


کے 


5 الاطلاع عل القانون رقم ٩‏ ۲ لسة ۹۴۳ فى شان الرى والصرف 
والقوانين المعدله له . 


وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى م مارس ستة1 ۱۹:۵ بلاحة الاجراءات 
ی تتبع مام ان ااری والصرف ۰ 


وعلى ماارتاه محاس الدوله , 


ل 


تثبت كل عالفة لاحكام القانون الشار إليه فى حضر مرره مهندس الری 
نص موقما و مه ومن يم القسم فيه الخارة ق الحافظات ومن العمدةأو 5 
معا جر البلد فى الدیریات ودلك بشرط أن تسکون الخالفة قد وقمت فى داثرة 
اتکی 2 ب 3 بت غا 1 5-5 اثمات اعحالفه - الحذر 


۳ 
2 


1 2 ود ۳۹ و : 


(۱) الوقائم اأعمربة اأعدد ۲ مکررا (1) ف ۸ ۲ ارس شا ۷ ۵ ٩‏ ۱ ۰" 


ره 


ماد ۲ : 

لثمل اضر على البانات الاتية 

(أولا ) تار محر یره ۱ 

) ۳ ( اسم من حرره ووظفته وشاهد امالفة ووظیفته على النحو الوضح 
ل الاد الا وش ۲ 

(ثالثا ) اسم اضالف و لقبه ومهنته ومحل افامته . 


( رابعا ) وصف المخالةة وتار یز ارتسكانها وحسل وقوعها وآوجه ”.وت 
" ادانة الخالف . 


ٍ 


او 6 : 


برسل اضر إلى الحافظة أو الدرية خسسلال سبعة أيام من تاریخ حریرها 
: مصححو بآ بر 2 ميال 4 معار دف اعادة ای ء الل أله 3 
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مادح ع : 


یمد دفتر خاص یمهد به إلى كاتب بقلي السکر تارية فى امحافظة أو المديرية 


بدون له علی القور الببانات الاتمة : 
) أو لا ( رقم متتابع عن کر 2 على و 
( انیا ) تاریخ ورود اضر والتقر ر إلى احافظه اوو المد ر ية . 
( الا ( تاريخ اضر . 
۱ 57 ) اسم الخالف ولقبه ومهنته و حل اقامته . 


۲ غاا ) موضوع الخالفة‎ ) ٠ 


س 6 اسب 
ماو ۵ : 


بعین کل من احافظ وة الشیاخات عضوا احتياط.ا محضر الاجنة الاداربة 
التصو ص علبها فى الادة ۷۵ مکررآمن القانون السالی ذ کر ه ادا ملف العضو 


1 عنه فى الادة الرابءة من هدا القرار ویعاوته كانب آخر عند اافتضاء . 


- 


۱ ۱ ۱ : ٩ مادة‎ 


رسل رئيس اللجنة الى الخااف لال سعة أيام من تار بخ ورود المحضر إلى 
و له و همه ول ا2امته یوم الیو اه و مو اد القانون ۳ تنطيق عله ومعفاد 


الحضور أمام الاجنة . 
ماد ۷ : 


بتولی شبخ القسم أو الممدة أو من لقوم مقامه أو آحد ضباط العف تسلیم 
نسخة من طلب الحضور إلى الخالف أو وكله أو خادمه أو ان يكون سا كناممه 
من أقاربه أو أصهاره ویوقع عنه با يفيد تسايمه للاصل والصورة مع |ثبات‌التاریخ 
فإذا م يوجد منهم أحد أو امتنم الخالف عن سام المورة یذ کر ذلك على_أصل 
الطاب وترد الاوراق فى هذه اللالة إلى اللجنة وعليها خلال أربع وعشرین ساعة 
أن مخطر ال الف بصورة من الاعلان تحخطاب مرصی عليه ویعتر الاعلان 


:رید قد م 8 
ماد A‏ : 


يدون سكرتير الاجنة فى الدفتر الشار إيه فى المادة الرابمة من هذا القرار 
تاريخ استلام الخالف للطلب أو إعلانه به والاجراءات التالية 4 إلى أن ,عدر 


ان 


تمرح 


قرار اللحنة فی الخالفة ا عس علیه اعداد ماف لكل مالفه وجدول اججنسه 
و لت ۰ رەس انه على ماص أ ۳۳۹ a‏ اشدول ! ران ا صد د ڈور 


و 


صدور ه 3 


ماده 2 


f 


مب على المخااف أن عضر شخهيا أمام الاجنة وف الوم والساعة اامیین 


للدضور . 


مادم ا 1 

تلو 5-7 تير اللجنه عند نظر الؤالفة الحضير والتقرير الماحق سه وییدی 
الخالف آمام ا مالدبه من آوجه دنا وحور للجذة ما ع شهود بناء علی‌طاب 
الخالف !دا رأت ضرورة لذلك ء و دلخص سكرتير الاجنة أو <“ الدفاع وشیادة 
الشهود ف د الجلسة و حون اة عند الاتضاء أن باحر اء حقنق 7 کی E‏ 
وعلها أن تمن تاريخ الجاسة القلة , 


و ۱۱ 2 

2 عا عدم حصور الات أى داه 4 بكو ن على الادمه أن ٠‏ حقق سا |د کات 
الاجر امع اد بطات المضور ته ا وات ليوا الاو ضاع اس عارا ی 
فيا من هدا اه » فان تین لها بب الاحر اءات مرت ار قال 


م9 ۱۲ ۳ 3 


شمقد اللحنة مرة و احدة علی الاقل ی کل شهر » وی رسن الناوبات اوي 


بدیو ان القسم أو اى ن. ۱ ۱ 


مأدة ۱۳ : 
تصدر: اللجنة قرارها باغليية الاراء ویکون مسیبا ون‌ایا . 
ماده ع ۱ : 
على اجهات المختصة تنفد قر ارات اللحنة . 
ماده ۱۵ . 
يلغى القرار الصادر ف ۲۵ مارس سنة ۱۵۵ ولا حة الاخراءةات ال 7 
آمام اجان الری والصرف . 
مادء ۱٩‏ : 
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


حریرا فى ۰ شمبان ۱۳۷۲ ( ۲۸ مارس ۱۹۵۷ )۰ 
1 - 


لام ۷ سس 


وزارة الاشنال 
ترار رقم ۱۰۷۸6 لسن ۱۹۲۳ 


شان اجر اءات اعداد كد ف الخصر والعرض 
الخاصة عشروعات ويل أراضى الخياض إلى نظام 
ار الات 
/ : 
وزير الاشغال 
«مد الاطلاع على القانون رقم ۳ أسنة ۱۵۹۰۹۳ شان تزع بالاو المقارات 
اللازمة لتنفيذ مشروعات ويل آراضی الحياض إلى نظام الرى الدائم » 


وعلی قرار وزیر الأشنال رقم ۱۰۳۵۹۸ لسنة ۱۹۹۸ فى شان الاحراءات ای 
تیم لتقدير تعويض زع الملسكية ۱ 
وك ماارتاه مجلس الدو ل . 


و 
مادة ١‏ 


هار الاك راتسحات اوق SEATE‏ 
والغرو سات من أشجار و مخيل ععرفة لمجزة أو أ ل تشک من 8 تفیش 
المساحة للختص وأحد رجال الإدارة المحليين وصرإف التاحية وسيق عملة الجه ر 
الذ كورة إعلان بالوعد الحدد للقيام ما باصق فى السحال المدةللاعلانات,اللحافظة 
ومقو الشرظة ومقر اللمدة  .‏ 


. ۳ س اامزد۲‎ ۱٩۹۲۳ الوقائم ااصریة فى ۵ ابریل سنة‎ N 
٠ 


رمات 


وعى جنيع اللاك وأصداب الحقوق الحضور أمام الاجتة المد كور د للار 
عن عاف کاس و حقو مہ . 


5-5 


ب مرر اللحنة حرأ نبين فيهاهذة المتاسکات وأسماءاللاك وأدعداب الحقوژ 


وعال إقامتهم مر واقع الارشاد بالطبرمة ونوقم على الحضر من اعضاء الج 


7 


ودوى "شان الحأضرين . 


ماده ۲ : 
“ولى آذارة 2 اللسکة و القضاءا و التسعحرل ع چو E‏ تقديز الو ك 


الستعفق لذوی الشن و فتا للاحر ازاك السو ص سانيا فالقر ارالوزر ایرقم ۱۰۳۹۸ 


لنة ١356‏ الكثار إلية ٠‏ 
ماد ۳ : 


د 


تدر اء ات الهدصر و تقش در السا ين الشار الما ف الادتین بها ۲ عي 3 


مر حا 


( أ ) يحصل ويقدر الته‌ویش بالنسية مبان و النشات والاشجار والاخيل ءا 
ی ذلك الوجود .ما على أرض الحكومة وکذلك الاراغی الخدعة لإقامة 
ااسته‌مر ات السکنة وماقد وحد عليها من مىای وکات ,رن ات و تعدعما 
شورف عرض شاملة دوانمپ وآوصافها وساحتها وأدماء اللاك وامدا اه 
۲ از إقأمتهم و لتموینات القدرة شم . 

وتم هده الاحراءات و اعداد کشوف الءرض على وجه اسر عدوعقب صدور 
القرار الوزارى الممين للعشر وبع میاشرة . 

(ب) بحصر ويتدر التءووض بالنسبة للاراضى الداخلة فى الشروع ويعد عنما 
کشوف عرض شاملة لذات البيانات الشار إليها فى البند ( أ ) وتتمهذء الاجراءات 


حلان مدة لالحاوز تسمة آشهر دن تأر یخ‌صدور القرار الوزارى ان للمشمروع ٠‏ 


م ١‏ 9 جم ۲ ۲ 
ما .© ۰ ۱ 
9 


١‏ 6 ع ۰ ۱ ا 4 مت در 
یحو دل أراضى الحاض ا نظام ا يدام والقمام بإحراء تخد« المشمروع :حر 


الصلدة خر ائظ نزع الايد ۳ 


ال 

فى 5 
7 

© 


: e 
OSTEO : 


ده ااسراچه اصدار القيلييات اللازمة تنه ده e‏ : 


عام ۵ 


تست 


ای دی القمدة ةر« ارو 


جر ار 


0 a. 


- اوقد 


و ااری 


فرار وزاری رقم °۹ أسئة ۱۹۹۷ 


۰ بتحديد الجمل الذى محصل نظير شنل منافم 
مصلدة السار 
وزير الرى 


عد الاطلاع على المادة ۲۲ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۵۳ فى شأن 


وعلى الآرار الوزارى رقم ۸۸۰۸ أسنة 5 بتحديد اجمل الذى محصل 
۰ نظير شغل نافع مصاحه الر کے 


وعلى ۳ ۷ ه#أس الدولة 5 


ما ۱ 3 


تملدل الفةر ه ااا هة من ااقرار الوزارى رقم A۸۰۸‏ ید ۱1۹ ان 
کالا نی : 


(۱) ۱۰۰ »ليم سنویااعن کل متر طولی أناية سین مترا . 


سس« 


)3( الوقائم اأممرية فى ۱۱ دس .ير ۱۹۱۷ س اامدد ٩‏ ۲ . 


١! 


نج 3 
ت۱۹ — 
۳ 1 


كذ ۳ ۳۳ 


3 1 1 ۱ ۰ ۱ تس 0 + 0 1 - - 

۱ )0ه ملما سنویا عن کل متر طولى يزيد عن سين سر الاو لىلغايةمائةمتر . 
۷ .سملما سنويا عن کل متر طولى يزيد عن الائة مثر لغاية حساثه متر . 
) 6 ( ۰ ۱ بات سنو با aR‏ مر طولىدزدد عق ات میا كان الطول . 
مادة * : 


تعمل مدا القر ار من تار بخ دشر ه بالوقائع ال مصر ده 3 


— 
-. 
9 


حریر ی ۷ شمان سنة ۱۳۸۷ ( ٩‏ توفمير سنة ۱۹۱۷ ). 


۰ 


= ۱۵۲ عت 


= 


وزاره ار ئ 


بتحيين فثات آجور اری ای يؤديها الزارءون التر اون 
على آلری من الالات ار افعة القامة علي الفیل والترع العامة 
و الحاقی إلىمستغلى هذه الالات مقابل‌ری‌آر انیم وبالغاء 
اقر ارت رام ۱۳۱۳۳ انه وري »لسري لجرل اری 
دن اواو ر ات الارتوازية احولاة إلى عار وا کنات 
الرى النقالى فىمناطق تفاش اق محولا الى نظام اری 
الدائم عحافظتى سو هاجو أسيوط و رقم ۱۴۳۹ أسنة کج 
بتعدیل فثات أجور الرى من االات الرافعة التى بدیرها 


الاهالى و القامة على. الد والترعالعامة وامساقى (6۱ 
وزیر اری 


مد الابلاع على اارسوم بقانون رقم ۲۰ اسنة ا 6 اقى شأن آجور لوي 
من الالات الرافعة التى يديرها الاهایی والقامة على النیل و الترع المامة و الساقی. 


وعلى القرار الوازاری رقم ۱۲۱۳۳ اسده ۸ بتحديد حور ری من 
لو ابورات الارتوازية العحولة یی خاری وما کنات الرى الاتایی‌ف‌مناطق امیاض 


التى عم محوياها إلى نظام ری الداے عمحافظتى سوهاج و اسبوط . 


وعلی القرار الوز اری رقم ۱۲۲۳۹ لسنة ۹ «مدیل فثأت بدن ر الرئمن 
الالات الرافمة النى يديرها الاهالی والقامة على انيل والترع العامة والساقی . 


مت ا سس 
(۱) الوقائم الدعرية فى ۱۰ يوية سنة ۱۹۹۹ س المرد نعو . 


ا 


مادة ١‏ 
مان بحسب الفثات المبينة فى الجدول الرافق الاجر الذی يؤديه الزارعون 
التراضون على الرى من الآلات الرافمة اثقامة على النيق و الترع المامة والساقی إل 


ماده ۲ : 
۱ طنی القرار الوزاری رقم ۱۲۱۳۳ لسنة ۱۹۰۸ و القرا رالوزاری‌رقم ۱۲۲۳۹ 


لسئة ۵ الشار البهما عأليه . 


۱ ۱ 
مادة س : 


پنشمر هذا القرار فى الوقائم الصرية: » وبمل به من تاریخ تشمره © 
2 ۱ 


رم مگ 


حریرا فى ۱۸ الحرم سنة ۱۳۸۹( ۰ آأبریل سنة ۱۹۱۹ ) 
( قوانین البلدية ج ۲ ) 


ےا سے 


وزارة الری 
تقریر جيل فة "بل أخف آترية ورمال وطمی من 


التشو نات النايحة من 1 بر حاری ااری و الصرف 


او من ذلك الجر (۱) 


سس یتست نے 


ی 


وز در ار ى 


دهد الاطلاع: على القانون رقم ۸+ لسنة ۱۹۵۳ فى شأن الری والصرف . 


تا القانون رقم ۸٩‏ اسنة ۱۹۵ الخاص بالمناجم واأحاجر . 

۱ 
وعلى القرار رقم ۸۸۰۸ لسئة 7 بتحديد الجمل الذى محصل نظر شغل 
منافم مصاءدة ری : 1 


وعلی الترار رقم ۱۲۰۳۹ لسنه ۱۹2۷ . 
على ماار تاه علس الدو لة ۰ 
سار 


9 3 ۵ 


حصل دل مقداره ( ماے) عن كل مار مکمت من الا تر بة > تو خد مى 


(۱) ااوة ثم الهمرية رقم ۸۳ ۱ لسن ۱۹۹۹ 


كت 1/9081 حت 
من التشوينات النانجة من تطهير مجارى الرى والصرف أو من نفس المجرى عدا 
حری الاءمل من داحل حدود اللاملاك المامة دات الصلة بالرى والصرف ودلك 

وراد الجمل ا ما4 ملم عن کل مدر نيس من هده الاترية ادا و 

مادة ۲ : 

محصل بالاضافة إلى الاتاوة القررة بالقائو نار قم ۸٩‏ لسنة ٠۹٠١‏ الشار إله 
جمل مقداره مائة ملم عن کل متر مكمب من الاتربة أو العلمى أو الرمال التی 
تؤخد من مجری النيل . 

مادم ۲ : مكرر 9 

تراد فثات الجمل المنصوص عليها فى الادتن ١‏ » ۲ إلى الضمف إذا أخذت 
الواد الشار إليها بغير ترخيص أو بالمخالفة لشمروطه وم برد التفتيش الختص إعادة 
الشىء إلى أصله . 

مادم ۳ . 

الك رسم نظر معدازه ھان عن کل طلب بالرخیی اد اتربة اوطمی 

ين بحصل تأمين قدر ه عشمر ه ملءمات عن. کل متر مکعب من هده الاتر ىة 
"۳ الطمى أو الرمال على آن درد ودک انتهاء مدة الترخيص وللوز ار ه الق ق‌خهم 
أ مبالغ قد تستحق على الرخس له من هدا التامين ۱ 


(۱) اضيفت الادة ۲ مكررا باقرار رقم ۱۲4۹۰ لسنة ۱۹۷۰ . 


ماد ¢ : 


4 الشار الله , 
قم ۱۰۰۳۹ سنة ۱۹۹۷ الشار إل 
۷ : 


4 وھ م او مت تشر هو . 
) ع الا 4 بونیه سنه ۱۹۹ 
حریرا ف ٩۸‏ ریم الاول سنة ۱۳۸۹( يون 
meê f 7‏ 


0 مت 


قراررةم ۱۲۳۸۲ لسنة ۱۹ 


تقدير أجور الانتفاع غيساء الآبار الارتوازية 


وزير الرى 

بعد الاطلاع على القانون رقم ٠۴۸‏ لسنة ۱۹6۵ بشأن أجور الالتفاع عیاه 
الابار الارتوارية . 

وعلی القر ار رقم ۰ لسنة ۱۹۹ شان تقد بر أجور الانتفاع عاه الا مار 
الارئو ازیه . ۱ 


ار سل ما تسس الووالة . 


فر ر 


مادة و : 


يكون الاجر الذى بودیه الزارعون النتفمون عياه الأبار الارتوازية اری 


وب سم a‏ |0 
۱ 
ب4 ا 7 ۱ ع4 ۱ - 
ٍْ هه ر ۱ الواحدة | 
١‏ | للفدان | 
| سوا 
| لله محافظاتالو حه اامحری ., 7 ۱ صد.ه أو شتو به 55 | ١‏ 
| | شر اق أو قصت - ْ ۲ | 
۱ ا > البح رة وق سو هم صیقم 4 آو شتو ره 50 ١‏ 
و الفیوم CE‏ 3۳۰ 3۴3 . شراق أو قصب : ۲ 
م عافظتا امنا وأسبوط_ حتی صیفمة أ و شتو ند ۰ ١‏ 
فم الإير أهميه ٠»‏ » © وا وه o‏ شراق قصب 9۰۱ ۳ 
٤‏ -منقبلىفم الإيراهيميةبأسيوط | صيفية أو شتوية os‏ ۳ 
ال محافظه آسو ان ®« oo og‏ راق أو قصب ۰ ۸۰ ۳ 


۱ O o 


(1) هذه الاجو ر هى قيمه الريه الواحدة للفدان .من الاراضی الاعتمادية 
و تراد عقدار ۰ع 74 للاراضی الرملية و٠5‏ / للار اضی ااصفراء «نصفالرملية» . 

(ب) هده ال جور هی بأعتبار سعر طن السولار ۳۰ جنیها و . ٠ه‏ ملم وطن 
الز بت ۳۳۸ حدها وق هده الاحور سار بة مادام سور الو قود لا سەر أ كير من 
۰ ۲ زداده أ نقصا ۲ 


ماد ۲ 

ی القر ار الوزارى رقم ۱۱۸۰6 لسنه ۱۹٩٩‏ السار × 

مادة ٤ع‏ 
ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تازیخ نش ره .© 


> 


إبراهيم ز کی قناوی 


وزارةالرى 


قرار وزاری رتم ۷۳۳ ۱ Ka‏ 
وزير الری 
۱ 55 الاطلاع على قرار رئيس الشهورية ركم 5 أسنة ۱۹۹۵ باعادة ۱ 
الاجنه الا هلية للری و الصرف والسدود و القناطر الکیری باینهور یةالمر یةالتحدة. 
فر ار 
مادة ٩‏ : 
متمد النظام الد اخلی الرافق فى أعمال الاحنة الشار الما . 
مادو + : 


4 ششر هذا القرار ف الوقائع اهر ده » و سمل له من تأر بخ فشر ٩‏ 
ابر اهیم زکی تناوی 


النظام الداخلى 
للجنة الاهلدة للرى والصرف والسدود والقناطر السكبر ی 


اپو ۳ 4 العر وة التعدوة 


سیو سڪ 


( آولا ) أغراض الاجنة : 


: ١ مادم‎ 


- تختص الجنة الأنضليةار والصوف والسدود واتاطرالسکبری باطهورة 
العربية التحدة بصفة عامة جمیم الدراسات والبدوث الفنية التى تستهدف #سين 
طرق لارى والصرف والتحسكم فى الفيضانات وتهذيب الآنهار وتصميم وإنشاء 
لسدود والر تقاء چذ. الطرقوالوسائل  .‏ 

وتعمل الاجنة ی هذا الشان بالتعاون فنیا مع الهبئة الدولية للری والصرف 
ومترها الرسمی نیودلهی والهيئة الدولية للسدود والقناطر اسکبری و مقرهاالر مى 
بارهس وغعرهه! من الهات الحلية والدولية الختصة . 


مادة ۲ . 


الجنة فى سبیل حقیق الاغراض الشار !ها القیام بصفة خاصة ١ا‏ بای : 


)01( تبادل اللو مات الفضه قنما نها و سل الهثه الدو لية للری‌و اصری و الهنثه 
الدولية للسدود والقناطر الكبرى وكافة الدول الشترکة فيها وغير ذلك من 
الفنيين والجهات ااتخصصة فى أعمال الرى والدرف والسدود والقناطر 


الدذكبرى ۰ 


— Ye) = 


؟) الاشتراله ف الو ات , الاحتماعات التى تمقدهاأ البيئتان الدوليتان 
2 و ق 2 3-93 
الذکور تان انقا . / 


(e)‏ تشجیع عامة اأهندسين بالتقدم بالیحوث والدر اسات الفنة الاعلقه 
بأغراضها و تقدیم هذه الحوت والدراسات في موؤعرات الويئين الدولتين وف 
اجتماعات الجالس التنفيذية لهما باعتبارها حلقة الاتصال بين مهندسی ابقهوربة 
والهيثات الدوليةالذكورة ۰ , 


3 تزوید أعضاء اللجنة بسكافة الملومات والدراسات واباراء الفنية دات 
المقممة وام م لوده 42 ب خضل بأوحه تعاطا : 


زه تقدم نتائج دراساتما وأحائها او هر ده إلىاالجهاتالرسمية السئو ل4مدت 


تطبيةها عملیا 3 
انيا ) التنظيم الماحلى : 
ماود ۲۳ - 


_ تتسكون اللجنة الا هلية لارئ والصر ف والسدود والقناطر السکیری من : 
(۱) اللجنة الاهاءة . 
)۲( اللیعنه التنفدية ٠‏ 
(۴) رئيس اللحنة الاهلية. 
ر 
(ج) اللجان الفرعية ٠‏ ۰ 


(( اللحنة الاهله : 


س 
( أ ) الاجنة الاهلة 


ماو 4 


۱ 


- الاعجنة الاهلرة هی السبلطة الهیمنة على ہے الاعمال و 2 جه النساط التى.. 
س پا ا و توق وضع السياسة العامة التى تسیر عليها هذه الاعمال ولها 
فى هذا الشآن أ تصدر ماتراه لازما من قرارات وتوصيات لتحةق الاغراش 
التى قامت من أحلها . ١‏ 


ژیکون لها ف مدا السيمل على و ده الصو ص القيام عا بای ٠.‏ 


١ (‏ ) تبادل الماومات والاراءالنية مع الهيتين ادوتین لاری ر 
والسدود وحضور مۇر انا القنیة التى تعقد کل ثلاث سنوات. ' 


06 نشر مایستعدث من نظربات جديدة فى لصتم از رد ۱۳۲ 
فى مجال الرى والعرف والسدود لاوقوف علي لكبرة المالية نی هده 
الملحالات. ۰ 9 

(۳( حضور احتماعات الجاس التنفيذ به للستتین الدواتين للوى والصرف 
والسدود والقناطر اللكدرى 6م یش 7 ءضو يتم ادر او او 
وال و الاداریة . 1 


مادج 6 ۰ 


- تشکل اللجنة الا هلبة من السادة الاعتاء الواردةأ عار هم بالقرار ام وى 

الصادر باعادة تشک يلها و تعقد احتماعاتنا شکل #مية عموم ه برئاسة التسيد الهندسی 

را مها وک اسه غيايه ينوب عنه فى رئاسة اللجنة من يليه فى كرتيب الاعضاء 
حسب الوارد بالة ر اراقهوری 


5 ۳و ۲ س 


ماد > 

يسكون مقر اللجنة مدينة القاهرة » ویدعو الرئيس اللجنة إلى أجتماع 
39 العمومبة مرة علق الاقل کل عام مقد ی الاسبوع اول من ش)ر توفمءر 
من 5 عام أو ادا طات ذلك ٣ا‏ أعضاء اللعدئة عقد اجتماع عبرعادی : 


ماو ۷ 2 


بتولى رئيس اللجنة ‏ أو من ينوب عنه ‏ رئاسة حلساتها ويدير 
مناتشتها 


ماده ۸ 


تبر اثه‌قاد الجمعية العدومية صحییحا إذا حضرء الاغاءيةالطلقة أمدد الاعضاء 
فان لم يكتمل هذا اانصاب أجل الاجتماع التالى صدا مهماكان عدد الاعضاء 
اطاصر دن ۰ 


مادء ٩‏ 
" تصدر قرارات الاجنة بالاغلبية الطلقة لاصوات الاعضاء اطاضرین‌فزذاتساوت 
رجح الجانب الذی منه الرئيس . 
ملاع ۱۰ : ۱ 

- يدون عضر عا يدور فى الجلسة بت فيه ملخص لهناقشات والقرارات 
وماتری الاءجنة آشاته . ۱ 


مادء ۱ ۱ : 


ب جوز للعدئة ی االات الما له آصدار القر ار أت بطريق التمر ر عل 
اعضانها بشرط الصول على الاغلبية لاطلقة طمقا للمشار الله فى الاد ه التاسعة . 


د ع ايت 4 
مادة " :١‏ 
ی اقشات الاعدئة دون أن حكن لمم حدق التصو دت ۰ 
(ب) اللجنة التتفيدية : 
ازع ۱۳ ۰ 


تشكل الأحنة التتقمدءة رئامیة رس اللحنه الاهلية أو ھم" ن دوب عمه 1 داله 
غیا به حست ٠‏ لو ارد ف تیک اللجنة الا هلمة ومن عدد من الاعضاء لم احتیار ھم 
من بين أعضاء اللجذة الاهلية . 


ما ۱ : 


۱ 
7 


حتص اللعحنه التنقمدمة یکل ماتصل نادار ة اعمال اللیحنة «الاهلة 56 
9 


0 اقتراج القوانين والقرارات والاوائح لتد قبق أغراض اللجنة اللاهلة . 
(۲) إدارة أعمال الاجنة الاهاية بالطروقة الى تسکفل محقق آهدانها . 
(۳) عثيل اللجنة الاهلية والتصرف باعها فى اججهورءة العربية التحدة والخارج 


ف حدود ما تمد ۵ اللیدنة الاهلية من فر ار ار ات 2 


(5 ) توثیق الهلاقات والر وابط فیما بان اللجنة الاهلية والهيئة الدولية للری 
و الصری والهيئة الدولية للسدود وغبرهما من الهیثات الدولية ای تتصل أعمالها 
باعمال اللجته الأأهلية , 


— (eg — 


(ه) إختيار البحوث والدراسات التى تقدم للم عرات الدوآة وذلك باحالتها 


)٦(‏ ترشيح من عثلون اللجنة الاهلية فى الاجتماءات والؤتمرات على أن تعطى 
الاولوية فى الترشیح للاءضاء الذن قدمون بحوث وتقارير فنية مختارة تمتازة 
للم عر ات . ۱ 

(۷) تقوم اللحدة ال 2 بامداد أعضاءها بالیحوث و الدراسات‌و الفشر ات القنية 
التى تردلها من الهیثات الدولية والاجان الا هلة . 


مادءه ۱ : 
داد اتعانية باوج ان تیا رھ کن شهر عيع ل هار 
محاضر امحاسات و نصاب صحة الاثه‌تاد والتصوبت و رجا جل نفس القو اعد المقررة 


بالنسبة لاجتماع اللجممية الممومية . 


3 


) رئيس اللجنة الاهلية 

ماده > 

رئيس اللحنة الاهلية هو المشرف على كافة النواحى الفنية والادارية والالمه 
لنشاط اللجنة الاهلية وذو ب عنها فى الانصال بكاقة الهيثات الحلية و الدولية و عثيلها 
قانو نا أمأم هده الهبثات والجبات 9 

ويكون مسئولا عن : 

(۱)دعو 5 الایجته التدفد یه لا نعقاد 

69 تسق العمقى مع الهرثة الدولية للرى و الصرف والهمئة الدولة لسدود 
و القناطر السکمری . 


- 


اا ا کی َ 

ماد :۱۷ 8 

تسکون مهسة السار العام ال هاية محاونة ااسید رئيس اللجنة الاهلية فى تنفيذ 
الاختصاصات ال وكولة إامه , 

ويعتدر السکرتیر العام عضو فى اللجنة التنفيذية حکم عمله . 

(و) الاجان الفرعية ۱ 

ماود ۸ ۱ ج 

تشکل مر اق أعضاء اللجنة الاهلية الجان الفرعية الاتبة» و یصدر بتشکیل هذه 
اللحان قراراً وزاا تميقا للمادة الثانية من القوار یرورف الصادر تشک ااا 


اذه‌قاد هده العحان ددعو 5 من مقرر ها ۰ 


(ذ) انه اأرى والصرف ِ 


عمسم سه 


و ختصص هده عدوت الری و الد مرف عختلف] نو اعا کت منشات 
الرى وما يتبع ذلك من أ بحاث النحر والاطماء بالتهتر والترع ارئيسية ‏ وکذلك 
أرحاث الدخر والمقننات السائيه لاحاصیل المختلفة والیاه الصرفية والقرف 
النطى وأبادة الخشائش وخلافه من اابحوث الى تتصل بأعمال الرى والضرف : 

)۲( نة السدود و الاساسات و مو اد السناء ۳ 

و ختص هده الام<نه تضم.مات السدود التر اسة والركامية والّرسانية 
وأناساتها وو صع «واصخاتما وا 6 دلك مو اصفات مواد البناء انوي تدحل 
يقن ! : 


= ت 


)س( نة هدو لوحية حوص الشل . 


و حتص هد ه اللعدنه مد رامس 4حوض‌الن.ل من الوجهة الهدوأوحبة ومشروعات 


الرى الكيرى بالسودان و لا تشافات الدولة لاه ا الشتر که الانتفاع ۰ 


و 


مأادةة ): 
تنبع نفس الةو اعد السابقة بالنسية لانمقاد اللجان الفرعية وحانر الجاسات 


وتضاب یس اناد و التصرف اسيق 
ماده .م 


ترفسع اللجان الفر عية ناهج آعمالا للجنة التتفيدية أو الاجنة العمومة حسب 
الخال . 

: ۲٩ مادة‎ 

اللجنة الاهلية نة عملية تضم عدداً من كبار الهندسین داخل اسکومة 
وخارحها عن تؤهلهم کفايامم وتحار هم . 

الات الری و الصرف وإنشاء و ااسدود و القناطر الکیری وهی تمتمد ساسا 
على اعتمادات وزارة الری باعتبارها الجهة للهيمنة على آعمال الری والصرف 
الك درت رالقتاطر االكيرك افر الاراسة العو . 

ماد ۲۲ : 

چ العضو مبلغ ( اة حندهات مصر »4 ( یدل حدور الخاسات الى تمق 
سواء للجنة التنفيديه 5 الاجنان الفضه الفر عه ٠‏ 


وزارى اوی 


تراررتم ۵ اسن ۱۹۷۰ 


نات محديد أجور الانتفاع ياه ابار الارتوازية . 


ف مناطق الحخياض القى عم نحو یلها إلى نظام الری الستدم 


عد ری 
بعد الاطلاع على القانون رقم م14 لسنة 1549 شان آجور الانتفاع عياه 
الا قزر الاز از ده 
وعلى القرار رقم ۱۱۸۵۷ نسنة ١135‏ بتحدید أجور الانتفاع عياه الابار 
الارتوازية فى متاطق الخياضااتى تم ويلها إلى نظام الرى الستديم . 


وبناء على ماارتاة عاس الدولة . 


قرر 


55 ۹۱ 
ای القر ار رقم ۱۱۸۰۷ لسنة ۱۹5 الشار إليه و ری الفئاتالجددة بالقوار 
رقم ۱۱۳۸۱ لسنه ۱۹۹ على أجور الاتفاع یاه الابار الارتوازية فى مناطق 

اىاض الق خم حو یلها إلى نظام الری الستدم 
ES‏ ۲ : 
ينثمر هدا القرار فى الوقائم المصرية » يعمل به من تاریخ نشرء ؟ 


إداهيم ز کی قناوى 


قانون رقم ۵ اسنة ۱۹۷۸ 


بتعدیل بمض أحكام القانون رقم ۷۵ سنة ۱۹۷۱ 
بشأن الرى والصرف 09 


پاسم الشعب 


رئيس امهور بة 


قرر محاس الشمب القانون الاتی مه ) وقد أصدرناه ٤‏ 
مادة ١‏ 


سةء سس دل با(-ادع ۸ من القانون رقم 6 انب ۱ ۲۹۸ ,من ااری والصرف 

ماده ۸~ 7 »در الاشدار والذك. و الءّی زرعت أو دوع ف المسور المامه‌آوف 
داخلها أو فى الجارى العامة وغيرها من . الاملاك المامة ذات الصلة بالرىو الصرف 
ملكا الاك ری ۳۶ | کل 5 ارضه وله أن يتصرف فيها بقطسها 
اخ 0 نظام وأسلوب ومو »۳ زراعة الاشجار على المحارى الماثية . 

و دور در عام الری ا(نر ج.رص بطع آشمور 5 ۳ عة أشدار خشبية بالشر وط 


الاتمه : 


۱ سب أن کون قد مصی على عرسا : مد ۵ لانقل عن عشر سفوات 1 
۳ نس : ل دقوم امالك دغر س ثلاث أشدار ۳1 بل کل ی رحس له تطعا 


1 


(۱ )۱ مر بدة الر سبقااه‌دد ۰ ی ۳/۹ ۱۹۷۸ ۰ 


من الاشجار الفروسة على جانبی جسور ترع و الصارف ااستخدمة طرفارئيسيا 
أو فرعية وأن “مهد رعايتها . ريه 

وإذا ترتب على وجود الغراص إعاقة المياه أو تمظیل اللاحه أو إعاقة تطهير 
أو توسيع الجرى أو الاضرار بالجسور أو عرقلة الرور عليها أو أبة أضرارأخرى 
أو خشى من سقوطها » كافت الوزارة صاحبها بإزااتها أو قظع فروعها فى الوعد 
ای تعينه وإلااقامت هی 'بذلك وتوات بیمها ووضع عنها إلى ساحبها بعد خصم ٠‏ 
نفقات الازالة أو القطم . 

مأدة ۲ : 

بنشر هدا القانون فى اطریدة الرسمتة . 

بصم هذا اقانون خانم الدولة : وینفذ کقانون من توانینها » صدر نرياسة 


ابپورية فى ۱۹ ربع الاول سنة ۱۳۸۸ ( ۲٩‏ فبرایر سنة ۱۹۷۸ ) . 


س ۰ ۲ ده 


فرار رئيس ا#هوربة 
بالقا نون رقم ۱۳۰ لسنه ۱۹۵۷ 


ف 55 ااراسی وتنظم الرسو ی اماه الداحاءة 


باسم الامة : 


رئيس اهورية ۱ 

تمد الاطلاع علي لقانون رقم ۰ لسنة ۱۹۵ فى شان لللاحه الداخلية . 
وعلی القانون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹۵۳ فى شأن الری والصرف ۰ 

وعلی القانون رقم 0 ع۱ لسنة ۱۹٤۹‏ بانشاء مجلس بلدی هدينة القأهرة . 
وعلي القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵6 بنظام الجالس البلدية . 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة . 


فرر القانون التي 
ماود ۱: 


ی تطسق أحكام دا القانو ن دقهد بالرسی کل ناء أو ر صف أو اس ك 
( سقالة ) أو ساحل أو شاطیء أو حوض المرا کب أو قزق أو برطوم أو أية 
8 ری اعدت لتستقر او ترسو علیهاالرااکت نانا لاان . 

ماده ۲ : 
جوز لرکب أن برسو فى للياه الداخلية إلا على الراسی التى تنینهاو تنشئها 
ر قوانین البلدية + ۲ ) 


وزارد اسان اا ا مع وزارات التحارة والشئون اللدية والقروه 


ووز الترخءص ف الرسو المؤقت فى الناطق الق لاتوجد فيا مراسى عامة 
و صدر اترخص فى ذنك من وزارة الاشذال العمومية فا عدا المناطق الواقعة فى 
حدود اختصاص محلس ,لدی‌مدنة القاهر قفیسکون الترخیص‌من الجلسالذ کور, 


f 


مادح ۳ : ۱ 

در وزير الا شنال العمومية قراراً بتنظم الرسو على الراسی؛ النصوص ‌علیم] 
فى ااسادة السابقه عدا مأيقع ما [ حدود اختصاص محاس بلدى مدينة القاهرة 
فيصدر بتنظم الرسو علیها قرار من وزارة الدتون البلدية والقروية U‏ 

ویصدر وزیر التجارة القرارات اللازمة لتنظيم عملیات الوزن والشحن والتفر یم 
والتخزين و التمامل فى الواسی الخصصة للاغراض التتجاراءة . 


TE 


تجوز لوزارة اللاشغال العمو مه ار حص ۴ إنشاء مراسی خاصة علىأ لا تستعمل 
زب ارات ا وان 8 
مده القاهر ده من اختصاصه دمک مو افقه وزاره الاشمال العمو معه على موقم الرضی 
وتنفءذاً لا تضعه لذلك من اشتراطات فنمة . 

ويصدر شروط التررخيص فى هذه الراسی وبتنظم اارسو علءهاقرار من وز ارة 
اللأشغال العمومية أو وزر الشكون البلدية والقروبة حسب الاحوال . 

مادة © 


يؤدى لوزارة الاشغال العمومية رسم رسو يعينه وزيرالاشغال العمومية بقرار 
بده ث الاعتامز اطعتود اللالية,: 


۲۱۱ بت 


( أولا ) عن الرمو فى الراسی العامة والرسو اوقت . 


خسة عشر مایم عن شنل انر الطولى من الراسى فى كل أربع وعشرین ساعة 
أو جزء ما . 


( انیا ) عن الراسی الخاصة . 


0 
ر 


حممه واحد عن کل مترطولى من الر اسی فق اة 
( ثا ) عن الرسو للاصلاح على القرّقات وق الاو اض با فى ذلك سحب 
رک و انز اله ۳ 


ع ا م عن الم ر كتا الذى تزيد حولته على عش رن ظنس] ولاحاوز 
۲ 


جنه واحد وميا عن 1ع الذی تزد حولته على مائة طن ولاحاوزمائتین 
جن هان ومرا عن لاز كنك الدى تزيد هولته على مائق طن و لاحاوز ثامائهظن. 


آر نعة حنبهات بو میا عن پا الدى ارز هو لته اه ظن . 
(ر 5 ( كن رصمو الدهسرات والعو امات رشاو 
EA 3‏ عشر ملہ | فى السنهة عن ذل م٣‏ ل مریم من مساحة الذهية ىه 20 5 
ا کانت و عا » ومثلی هذا الرسم إذا كانت مطشة .۰ 
وعدمسة وعشرون ماما ق ال و 0 4 من حر ۶ الشاطلىء الأو احه 
للدهمية أو الحو امه 5 ۰ ۰ 
و یضاف صف الرشومالتقى حصاما وزارة الاشذالالءمومية مقابلالرتصوف الراسی 
ال اقهة فى حدود اختصاص الجالس البلدية إلى <ساب‌هذه الچا لس فماعدامجاس 
دى مد شه القأهرة دی إلمه رسو ار سونم. ۳۹ تیا وز در الشش زا البلد وه 


- و۳ 


والقروية بةرار منه حبث لامحاوز اطدود النصوص علا فى هذه السادة. 
ماد ٩‏ : 
فى من الرسوم المنصوص علیها فى السادة السابقة الرا کب الما وک للحكومة 
أو الأشخاص الاعتبار ية العامة المعدة لد متا خاصة . 
ماد ۰۷ 


يجوز لوزارة اتجارة الترخيص فى إنشاء مكاتب أو عازن لنشوين الإضائم فى 
النطقة التى محددها وزارة الاشنال العمومية للمرسى بالشروط الى يتفق عليهسا 


بين الوزارتين . 
ماد ۸ : 


توس ار التجارة رسم عن شغل منطقة الرصف کالاتی : 


حم عفر اليا عق كل مقر مريع فى منطقة اارسی العام فى كل أربسع 


وء‌شرین ساعة و<زء منها 5 


و<مسون ملممأ عق كل مر و فى منطقة الرسى الا سنویا ويؤدى 
1 
سم حالس البلدية ادا کانت منطقة اارسی تقع فى حدود اختصاصا ۲ 


ماده کک 


بعاقب باطیس مدة لاتزید على شهر وبغرامة لاحاوز عشرةجدهات أو بإحدى 
هاتين المتو تين کل من خالف آحکام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفیذه 
مالم تنص هذه القراوات على عقوبة أقل ويفير اخلال باامسا كمة النائية جوز إزالة 


بنشر هذا القرار فی الريدة ارسية ویکون له قو القانون ولوزارة الاشنال 
العمومية والشتون البلدية والقروية والتجارة كل فیما مخصه اصدار القرارات 
اللازمة تفده وتعمل به من تار بخ نویه 5 
بيصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانینها . 
صدر برياسة اجهورية ف ۲۸ دی القعدةسنة ۱۳۷۹ (؟؟يونية سنة ۱۹۰۷ ). 


مال .م ااتاصر 


سا ۲۱ 
7 تدر ۵ ۱ رضأ ح4 


لشروع بقانون القرار ااص باأراسى وتفظیم. 


الرسو فی الماه الدا خاية 


کان غة قو اعد معلددة لظم آلوامی ف آلیاه الداخلة ركد اسر ۱3 
3 3 د الر سسوم الستدقة » تقوم تنفد ماحهات عكق مه حتلفهو قدانتضت الصلیحه ۱ 
العامة جع شتات هذه القواعد فى قانون موحد ينظم أحكامها و نظم مام تتناو له 
من مسائل حدیده » ومين الجهات الى تقوم تنفیده و ديك ره تنظمات الملاحة 
الداخلية الى بدأت بصدور القانون رقم ٠١‏ لسنه دقة1 ق شأن اللاحة الداخلية 
و اعد انلك مشروع القانون اار افق . 


وقد تداول هذا الشروع بالتنظم نوعهن من ااراسی » مراسى عامة وی 
سکون جنيع الرا کب أن ترسو عليها وفقا للنظام القرر ومراسى خاصة وهی التى 
تمد لرسو الوا كل التلیمة لسن معان أو و حهة معينة لاغراض خاصة به وحده 
«شرط آلا سمل نوراق و نص ادوع على الحد الاقصى للرسوم التى تدفسع 
مقابل ارسو على هذه الراسی بنوعيها وترك لوزبر الاشغال العمومية ووزیر 
الشثون البلدية والقروية حسب الا حوال محديد الرسوم الواجبة الاداء . 


ولا كان ة مراسی عامة متخصص للاغراض التجار یه وکانت وزارةالتجاره 
ستقوم بالاشراف على ح رکه التمامل فيم فقد أجاز الشروعلوزار تالتجار ة الترخیص 
للافراد والشركات والهيئات الخاصة فى إنشاء مكاتب أو مخازن لتشون البغائع فى 
منطقة المرسى التى حددها وزارة الأشفال السومية بالاتفاق مع وزارة » کاحدد 
الذروع الرسو 1 التى حب أداؤها مقابل شغل منطقة المرسى وخول وزير التجارة 
عو ,عار راز ر ل افى ااراسی الاو الا . 


و مو ارد الجالس البلدبة فقد فص اآشر وع ۱ ها عی ان تؤول خا 
رسوم شغل منطقة المرسى الواقمة فى حدود اختصاص وزار: اللدية إلى حساب , 
هذه الجالس فما عدا مجلس بلدى مهينة القاهرة فقد فص على أن تؤدى إليه کل 
الرسوم التى يمينها وز الشثون الباذية والقروية بقرار. منه محيث لاتجاوز اطسد 


الاقصى البین فى القانون . 


”حدر وزاره ان العمو ممه مر ص جرد | الشروع مغر غا ی الصمغة الى 
أقرها خاس الدولة على السيد رئيس الجمهورية لاتفضل بالوافةةعليه وإصداره . 


وز بر اناد العمو ممه 


۲۱۵ — 


القانون رم ° :۱4 ۵ ۱ 


فى شأن الیانات 020 


رئيس الجمهورية ه 

ذرر مجلس اللامة القانون الاتی نصه ) وقد أصدوناه 8 

مادح ۱ : 

تعتیر حبانة عامة كل مسکان محصص لدفن الوتی » قائم فلا وقت الععل 
بهذا القانون » و کذلك كل مسکان مخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة 
الختصة . 

وتعّد آراضی اممانات من الاموال العامة و محتفظ بهذه الصفة بهد أبطال 
الافن ذيها وذلك دة عشر سنوات أو إلى أن .تم نقل الرفات منها » على حسب 


الاحوال . 


ماده 6 : 


جر 


تتولى الجالس الحلية فى حدود اختصاصها أ إنشاء الجبانات. وصیانتها 


وذلك طيقا الشروط والاوضاء التى تحددها اللائدة التنفيدية . 


ماده ۳ 


5 


يجوز بقزار من رئيس اجمهورية » الترخيص باقامة مدافن خاصة » فى 
0 : 


العف ۱ 


(۱) ار یدة الرمىية المدد ۸٩‏ ق ۲۱ | ٤‏ / ۱۹۱۶۱ ۰ 


ع بچ 


۲ سب 


غير الحبانات العامة 4 وذالك اء على طلب من وز 2 الادارة المحاية بعل و اف 


و حدد اللائدة التنفيدية شروط إقامة هذه الدافن ومواصفاتها . 
ا فن:: 


تتبع ف ذقل الجدث والرفات إلى الخار 3 الادرادات والاحتءاطات الو اردة 
بالاتفاق الدولى الخاض بنقل الرفات الوقسم ببرلين فى ٠١‏ من فبرابر سنه ۱۹۱۷ 
و حدد اللائحة التنفيدية الاجراءات الواجب اتباعهای دفن الجدثو استخرا<ها 


و نقلها داخل المهورية . 
مادم ه 8 


لا جوز أحراء الدذن 1 عبر الحانات العامة التحملة : 
وحكم القاضي » فى حاله الخالفة باخزاح الجدة وإعادة دفتها » وذلك. فضلا 
عن ااعقو بة المقررة عقتضى هذا القانون . 
مادق : 
نحوز بقرار من الجهة المعحة الختصة دمد موافقة النماية العامة » الترخص 
حرق جثث المونى من غير المسلمين فى الافران الرخص ا وذلك وفقا للشمروط 
ولاجوز الترخيص ,الحرق إلا إذا كان التوف قد أعلن كتابة عن رغبته فى 
حر ها أو كاتنت دیانته مر دلك . 1 
ماده/۷: 
لا جوز لاى شس أن زاول مهمه حانوتى 7 تزبی او مساعد لا دما 
إلا بتر خبص من الجلس امحل الختص ٠‏ : 


I 


َو دد اللاحة القتفمذدة الشروط. الواحب توافرها فيم » وواحباتهم 
.والاخراءات الخاصة عبد نهم و فصلم» والجزاءات الى توقع عليهم» والجهة الق تقوم 
ترقا وكذلك الرسوم القررة للحصول على الترخيص الشار إليه » على ألاحاوز 


هذا الرسم مب ۰ 0 ) ما و هسون ) قرشا. 


مادة : 


فى الادة ال ايقة : 


مادة ٩‏ : 
بستمر اانوتية والترية ومساء‌دوهم الرخص لهم فى مزاولة الهنة وقت 


العمل بهذا القانون » فى القيام باعمالهم » ووز الفاء ا'تراخيص المنوحة لهم إذام 
تتوفر فى شأنهم الشروط التى تتطليها اللاحة التتفيذية . 
تیا ود ۰ ١‏ : 
یکون اوظفى الجالس الحلية الذين بصدر بتحدیدهم قرار من وزر المدل 
بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموری الضيط القضائی ولهم فى سبیل التحقق من 
تطبیق أحكامهذا القانون ولا حه التنفيذية الدخول فى مركز الحانوتية والتريية . 
مادم ۱۱ 
بماقب على کل مخالفة لاحسکام حذ! القانون ولاحته التنفيذية بالفرامة الى 
لاتقل عن خمسة جنیهات ولاتزید عن عشرين جنیها . 
وق حاله العود محكم بایس مدة لانحاوز شهرا و بالحدالاقصى للغرامة المار 
| لها أو باحدى هاتين المقوبتين : 
و کم القاضى فى جمیع الاحوال بازالة موضوع المخالقة . 


ماده ۱۲ 


ل عجار ملاح التنفردية لهذا اون بقرار من وزبر الصيعة امد ما 


زى لقنو ار رافق و ژالدر لة للادارة ااحلية , 
مادم ۱۳ . 

افیا کی نی خالف أحسكام هذا القانون . 

مادة ۱6 : 


شر هرا القانون ی الجر ده أأرصمية 4 و ددمل )4 


من تاریخ شيره 4 
بيصم هذا القانون ام و ینفذ کقا: 


ود من و ا 


صد ر برا سة را وربة ف۲۸ ذى اة د ۱۳۸ ) ۹۹ یل 2 ۱*۰3 ۹ 


المذكرة الايضاحية 


: ۰ 


اشسروع القانون‌رقمه لسنة 1555 


ف ؟ من أ كتوير سئة ۱۸۷۷ صدرت اه الجانات ودقن الث ونقاها 


إلى الخارج ۰ 


وق ۹ نار سده ۱۸۸۶ صدر ا اله الى شأن الحمانات الضره راف وة 
الما مة و تعددت القرار ات النظمة فى هذا الشان » سيما ماتعلق منرا عمارسه 
مهعی الخانونة و التر مه ¢ وف ١١‏ اريل س ۲۳۸۸۷ ددر ۳ و باصدار 
الاتفاق الدولى بنقل الرفات الو قع سر ین ی ۱۰ فیرابر سنة ۱۹۲۸ ونظرا 
ای أن شریعات الجانات ودفن اطلاث:قد مضی علیها وقت طوعل ویستازم 
الامر استصدار تشريع جهید یته‌شی مم التطوو الفی وصلنا البه وسد 
أو<ه الفقص الق تشوت التشر يعات المعمول بها حالما كتنظيم مه ااشتفلین دفن 
الوتى » ويضسم نظاما ميسطا للترخيص بالمدافن الخاصة بعد أن كانت تجرى على 
غير هدى وقدنص ف المشروع على أن صدر الترخمص فى انشاء الدفن الخاص 
سر ار حم پو ری ناء على طاب وز 7 الادار ه ا ولد دهد مو افقه مجلس المحافظة» 
لاد ه ی ات حاملة قسام سمل 1 درا تر أو آی عمل اخر سسحی ص احوره 
ااتسکر یم 1 

ومن المفهوم أن مشروع هذا القانون س قواعد الاتفاق الاولى شقلالرفات 
الصادر ا اثررسزم الوُرخ ١١‏ من رل كوه ۳۸ ١‏ . 


وقد أعدت هذا الشر وع لجنة مثات فما وزارت والصحة والاسکان 


؟جاس الدولة 6 فراحءته و افرعته 6 ال اغه ا(قانو شمه 


4 Ra 
ف‎ ۱ ۳ 8 


كى وؤ الع ره 


وأنشرف » بعرضه على السید رئيس ارو رية » برجاء التففذلى بالنظر واأوافقة 
على احالته إلى محاس الآمة » توطثه لاصداره . 


— )۲ — 
* و رة اأصهده 
Ng‏ 


قرار رقم ۸ اسن ۱۹۷۰ 


باللاحة التنفيذية للقانون‌رقم ه لسنة ۱۹55 
ی شأن الجبانات ) 


و و2 الصحة : 
بعد الاطلاع على القانون رقم "لسنة ۱45 فى شان الیانات . 
وعل موافقة وزدی الاسکان والرافق والادارة الحلية ۳ 


وناء على ماارتاه محاس الدولة : 


لكك ترز 


۱ اللات الاول 
الرانات 
ماده 


الخاصة وقیدها فى جلات خاصة مرقمة الصحائف ومتومة محالم الجلس اغلى 


(۱) الوقائم ااصریة العدد ۲ کل ما ۱9۷۰/۰ 
ر قوانین البلدية ج ۲ ) 


۲ ۲ج 


( ۱ ) اسم المحافظة - اسم المدنيةأو ای - ( قسم الشرطة - الشياخة ) اسم 
القرنة ‏ اسم الجبانة وتوعها . 

( ۲ ) مساحة الجبانة وحدودها . 1 

( ۳ ) رقم وتاريخ القرار الصادر بتخصيصها للدفن أن وجد . 


٤ (‏ ) بیان الاحواض وأسماء النتفمين با وتواريخ وأرقام التراخيص الصادرة 
ظ ما إن وحدت ومساحتها . 

وترفق بالسجلات خرائط مساحية لهدينة أو القرية عقیاس رسم ۲۵۰۰/۱ 
آو ۱/ ,ث - ۳ /١‏ و © هاه ١‏ سینا عليها مواقم و حدود الجبانات والدافن اماصه 
والطرق الوصلة الا 6 

مادة : ۲ 

للمجاس المحلى أن محدد مساحة مميئة للاحواش القاعة بالجبانات . وله فىهذه 
الخالة أن ستولى على الساحة الزائدة فى هذه الاحوا شإذاكانتغير مشغولة بالقار 
وتصلح للانتفاع بهاعلى أن یموض النتفعون عن اانشآت والاسوار الستولى عليها 


وآن سما ویوزعبا على مفتفعان حدد وفقا للاوضاع الى بصدر ها قرار من 
ااحلس الحبی الختص . 

مادم : م 

يكون إنشاء انجبانات وفقا للشروط والاوضاع اابنية ی هذه اللاحة ويراعى 
فى .ذلك مانأنفى : 

( ۱ ) خلو الناحية من الجبانات من عدمه . 


( ۲ ) لو ااجبانات الستعملة من آما کی عسکن الدفن فیها أو عدم آما كن 
توسيعها . 


نت ۲۲۷ 


) ۳ ) عدم ملاءمة موقم الجبانه من الوجهة الصحية أو التخطيطيةأو اقتضات 
من العام ٠‏ 

وف الاين الثانية وااثالثة شمان أن صدر قرار من الحافظ بمد موافقه 
الحلس ابطال الدفن فى الجبانة القدعة وبدء الدفن فى الجبانه الجدیدة ,ویموض 
أصحاب الدافن التفعون بالجبانات ای يبطل الدفن فيها وتكون لمم الاولویةنی 
الانتفاع بالجرانات الحددة . 


مادة 8 : 


۰ مختص بالنظر فى تو سیم الحبانات القدعة واختيار مواقع الجبانات الجديدة 


لجنه تشكل بقرار من الحافظ الختص من : 


3 


مدر عام مد بر یه الشكون الصحمة بالملحافظة 5 من شوب 
عية © © ۰ © هاه » ه © © © © 4 ٠‏ © ه ه ٠‏ © . م هه وكيشا 


مندوب عن مدره الاسكان والرافق .٠.ه.‏ .. 

مندوب عن مدرية الامن ی ا را 

مندوب عن تفتمش ااساحة و و هه 

مندوب عن تفتيش الرى oa.‏ موتك ا aE E‏ 4 اعت 
مندوب عن الادارة الهندسية للمجاس المحلى الختص ... 

عضو من الاحاد الاشتزا كى العربى تختاره اجنة الوحدة 


2 »9 
0 یر“ ۰ ۰ داه 5ه و ه © ONG 4g“ ©6“ ®“ ®®® o»‏ 


> وجب على اللجنه أخذ رأى مصلحة الاثار والهيثة العامه للسكه الحديد . 
ومو مه الطرق کرو ومصاحيه الناجم والحاحر و الاشدال المسکر زه وغيرها 
من اجهات الدنيه فى الحالات التى قتضى ذلك . 


— A — 


/ 
و تعتمد توصمات الاحجنه من اس الحافظة . 


ماود : 6 


تراعی الاجنة اانصوص علا فى الادة السابقة فى اختیار مواقم اجبانات 


الجدیدة و متداد الجبانات القائمة ضرورة توفر الشمروط الاتية فى اوقم : 


(أ)أن کون بقدر الامکان"فی الجية القبلية أو القبلية اشرقیة من الدينه 
أو القرية حیث لاتقع فى مهب الریاح السائدة . 


> = 
(ب) أن کون على مسافة لاتقل عن ۲۰۰ متر من الي السمرای للمدینة: 


أو القرية أو من أى تحممات سكنية محاورة لها وحسب مقتضيات التخطيط . 


(ج) أن ,کون بقدر الأامكان على بعد لاقل عن ماثة متر من الطرق الرئيسية 
فان تمدر ذلك تمعن الفصل بين الطرق الرئيسية والجيانة عنطقة تشجير لاحقلعرضها 


عن ۲۰ مبرام 


الذلى و فر عه و حدود ا الرى کالترع والر باحات والصارف وغيرها 7 
(ه) أن يكون من الاما كن الا كثر ارتفاعا . 
) و ( ألا تعمر ه اماه حال من الاحوال 8 أى وت من ا 


(ز ) أن >كون مرتفما عن منسوب مياه الرشح حیث توف رمق كام لالجفاق 
لايقل عن ٠٠‏ سم أسقل منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة وإلا وجب 
ردم الوقم لتوفير هذا الشرط . ویجوز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير 
الاسکن و الرافق التجاوز عن «ض هذه الشروط فى الخالات التى لاعسکن‌توفرها 
فى المو قمعا لاتمارض مممتتذیات الددة العامة أوالامن أو التخطاءط العام لامدينة 
أو القرية . 


| - 


' : 8 


يضع الجاس الحلى الختص الاسس والعاییر والقواعد الواجبمراعاتها لتدديد 
مساحه الجبانات ومخطيطها وإنشائم!ا وتحديد مساحات القطع ومواد البناء على 
ألا مخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف الختلفة . ولايكون قرار الهلس فى هذا 
الشآن نافذا إلا بعد اعتاده من الحافظ الختص . 


وعلى ااجلش فى حالة إنشاء حبانة جديدة أن حيطا سور من الناء لاقل 
ارتفاعه عن مترین و نصف وبه مدخل . 

ماد ۷ : 

لداعل الرخص له بار ض لبناء مقبرة فردية أن يشمرع فى البناء فى مسدة 
لانحاوز ثلانة أ شهر من تاريخ أخطار ه باستلام الوقع . وللجهة الادارية الشمرفة 
على الجبانة أن عد هذه الهله لدة أخرى بائلة . 


وجب على اارخص له بأرض لبناء مقبرة فر دية باحاطته بسور من البالى لايقل 
ارتفاعه عن متری وذلك خلال مدة لانجاوز سنه آشهر من قار يخ "خطار هباستلام 
للوقع . ولاجهة الادارية الشرفة على الجبانه أن عد هذه الولة لده آخری ممائثلة 


ولاحوز التدازل عن القبرة أو الحو ش الرخص به الا للمجلس الحلی اختص 
الذى شوم وقد ر .مه التمعويض عن القمرة أو وش اتقات آن و حدت على 

مادة سل :۰ 

عو ن للمجاس الحلی الاشراف عاى حراسة الجبانة ونظافتها » وعليه تؤفير 
الجهازلذلك اللازم و حظر درح الد باح داحل الحمانه كنا حدظر إلقاء القاذورات 
والتخافات فى طر قاتا وحوار القدور . 


اه سه 4 ۷ — 


مر ال ٩‏ : 


على الجاس أن ينشىء استراحة مسقوفة وار مداخل الجبانة لانتظار 
الشيعين ومکتبا لتر . 0 ۱ 


جوز الماء الجبانة و ابطال الدفن فيها فى الاحوال الاتية : 

١ )‏ ( دم ودود أما كن تاه للدفن فما ا بالر فات یت توفير 
الاراضی الصاطه لتوسيعها . 

۱ ( عم مالاءمه موقعهأ من ازیاحره الصیحم4 أو العمر انمه أو لدواعى الامن 
العام. وی جیع ال حوال بصدر بالفاء وأبطال الدفن قزار من السافظ بعدم‌وافقه 
الجلس!2لىوف موقع الیصاند . 

ويكون للمنتفعين الوضحة أسماؤم بالسجلات الشار لها فى الادة (۱) 
أ والوزاتيم آولویه اللصول على مائات مناسلو ف الجنانات الجدیدة الى 0١ ١‏ 
إنشاؤها . 


ماق ۸ : 


جب على ذوی الشأن ی حالهناءالجبانه وابطال الدفن فیها نتل رفات موتام 
ف الاجل الذی بحدده الجلس الختص لذلك و الاکان مجلس الحق فى نقلالرفات 
إلى حفرة خاصه بالیجیانه الستعملة . وتحمل الجلس فى هعذه الاله الاخبرة 
سارف ات . 


ماد ۱۲ : 


ككل أعحنه من متدوت عن كل دن وزاره ااصیحه والجاس الحلى والادا 5 


— اج 


8 لا اه ره اخاسه کون مرمتها انه ارض السات اة و الا كد من 
خاو آرضها من الرفات . و تحرر اة عضمر | بالحاله يوقع عليه جمیم الاعضاء . 


مادة , ۱۳ 


يحدد الجلس الحلی الختصرسم الانتفاع بالجبانه کایحددالقو اعدو الاحراءات 
النتظمه لهدا الانتفاع ودد اسا الاجراءات والشر و ط والواصفات التی ازم 
أتباعها لاقامه القابر والاحواش وتعدياها أو دمیمها . ۱ 

وله ى ذلك أن يحدد نماذج محددة للبناء تتفق مع اللخطبط ومظهر العا 
والاوضاع اایحلیه كا له اليا آن رچ بإقأمه أحواش ملحقه مالقا ر و ددد 
مسطحأتها أو عنم إقامتها ويصدر بکل ذلك قرار من الحافظ الختص . 


7 


الا ااثاات 
نفل الا داخل الجعرورية 


: ١" مأوة‎ 


يتبع فى شأن نقل ال جثث الى لم بسبق دفنها مايأ : 

)1 ) إذاكانت الفترة مابين وقت حدوث الوفاة و الدفن تزيد على ۲۶ ساعة 
فيازم لنقل الإثة مجهیزها بوضمها فى تابوت من الزنك داخل صندوق من الخشب 
المتين الطرق والئرى على أن توضع الجثة فى مواد مظهرة او واقية مثل نشارة 
الخشب المففه حفیفاتاما وسلفات الزنك وكاوريد الجير و جوز أن بستبدل ذه 
لواد غیرها من للواد الطهر اللا . 


(ب) لاوز دفن الجثة قبل مضی ۸ ساعات على الوفاة فى الصیضو ۱۰ساعات 
ووز لطبي الصحة الاعفاء من التقيد هذه الوعید إذا كانت هناك أسباب قوية 


تستدعی ذلك , 

: ٩ ماده‎ 

- تیم فى شآن استخراج اجثث أو الرفات لنقلها مایای . 

( آ ) يقدم الطلب لاجهة الصحية اختصة مشفوعا بشهادة إدراية مثبتة لوافقة 
الور ثه الشر عيين علي لفقل وشهانة و “عة بتار یخ و سیت الوفاة ٠‏ 

(ب) لایجوز اخراج آی جة و ذات الجبانة آو ای جانة 


أخرى داخل ا مهو رية قبل مضى ستة آشهر على الاقل من تاريخ دفنها فإذا كانت 
ااوفاة يسبب الجرة اة أو باحدی الامراض السكؤو نتنية زادت الدة إلى سنة 


ل 


0 ذلك جوز قل الحثة ۳ ا ادا کان سدق د ظظ و مدفو 4 ی صندوق 
مادة ها 
لايجوز إخراج جميع اابحشث الدقونة فى حزء من الجبانة أو فى الجبانة 
ااا لوضهها ىق المقدرة المأمة اخصصه 4 ۱ الذْرض ٫اأجيافة‏ ال إلا دم 


مرور ۱۰ :وت من تاريخ آخر د ن فيها -- 20 هذه الدة بقرار 


اباب الرایم 


آحر اق الحثه 
ماد ۹ : 


لاإيص رح باحراق ا الدثة إلا ادا كات التوی قد آبدی رعمته ف جلاع كد ما ده 
وكانت دیانته نجيزه ٠‏ ويقدم طلب الترخيص فى هده الحاله من منفد الوصة أو 
آذفح التوق أو آقار بة الاقربين ه ورفق بالطلب مستذرج رسمى من شهادة 
الو فاة وتصريح من الا رة العامة تحر قى الحثة على أن خطر الجهات الادار ناو قت 
اشدد لذلاث . 


مادم ۲۰ : 

شترط للترخیص لاقامة فرن أحراق الحثث أن بقدم طات بذلك إلى الجأس 
التحلى الختص مرفقا به خر بطة مساحية ميينا عليها الوقع و ثلاث صور لرسومات 
اة لقرن موضحا به أجزاء القرن ومقاسانها وطريقة الحريق والتخلص من 


as رب‎ 


السافة الواجب توافرها فى أ<تيار مواقم اجبانات و أ لابقع ف مهب الرياح السائدة 
باانسة فلمدنة أو القرية . 


اباب اطامس 


الاو تة 
مادم ۲۱ 
تشترظ ون ر ازال م پد الاو قران سکوان». 
)١(‏ على ديانة من یز اول دفن موتاهم وملما بالا <كام الدينية . 


١؟)‏ بدا للقراءةوالسكتابة. 
جه بالشرف آو الامانة . 


/ 


راده ۲ ۲ 


- يقدم طلب اطصول على: رخیص مزاولة مهنة الحانونى إلى .الجلس المحنى 
للختص موقما عليه من الطالب ومرفتا به ثلاث صورشه‌سية حديثة للطالب وصحيفة 
الحالة الجنائية وغيرها من استندات الفيتة لتو افرالشروط البينة فى الاة السايقة 
و.ؤدى الطالب رسم الترخیص وقدرة مائة و سون قرشاء و عنح الترخيص للطالب 
بعل مو افقه الارحئه المنصو ص عليها ۴ الاده ۳۱ دن دة اللا رة ۰ 


3151 — 


ماده ۲۳: 

یمین الجاس الحلی حانوتیا للمدينة أو القرية وإذارأى آنها تاج إلى أ کثر 
3 ار تا رل ممم ريات مكل نها اوها 
وعلي الحانونى أن :ند فى منطقة عمله حانوتا ويخطر الجاس ااحلی 


الختص بداك ۰ 


الدينة أو القر ده ۰ 
۳۹ کزان ای مستیی دق التعاقد 55 أى انو ین على محهیز و اقل موتأه 
"a‏ ۱ 
عن لاآهل لهم . 
مادة ع۲ ٠:‏ 
الحانونى الحق فى أختيار ويل يقوم مقامه أثناء غيابه يوافق عله الجلس 
الكل الختص وتتوفر فيه ذات الشروط الى تتوفر فی اطانوی + كنا سکون 
4 حق آختمار مساعد به من مغسلين ومغسالات وحمالن على ير آن باتهم 
املس المحلى المختص 
3 ۱ 
ماده ۵ : 
بحب على کل حانوتىعندما ‏ يطلبه أحد أن يتوجه ف الحال إلى محل التوق 
وعلیه أن خرر محضراشت فيه مایا .۰ 
آولا ۰ أسم ولقب التوی ومحل سکنه وجنسیته وعمله ودیانته. 


ثانا :تاريخ الوفاة بایضاح الساعة واليوم والشهر 7 السنة الملادنة بالحروف . 


م۲ 


۳ : سال اقضیر من رر ارق آن»وتعدوا. 


ویوفمع نب اطانوتی على اضر اسان مق قرب آفارت او الوجودین : 
وقت #رر الحضر فإدا لم دو جيل آقارت للمتوی ب مرح تان 5 شم محر فه 


#أمة بالتوق 


وجب على الحانوتى أن رسل الجضر إلى الجاس المحلى الختص فى خلال ۲6 
صاعة عل اک من وت الوفاة رمد مده بالسجل اانموض علبه‌ی الادة ۸ 


من هده انلا 2 ٠‏ 


. الحضر . 

مادة ۲۰۹ : 

تعد ااحاضر واللاغات التى عر رها الانو قلق ادن ااحررات الرسية 
ماده ¥ : 


ولایجوز لاحانوتى أن يطلب جرا کگر من القرر بالتمريفة الق حددها 
الحلى المختص. 


ماده ۲۸ : 


يسام لكل حانوتى سجل مرقمة صحائفه وءتومة حاتم الجلس الحلى 
الختض فقي فیه ا رقام واضحة أسماء المنوفين وتاويخ رفاتهم وتصریح الدفن 
الخرر م طبیت ااصحه‌و ال ائات الو ضحة ف محصر الوفاة و بيعم على هده الحضر 


— ۷ 


رقم قيده بالسجل وعلیه ألا ,تراد بباضا أثناء القيد ولایستهءل کلدات ختصرة وأن 


. تب التوار يم باحروف كاملة ٠‏ 
أثناء القيد يحب أن يؤشر به 


وما محصل من الاضافة أو الشطب أو تصحيح 
عهدنه الل . 


وغه تقدیم هدا ااسحل فی آجر د دممودر من کل عا م إلى الجلس : : الحلی 


لراحعةة على للحاضر اللدغوظه نالحلس و حفظه وتسلممة سعدلا عبر ه 5 ۱ 


هده السحلات دن قممل الحرر ات اار سمية 2 


وتعتیر 
۱ للحن لاسن 
التر بيه 
ماده ۲۵٩‏ : ۱ 


اجوز مزاولة مهد اقل آو مساعد ,بی إلا سر حیص من الحلس ااحلی 
ها 


ترط 1 زاولة مهنة 1 ی آومساعد " ری دات ازشرو ط الو احی توافر 


لق و د 
فى الحاتونى النصوص عللها فی ال اده و؟ من هذه اللاحة ٠‏ 


مادة ۳۰ : 


> .لد لكل تری منطقة يختص بها لامجو ز له أن اشر الدفن 


۰ 


فى غيرها ٠‏ 


= لسن د 


مادو ١س‏ : 
تحور آن. يكو ن كاري مساعدو ل شحهم ممن تتوافر فيهم اشررط 


القررة :١‏ 
ما دوس 2 


الساطة الممة الختصة 


مادة فين ' 


سلم لكل دی سجل مرقمة صحالفه وعتتوما انم المجاس السلى 
الختص بقيد فيه بارقام متتايمة أسماء التو فين وتوارع وفاتهم ودفنهم مع کر 
تار ع التصريح بالدفن الحر ر من السلطة الصحية اللختصة » ولايترك بیاضا أثناء 
رل مت دوت ضر ة و تسکت التواريخ باخروف الكاملة ٠‏ وكل ما 
صل من الاضافة آو ااشطت آو التصحيم أثناء التيد يحب أن بوّشر به على 
الهامش و یوقم قرین الت حرج ٠ ٠‏ وعليه تقديم هدا السجل والتصاريح ف آخر 
دسمير من كل سنه إلى الجلس الحلی املختص اراجمتها وحفظها لدی الجلس 
وتسليم التربى سجلا بدله . 


۱ 3 
/ 


مادمع ۳ 


وتحب على التربى مباشرة "فنا حثة التو فور ويوا ر 
أن بتقاضی جرا يعلى القرر بالتعر يغه ای يحددما الجلس الحلی الختص . 


ولاتقادى الربى أحرا عن الدفن ف »داقن ااصدیه ی منطقته . 


سم ۲۱۳۹ 5 


ب ماده ۳۵ : 


وبحب على كل تربى أن یتفقد متطقته ولابترك فيها قبرا مفتوحا أو منقوبا . 


مأذة ۳۹ : 


على التربية منع أى شخص “اول أو شرع فى بناه مدفن جدید آو اقامة 
مبانی أو أصلاحات إلا مد الإطلاع على الرخسة الصادرة تن لاحلس الحلى. 
للغتص فی هذا الشآن . 


مادج ۳۷ و" 


لاجوز للتربية دفن متوف فى غير قبره الا باذن کتابی من ذوى الشان 
من أقار به و مب تقديم هذا الاذن فى الیوم التالى على ۷ كين إلى الحاس 
الاك المختض . 


ماد ۳۸ : 
لا جوز للتربية ومساعدیهم أوأى شخص آخر الست فى الجبانة أواستعمالها 

ف غير الفرض ااخصصه له . 
مادء ۳۹ : 


۱ لتربی مكلف بالحافظة على ما فى منطقته من القبور" رالاراضی الفضاء 
والطرقات ومشتملاا وهو مسئول عن کل مخالفة لاحکام هذه االانحة فى 
دائرة إختصاصه . وبحب عليه أخطار الجلس الحلى الشتصعن کل مخالفة حصل 


١ ١ ۴ فور وقوعها‎ 


لباب أأسا بع 


۰ 


ماد ۰ 3 ۰ 


الجزءات التأدييية الق يجوز توقی‌ها عى الحانوتية والتربية ومساعدیم هی ٠‏ 
(1) الانذار . 
(ب) الوقف عن العمل مدة لاتزید عن ستة آشهر . 
(ج ( سحب الت رخص 
ماد ۱ع . 
تشکل بقرار من ااحافظ لجنة فى کل ملس على من : 
( أ ) قاض يندبه رئيس الحكمة الإنتدائية Ges‏ ر 
( ب ) ممثل وزارة الصحة بالجلس المحلى E LT‏ 
(ح ( عون من الاعضاء التنخین الس الحلى 
و ختارهم المجلس ممن 5 دراية كافية 
«مثل هده اللا ميو سسب الاحوال ٠‏ ۾ ۲ ٠٠۰۰‏ 
( د )ممثلى وزارة الاسکن و الرافق بالجاس الحلی ۰۰۰ ۱ 
٠‏ (ه ) عضوین من أعضاه الاحاد الاشترا کی العربی ممن 
لهم‌در ابة كافمة خن د ااال دسب الاحو ال ۰ ۰ 


( و ) سکرتبر الجاس الحلى الختص ار 


او 


وق حالة غاي واحد أى أ كع من الاعضاء تنمقد ااچنة باعليية أعضائي) 
وتصدر قر ار اتها مالاعلسة المطلقة للاعضاءاخاضر ین وإذا تساوت الاصوات يرجح 
الجانب الذى فيه الرئیس . 


0 أختمار الحانوتية والتربية ومساعدمم لتقر بر صلاحيتهم من حيث اح اد ام 
و اءة والكتادة والامهم بالاحكام الشرعية أو الطائفية أو اللية والقواعد الصحية 


والادارية أزو اله المهغة . 
(r)‏ تقر 2 قبول من تت صلاحیته . 


)۳( توقيع الجزاءات الشاز إليها ف الادةالسايقة 


کل حانوتی أو تربی أو مساعد لامعا يفقد شرطا من الشروط. القررة 
الحلی ا أخقتص 3 


ماده باع 


إذا خلا حل حانوتی أو تربی بالوفاة أو لفصل أو الوقف فعلی 
الحلس الحلی الختص انتداب أحد الحانوتية أو التربية المر خص لهم موقا 


2 3 


حب علي اطائوتة والتربية و مسأعدهم الذن بر اولون اليذه وقت العمل هد اوالقر ۳ 


( قوانين البلدیه ج ۲ ) 


< 


خيس باق مزاو لو بده 4 نوارب 
الى طم را هذا القرار 


نأو - ۹ 


شار هرد ا القرار ف الوقائع الصر به »و تعمل 4۰ من تاريخ لش 


۰ ا 


(۱) محر را نی ۲۷ جاد الأولى سنة ۰ ( ا ۲ وان ۹ ۲۸ ۱۲ 


عافظة ااقاهر ۳ 


: قوار بشآن لامحة جدانات السانيق عدينة القلهر د 


: محافظ مصر (رئیس طنة جبانات السلمین عدينةالقاهرة)‎ ١ 


5 الاطلاع على الاده الثامنة من القانون 28 5 ١‏ لسنة ۱۰۳۲ الخاص بتشکسل 
لجنة اجانات المسامين عدينة القاهرة . 


وعلىالقرا ب هذه اللجنة بتارے ۲۹ e‏ سنه ۱۹۲ . 


لد 


ود رر مايا 
«ممل, بالاحة جبانات المسامين عدينة القاهرة المرفقة پداءجرد نشم‌ها باجویده 
ال سمة 290 . 


حر را بالقاهرة فى ۸ مر ار ۱۹۲٩١‏ ) ۵ شصان سنه ۱۳6 ( : 


گور مرفي 


7ةآ77 ee‏ اساسا 


سع ]۲ 


لاه ج بانات امسلمین عدينة القاهرة 


باقة ١‏ 
” الجبانات الق تسرى عليها هذه اللاحة هی الجبانات الداخلة فى دائرة مدينة 
القاهرة البينة بعد سواء كان مرخصا بالدفن قيها أءلا » و كذلك الجبانات‌الی‌توافق 
اللجنة على إنشائها طةا للمادة السادسة فى القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۲۲ ٠‏ 
وتسری نصوص هذه اللائة على أهالى البلاد المجاورة للقاهرة الذبن اعتادوا 
دفن منوتاهم فى جبانات المديئة . 0 


الجبانات الرخص بالدفئ هی : 


حبانة التخال ِ ۱ قسم مصر القدعة 
8 مت ۱ ١‏ 2 
وډ سيدى زیم قسم ی 
« السدة لقسه قسم الخلمفة 
02 الامام الشافمی ۸ 2 
و سيدى جلال اا 0 
2 الامام اللمث ّْ 2 
ص للازرعی » 
و الزمر 0 
9 الجیوشی ۱ 07 
سدی آمو ال اا ۱ 2 


جزء من جبانة باب الو زر 
جبانة الجاورين بالغريب قسم الدرب لاجر 


۲6 6-- : 


جبانةبسیدی الخصوص » 
« باب الوزير بسیدی ان‌حنفیه قسم الدرب الاهر 
« الجاورن قسم الجالية 
۱ ا ابا ار ٠‏ قسم الخجالية ' 
و الحمدی » قسم الوايلى بالعباسية 


الحا ات غير الرحص ۱" لدفنفيهاهمى : 


ماوة » . 


الجنة بحسب ماتقضى به الصلحة العامة أن تقسم الجبانات إلى مناطق وتسکون 
لكل منظقة رة وأسم تعرف ما وتعين من ,اشر الدفن فى كل منطقة على حدة 
آو مضافة لك غيرها 8 


مادة ۳ : 


A ۳‏ شر ار من حافظه القاهر ة الصادر ۳ ام و لمو م۳ ۱۹۳۹ دعك 
تصدیق وزارة الداخلية ) الاراضی الفضاء بااجبانات حمل أقساما تخلها طرق 
للمرور ااعام و خصص بمض هده الا قسام ناء القمور الفردةوضها لناء امیشان 
وکل قسم حمل جملة قطسم بتخاها طرق لرور أضا عراعاة أن کل قطمة من 
سم القمور المفردة لاتقل عن ألف متر هر بسع وی قسم الحيشان لاتزید العامة شن 


(#) ابطل الدفنف حيانات اغمدىا!!_كائنة بشارع الاسکة نازلى قم الوا لى بالقاهرة 
هی ااقر ار الوزاری ۲ ۵ ۲ 2 وار یه ۸ ۲ ٩‏ ۱ و اادرجبااعدد اثالث من او فام أصمر نه 
الصادر ف ونار :4 ۱٩ ۲٩‏ ۰ 


مأدة ع : 
راعی فى تقسيم الحساناتآن يكون للفقراء أما كن ية موزعة على الناطق 


بقدر الامكان للدفن فا عانا ٠‏ 


مأدمّ م : 
نوع منما استعمال آراضی امبانات لغب القیور و امیشان ۱ 


ماد ۹ 


محظر داخل حدود الحینات إقامة ميان للمسا 0 أو تعلته أو :كلدل ۱۱ ا 


ا سے على أنه حوز تمل اخصول على تر ص من تفیش النتظيم رمم السا کن 


ای تقتضی حالتها دلات». 


1 موز بعد الحصول على الترخیص اللازم تعدیل أو حدید میای اطیشان 
والدافن وکذلك مسا كدن التربية وخدمة الاضرحة والساجد کل فى 
ا الخاصة e‏ 


ولامحوز أن یسکون لسکل من التريبة وخدمة اللاضرحة والسا كن آ كثر من 


سین لسن له و لعائلته 


وتتبع فى مأن النشثات الابلة للسقوط داخل حدود ابانات أحكام القانون 
رهم .1 5 ع 6 ١‏ الشار إلمه 


اد ۷ ۰ 


. .. ممدلة بقرار محافظ القاهرة اصادر ی ۲۱ مأدوسنة ۱۵۲ مد تصدیق 


وزارة الداخلة « لاحوز.إنشاء حوش أو قر آو وضع رکد 


اڪ 


ار خصة الشروط الى حب على الرخص له آنباعها و لاحوز إطلاق الترخيصبإنشاء 
أدوار أوميان علوية بالحدشان ولاإقامة خاش ب خارچها . 


انس ی رخ سس ممدله من محافط. القاهرة ى أول آغسطس سنه ۱۵۹۶4 
مد تصديق رزارة الداخلية س لرئيس اللجنة أن رخص بترمیم الحمشان المينة 
وتشطبيها وبناء القابر بها ووضع الترا کیپ نيما وإشنال العارق دون الرجوع 


الغرررة اقصوی ادا تقدم من العالب أى ورقة من‌الاور اف الاتية : 


. س تصر بح الدفئ الرسمى‎ ١ 

۲ سے اقرار کتای من الحاو ی حصول ااو فاح ۳ 

۱ / 

مب آحطار راسم من ااستعقیات أو ,اللاللارجىء أل اتون عجرل 
الوفاة . 


ww 


سنت شهادة 0ت حخطور 5 حاله مر دص ماتتقار ة بالو فاة ۰ 


: A مالقة‎ 


۳ معدلة بقرار محافظ القاهر ة الصادر فى ۱۰ أريل سنه ۱4۳۷ من تصديق 
وزارة الداحلره ا « تعتير طرق انات وممر انها طر 8 عامه و تسری عاءها 
احسکام الادة معس ماعدا الفقرة الخحامب؟ منها والادة جم فقرة أولى وتانها 


ورابعة و الاده »۳۳ و الادة رمج من قانون امقو بات الاهلی . 


ولامحوز شال هذه ارق والمرات إلا رخصة من الاجنة وستدنی 
من ذلك ماترخص به مضلحة اانظب فى الطرق الخاضمة لاحکامما من اشفاضا 


عواد اليناء 


مع» ا 


ورسم إشغال الطرقيسكون بالتطبيق لما هو مقر ر بلاحة |شفال الطر ق الو مية 
الصادرة ۳١‏ ماو سنه ۱۸۸۵ . 


۱ ماد : 


[ 
لامحوز الدفن ولااحدات رمیم ف القبور الواقعة فى الطرق الق .صدق على 
أنشائها ۰ آما الحدشان فلامجوز الدفن ولاأحداث المقابرولا إجراء الترمرم فى از ء 


ماود ۰ 


#ه ( مكررة ) کقرار حافظ. التاهرة الصادر فى ۱۵ أريل سنة ۱۹۳5 بعد 
تصديق وزارة الداخلية فى <الة وجود مبای حيشان أو مقار فوق أرض الطرق 
5 الشوارع أو الیادین العتمدة أو التى تقررها لجنة الجبانات وجب على أصحاب 
هده‌البای إزالتها ف اليعاد الذی حدده الاجنة بمد أتفاقها معهمعلي قيمة تلك اابای 
قإدأ لم بقوموا بالإزاله فى الماد الحدد تقرر اللجنة يمد إبداع المبلغ مخرینة المحاقظة 
الاستبلاء على ماسكون على الارض من المبانىوإزالتياعلى حسابهم لاستمادةالارض 
حالية من كل مايشذلها . وتستولى اللجنة وقتئذ على ماصرفته فى هذا اليل من 
الثمن الوجع ولیس لاصحاب الشأن أى حق فى الرجوع على اللجنة بای مطالية 
عنذلك . | 


ات ۳ 
لاتدفم الاجنة تمویضا عما تأخده للتنظم من آراضی ااجبانات : 
۴ ۲۲۰ تھا عن آرانی الجيانات الت تمطى للافر اد من زره امد 


ا ه ۱ 
۱ ۲ 


۲ 


١5١ مادة‎ 


تضمها اللجنة لذلك مرفةا بقسيمة تورید اارسوم بحسب التعريفة الق يصدر بها قرار 
الداخلية بالانحاد مع وزاوة الالة شاء على الادة السلهررة من القائون عرءة ۱ 
لسنة ۱٩۲۲‏ وبعد إعام الباحث اللازمة تعطی الامة الرخدة وإذا كان القتر أو 
الخوش ش الطلوب انشا او ه و اقعا على أحد الطرق ارئيسية الخاضمة بكم اة 
له ۳ فعلی الطالب أن يحصل نا على رده م : ن مضاحة التنظيم 


بس الم 


۳ عله بقر ار من محافظ القاهرة گ ۸ آ2 سطس سا ١5‏ سد د 


وزارة الداحليه )' قطع الاراضى التى تمطى, لاقامة حیشان عليها تسکون ع#ساحة 


علي لك . 
ماده ۱۳ 


«« ( و مکررة » ممدله بقرار عافظ القاهرة الصادر فى ١١‏ يوليه 
نة 6 ۹6 بمد تصدیق وزارة الداخلية ( لامجوز التنازل اغبر عن قطم الاراضى 
العنوحة الإقامة حیشان علیهاوفی خاله التنازل تعود الارض إلى اللجنة التى کون 
حرة التتضرف قیها » ولیس للمرخص له أى حق فى الرجوع علیها بای مظالبة 
عن ذلك » وق‌شده الق ا أن تقرر الاستیلاء علىما يكو 1 على الأرض 
من المبانى ی مقاتل القيمة الثى ھار ها » ادا 1 قبل اارخس له ہذه ةة 
.وجب ب عليه إؤالة لاك البای ق الاد الذی تخندده ؛ اللجئة والاغصم إن لته علی 
جرج هبح اتصوف ف ال نقاض الیسبم و إستيقاء مظلوبها :من اشن 


د 5386 — 


و کذلك کون اعدال اذا رات اللچنة عاد الارض ال من الاي . 


و مب على الرخص له و لاء مقر د فر دهة ) وهی القترة الق تبنی من 
خارج یشان )أن يقوم ببناء تلك المقبرة فى مد ة شهرین من تاريخ صرف للرخصه 
عا لا کش » أما بالنسبة للرخص السابق صرفها فتسکون لمدة شهرین من تاريخ 
هذا القرار وإلا أعتبرت الرخصة فى المالتن ملفاة ویکون للجنة حق التصوف: 
فى الارض . 

وبحب على الرخص له بارض للهفن أن يقوم بتسوبرها بالبناء بارتفلع مترین 
على الاقل من سطح الارض حتب الو اصفة الوندسية البينة بالرخصة فى مدة ستة 
شهور من تاربخ تسلیم اارخصه إليه » أو آخطاره مخطاب موصی عليه للحضور 
لاستلامها . 


و <وز بجديد الہلة اة شهور أخرى ادا طلت النتفع دلك عل أن موم 
سند اد رسم قدر ه جيه واحد قبل أنتهاء الستة شهور الاوی السا إلمها و رد 


الرسم ادا رفض الطاب 


وإذا أحدث فتحات بالسور عليه |عام ترکسیب الابواب والشبابيك بحيث 
نسکون صاطة للقفل و الفتح ی الده 20 أيضا ۲ 


ركذلك يجب على من كان نحت دده أرض للدفن يدون رخصة أو رجصه 
غير محددة فيهامدة لتسوير الارض أنيقومبتس ويرهاوإعامت ركيب الا بو ابو الشبابيك ٠‏ 
بالسكيفية ده قبلا ف مدة اند شېو و من تا عاخن : إعلان. بدلاك .. باو يد 
الرسمية ۽ فإذا لم بت تسو بر الارض يالإ رتنا اع . الطاوب اوم تم ت رکیب الابوفب 
والشباياك 2 تقدم في للدد. اليينة آنا سقط حق ماس انشان فى الانتفاء 
تاق الإرض ر 3 ملناة ویسکون ات إلتصرف ف لأرض ۰ ۳ 


وف حا مایشکوزن ماما علی"الارض خی نها لجز مون" بل بان 


کے ا سب 


أقل من الإرتفاع الطلوب أو بالإرتفاع الطلوب وغر يار ك الابواب أ 
الشاسكث تفدر الأعدئة ق متها بحسب حالتها وقد 4 و حصل على هد ه ا(عممه ەمن 
وليس لا صحاب الشأن فى جمیع ال حوال أى حق ف‌اار جرع على اللجنة بالرسوم 


لدنوعة أوأية مطالبة عن ذلك , 
ماد ۷۱ : 


شیم | متا بات أن تدیح الف با + او أ و تلقی القادور اتداحل ال شا نأو جو ار 


القبور أو طرق البانات . 
مأددّع ١‏ : 
تمنوع منما باتا البيت والمسكث بها بعد الذروب کا اء كان ذالك نداخل 
الحيشان أو يجاب القبور الفردبة إلا للدراس الخصو صين المترف بهم من اولس 
مأدة6١‏ ` 
ممنوع ممتا بانا التسكفف فى الطرق داخل حدو د الحبانات 
مادته۱: 


۱ ممنوع منعا باتا داخل حدود الجبانات الندب واللطم والسویل و کذلك 


الزار وأالاهی ٠‏ 
0 مأدة ۱۷ : 


عنم چلخلي حدود الجيانات. سیر له في الجنازات و تمقیهن 9 يوكيذلك 
ولو حصو الكفار ات وللوسيقات وحمل القمائم والباخر والولوية وغجوهم . 


— 0۲ ۷ نس 
ماده ۸ : 


بشترط قیمن .قوم لتلقين للوی أن یسکون حاص“ على اجازة به من لنة 
الجدانات إلا إذاكان حار اشهادة امالية أو الاهلية أو الثانوبة من آحد الماهد 
الدينية . 

مادد ۱۵ 

جوز لاعحنة تمان من يكلفون عراقية تنفد هذه اللائحة و کون وم فق 
ی الدخول فى اطشان للتحفق من ی وحود ما حالف ا 

ماد ۰ ۲ : 


) ممدلة بقرار محافظ القاهر ة الصادر فى و۱ از دل سود 5 عد تصديق 
وزارة الداخلية ) . کل محالفة لا حکام هذه اللانحة يعاقب مرتسکیم! بالمقویات 
النصو ص علا ق الاده ۸ ۶ ۳ مه من قانون المقو : ات الاهلى وص الا عو حوب سک 
بألاز اله 2 لفان الخصوض عا فى الو اد 6وكوم و ٨و۹و۹‏ مکررة مالا 7 


6 رياف مرو ۱ شمان ج E‏ راز سن ۹6 ) 


Sra f. 3‏ ۰ 
ون حع ۰ e‏ ماود 5 5 4 oN. SRK‏ تب بت 7 تا د زا ١‏ م ی O‏ 
٠ 8 1 5‏ ن 9 5 


عافظهالةأهر 
5 ايان 14 يه دس عم ا 
مهنة الاو تمه و النر ده ۹ 


۱ 


عاقظ مص 1 رئيس لعدنة حیانات الان عدونة الما هرة ) م. 

عد الاطلاع على الادة الثامهة من لاقانون رقم ١‏ أسئة ۱۹۳۲ الخاص ,«تشكمل.: 
َة لجبانات المسامين عه التادر 28 

وعلى القر ار ا(صادر من هده الایحدة تأر 4 | تور سثه ۹٦‏ ۷ افد 


« 


تصدري وزازه الد | حلة 1 


5 3 
قرر مایانی 
يعمل بلامحة القواعد والانظمة الختصة عمارسة مهنه الحانوتية واترمة المرققة 
مدا عجرد نشرها فى الجريدة الرسمية . 


محرا فى ۲۲ رجب سنة ۱۳۵۵ ه ( ۲۹ يناد سنة ۱۹۲۷) ٠‏ 


و 


8 - ار يد 1 لبن 
۹ 2 2 
. 
33 ام 
0 تن 
8 2 4 أ هوات حلب E‏ ا 
چک "n‏ 2 35 1 3 2# 3 ۱ _ ت 


۲ ] ۳ ۳ 


ey 


القو اعد والانظمة امختصة مار س منة الحانوتية والترية . 


نسم أو ل ابخاتر تية 


او 


اطانوتية هم الذين يقومون بغسل وتكفين وتحهيز الموتى وحملهم إلى 
احبانات . 


ماده 2۷ 


2 ) معدلة بقرار من ماقظ القاهرة ق ٩‏ فبرار صنة ۰ ٩٥١‏ بعد تصدیق‌وزارة 
الداخليه ) « لامحوز لاحد مباشرة مهنة اطانوتية إلا ترخیص من أجنة الجيانات 
لدع سنة فا بلةلاتجديد » ويقدم طاب التحديد مشفوعا باأرخصة الطلو ب‌جدیدها 
خلال شمر من تار 2 إنقضاء أحاها وإلا اعتمرت اأرخصة لاغة . وتحدد مقابل 


۳ اار سوم الاتبة ۳ 


:ا هريش عن ارتیم زاین الحانوت و ۰ه قرش من کل تحدید ٠‏ 
۰ فرش عن التر خيش لوكيل اطانوت و۲۰ فرش عن كل تجديد . 
۳۰ ,قوش عن الترخيص للمغسل واائسلة وه١‏ قرش عن کز. محديد . 
۰ قرش عن الترخيص لاحمال و١٠‏ قروش عن هيد ٠‏ 0 
وبشترط فى ااحانوتى أن یسکون مسلما صحیح النية بالنآ من الهمر ۲۰ 'سنة 


ا تمس 


(۱) اور بالجريدة اارسمية ا[عده رقم ١١‏ الصادر ق ٩‏ فبواعر سمنة سنة ۱۹۰۰ 


ه50 مه 


على الاقل غير حكوم عايه بمقوبة جنائية لارتكابه جناية من ااخصوصض علبوای 
اتا لمتو باټ ولاباطیس لسبب ل و کا جیا 8720 ل ) 
او ال آشیاء مزورة أو نصب أو خبانة أمانة أو اخفاء جانى أو هتك جر مه 
ار عر إل القاضوين عن الفس. ١‏ إدارة عل مقامرء أ 3 أصناف 
ومضرة بام اؤ ف السدی لط سوس علیبای ۰ ن لقدرات 
رقم 1 سنه ۱۹۲۸ و ذلك ف حال مالم‌عی على عو ده ایس ی سنوات. 

ولاعحوز انوتی أن تسم إلى حرفته حرفةأ خرى ويستثنى مئذالك الالو ت 


مأوة ۳ 


تقسم لجنة الجبانات مدينة القاهرة ونواحها إلى مناطق مين لكل منها 


ولاسجوز امخاذ از أب مخرن لالدانوت ف آی م نامه الا ءصادقه الاعحنه ۰ 


ولا جوز لحانوتى الا م بای علل من آعمال اایحانه ونه ۷ عير دائره قمسم 
ابوس الو اقعه رس مخطقة على أنه «حوز لاهل‌التوی ی أحد حد المستشقات أس تلخدام 


حانو تیة من القسم ای «قبمون ف دائرته 


ماج ع2 ٠‏ 


مختار أعحنة الجبانات من تجملة رنسا لكلى حانوت ويمكون مسولا عن 


و ختار أضا و کلا تقوم مقامة أثتاء غيابه وتحدد اللجنة المدد اللازم لكل 
و3 ار ) الضلن والمالين ۱ ۳ 8 کا ۷ ۳ ۱ 


و.شتوط فيمن يمكون رئيسا أو و .كيلا اشحانوت أو منسلاقضلاعن الشر وط 


يو ی 2 000 5 4 ۰ 9 ١‏ 03 5 
E oT MS‏ ل nS MD‏ ان بن e‏ 
5 8 2 5 کک = 8 اتن ن 
32 5 ۰ 72 ۰ 8 


2 ea 
2 1 e. 1 58 و‎ 


9٩‏ ۷ سد 


البينة ماللادة الثانبة أن يسكون عارفا بالقراءة والكتاءة ملا بالاحكام الشرعية 
لصحية والإدارية اپلازمة 9داء هذه الهنة تى تضمسا الجنة فى كراسة تطبسم 
وتوزع محانا. 


وعلى ر سس اطانوت أو و جت .له أخطار الأعدزة عق کل لو ف أشخاص 


سم له ۰ ۰ 


تسکون اقامة رئيس الحانوت عر کر ز السانوتنهازا هوومن نم السلین 
ام فص اد أاطلدات ال ق تلا لاحانوت 1 
ماد 2 
9 .۷ ۳ ۰ 
« ( معدلة بقرار محافظ التاهره الصلار ف 1۵ آریل م ۱۲۹ مد تصديق 
وزاره الد احلمد > )و ستمفی كن أخكام الاده المانه من هده من ختارء آهل التو فى 
ف الغسل - أن من 3-6 عليه الاختبار E‏ من ل" ”7 5-7 


الو ۷ الصحه و الادار ۰ 


ماد ۷ : 


و( ممدلة بقرار من حافظ القاهرة فى ۲۳ مارس ستة ۱۹۵۲ بعد تصدیق 
لد بده ۹ 


بحم 3 وا , sh o‏ الوت ۳ 35 ۳ 


oV —‏ سب 


الال لحل التوقی وأن يبلغ طبيب القسم الذی حصلت ف دائرته الوفاة وأن حرر 
فى الال المحضر اللازم شاملا لرانات . الاتية بغاية الاقة » ولا جوز له أن 
تمداها وهى: . 

( آولا ) تاريخ الوفاة بایضاح الساعة واليوم والشهر والسنة . 

)ا( أسم ولقب‌التوف و حل‌سکنه وصناءته وحنسيتا وتبعیته وحم استخدامه 
لا کان مستشدها بالكومة ٠‏ 

(ثالثا ) بیان ورثته ونسبتهم له بإيضاح أسم کل منهم قاصر اکان أو بالنا أو 
ممتوها أو غائيا غبية منقطعة ‏ وكذلك ال الستكن أن وجد . 

۱ راما ) سان ماکان له من اللاوقاف نظاره كانت 15 استعدةاقا و المرتيات 
الاميرية بایضاح آنواعها والجهة الربوط بها مع احصول على سرا كيها أن آمکن 
وكذاالناشين ونحوها الحائز لما وأن لم يكن له شىء مماذ کر أو لم بسكن له 
تركة فسن ذلك بالحضر . 

( خامسا) إذا كان توف ختم يجب أخذ سمته بالمضر م عونقشه 
أو کسر» عن يد الحاضرين ويذكر دلك بالحضو وإلا سين سبب عدم وجود 
۱ حتم أه 

ویجب أن یوقم على هذا الحضر ائنان ممن لهم معرفة تامة بحال اوق 
وعلی رئيس الحانوت أن يبلغ امجلس الحسبى و رسل إليه الحضر الذکور فى ذات 
۱ لبوم دعاك قبده بالافتر المتنصوص عليه ,الادة التاسعة . 


و ادا تمدر واخودامن 4 فیچب عليه أن مخطر الجاس اطسبی فورا محيث 
قر تبعل ذلك تخیر الدفن . 


" ( قوانين البلدية ج ۲ ) 


ع 767 = 


و هسر را دس الحانوت مو ظفا عمومما فمما 3 و۳ ق الو احہاث ر عليه اق من 


A باد‎ 


لابجوز للحانوتية التأخير فى القيام بواجباتهم عند الطاب ولاأن يطابوا أ كثر 
من المقرر بالتعريفة اارفقة بهذا ٠‏ 


» ) معدلة بقراز محافظ القاهرة فى ۲۵ بولمه سنة ۱۵۹۱ بعد تصديق وزارة 
الدأخاية ) يجب أن بکون لرئیس كل حانوت دفتر تسلمه إليه اللجنة منمرة 
صبدائفه و صحتومه حدم اللحنه لد قبه شمر متتامة أسماء المتوفين وتار بخ وفاتهم 
و تصریح الدفن المحرر من طبيب الصحة والييائات الواضحة عحضمر الوفاة ویضم 
عل هدا اضر عرخ‌قنده بالدفتر وعلله أن لاترل اتا ۳۳ 
فيه كامات حتصر 5 و 5 >5 التواريخ بالحروف السکاملة وماحصل من الاضافه 
أو الشطب أو التصحييح أثقاء القند بجب أن بوشر بداعل, الوزام وعصدق عل 
التأشير من الملغ وممن فى عهدته الدفتر ویستمر فى القيد بالدفتر الذكور إلى 
أن تنتبی صفداته و عندد يجب عليه رده فورا لاجنته ار اجمته و حفظه ام یا 
و تسلممه دقتر | بدله و جوز لاحنة أو مندو با فى کل وت مرا الدفتر ی 
حل الحانوت ۰ 


۱ القسم الهأ ای س اجن ده 
ماد ۱۰ 


الترّبية ومسا عدو التر ية هم الذن ,تولون دفن‌الوی بالبانات . 


= ۲ 64 - 


ماد ۱۱ 
« ( معدلة هرار محافظ القاهرة فى ٩‏ فرار ستة ۱۹۵۰ بمد تصدیق و اره 


الداخلية ‏ ) ز وار لض اروس راق ساعد ریا مرک مق 
نة الجسانات لدة م قأيلة اتح د رد سر طلب التجد.دمثفوعا بالر خصةالطلوت 


تسجد يدهأ خلال شهر من ۰ تار بخ | اا آحاعا والا يدا الر حصه ملماه مقابل 
دهع آثر سوم الاتمة 5 

- ات ادهش نان زد ها اقا مد کل مسق‎ ٠ 

۰ ر 2 اسا ی تفرگن کل یدید‎ N 

يشتر ط. فى التربی أو م-اعد التربى عدا الشروط الواجب توافرهافى الانوتى 

عقتضى المادة ۲ من اللائحة أن يكون عارفا القراءة والسكتابة ماما بالاحکام 
ار عة و الصحبه و الادار : ره ه اللاز مه لا دا ده الهنه جج اللحنة هده 5 
فى کر اسة تطبع وتوزع انا ۰ 


١ ماده‎ 


تحدد ِنة الجبانات أسكل تربى منطقة مختص مها ٠‏ 


و ووز لربی أن بباشر الدفن فى عر التطةة السنة فى ر خصته ,٠‏ 


مادج ۱۳ : 


لكل ”رای ۳ من ساعدونه دحت سکن مسئو لا عن أعمالهم المتملقة 


¢ 1 ۷ 2 
pe,‏ 
والاجنة تختار بينهم من ترى لياقته وعنحه ترخيص مساعد تربى ٠‏ 


و تحدد االجنة لكل 


در بی العدد اللازم له من مسا عدى التر ينه "وعلی ١‏ *ر ی 


ار الاعدنة > 7 وال 5 ل همير ي أمخاص مسا عه ۰ 


حو مب ٩‏ س 


اة عء ‏ : 


لاوز للترسمة دفن أحئد إلا بعد استلام التصر بح بالدفن المحر رمن طبيب الصحة. 

مادة ۵ : 

حذفت هذه المادة من اللاحة طبقا لقرار صادر من محافظاللقاهرة فیع۱يونة 
ده ۱۹۳۸ و تصدیق وزارة الدا<لمة . 

: ۱٩ صادة‎ 

# ( ممدلة بقرار محافظ القاهرة فى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۳۰ ) بستانی من أحكام 
الاداه ۱ ١‏ مو هده اللا مد دكن مختاره هل الوت لعو لي الدفن شعرط أن من و 


عليه الاختيار یکون من آهل الم والصلاح ومن غير طائفة الثربية وأتباعهم ویظل 
الترنى فى هده الحالة مسئولا عن الواجبات الصحية والإدارية . 


: ٩۷ ماده‎ 


لامجوز لتری فى أى حال من الاحوال أن يتأخر عن مباشرة دفن الوق 
الصول على الاجرة بل حب أن تدفن الجثة محال وصوضا و ءجرد الحصول على 
تصر يح الدفن » وللتری بعدئذ أن یتخد الإجراءات اللازمة للحدول على أجرته 
و#ظور عليه أن يظلب أ كثر من القرر بالتمريفة الرفقة مهذا . 

ماد ۸ : 


كب على کل ترنی أن بتفقد قبور منطقته ولاحوز له أن حدث فى قير من 
الةبور أى تير أو بئاء عدا ماذ كر إلا برخصة من الاجنة . 


: ۱٩ ماده‎ 


لے 


غير ه إلا بإذن کتاف من جو الشأن ف مراعاه دفن اارحال ۳۳ الرحان والنساء 3 
لاء ویب تقد هذا الاذن ف الليوم التالی علي الا كثر إلى الاجنة لتتحرى . 


ماد ۲۰ : 


د ۱ مد لا بقرار عافظ القاهرة الصادر ف ۵ ۱ آدر بل ۴ ۱۹۳۰ مل تصديق 
وزارة الداخلية ) التربیه ممنوعون منسا :اتا من أن محدثوا مدافن لای كان 
آو مک دن E‏ إلا دعل نب على الرخصة الصادرة له من ية اسلبانات 
بالقأدر أ و الحيشان أو الا دی هی مه إلا بعال سوه وروت 
۱ كتانى من رئيس اللجنة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن كما أنهم ممنوعون 
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: ۲٩ ماد‎ ۱ 


ش الترى مكلف بالحافظة على ماى منظقته من القبور والدیشان والاراضی الفضاء 
ظ والطرق و مشتملاتها ومسئول عن کل خالفة تحصل ضد صوص هذه اللاحة فدائرة 
اختصاصه وبحب عليه أخبار رئيس اللجنة عن كل عالفة حصل فى ظرف ثمانى 
وأريعين ساعة.إلا فى الأحوال الهمة الق جب سرعة الاخبار عنما فى وقت حدوثها 
و تخد رئيس اللجنهی جیع الاحوال التصرفات الناسية . 


القسم الثالث سب أحكام عامة وأحکام وقتية 


مادم ۳۳۲ : 


و 


تنتخب نة الجبانات من بين أعضاتها نة فرعية مكو نة من عام وطبيب وأحد 


س ٣‏ س 


طسبا بعك التحقيق من لوفر شروط مهار سة الينة يم 3 ۰ 


ماد ۲۳ : 


هد ) ممدلة قرار محافظ. القاهرة الصادر فى ۲۳ مازس سذه۲ع۱۵۹ مدتصدیق 
وزاره الد | حله « کل مارس .چ ة حائو 7 ین در دی ۲ مد ال ار یی ۳ 
تر حص من ٠‏ وم الحدانات ساقت شغرامة لا نز دد عن مائة قرش ۲ با لحيس 


وق دالة عوده الخالف إلى احایمة ف أثناء اة التالمة أ اقا بخ الحکم تثهی 


الحكمة «الحبس لدة لا تتجاوز آسبوعا واحدا » : 
مادة ۲6 : 


* ( معدلة بقرار محافظ القاهرة ااصادر فى ۲۳ مارس سنهة ۱۹6۲ بعد تصدیق 
وزارة الداخلية ) مختص الاجنة التأدبية النصوص عليهافى المادة ۱۳ من لاح 
النظام الداحلی لاعدنة «النظر 1 تقصغر أو امه لاحكام لا الجائو تة و التر مة 
غير مانص عليه فى السادة السابقة وها أن توقع ای ارود کرد 0000 


" (آولا ) الانذار 
( ثانيا ( ال ر امه الق اتر ید عن هة حشهات : 


( ثاثا ) التوقف عن العمل مدة لانتجاوز الستة شهور . 


وهذا مع عدم الاخلال بالدعوى الجنائية الى يكون هناك حل لاقامنها على 
الخالف أو الدعوی المدنية الق برفعها عليه الشمر : 


ا 


ووز لارڈس أن ماقت بانذار أو بذرامة لاتتجاوز مسین‌فرشا آوالتوقیف 


دة لاترد عن خمسة عشر بوما . 


٠ 
وتضم إلى‎ ١9.8 ون ادل لنرامات عقتضى القانون رقم ۱6 لسنة‎ 
. ایرادات اللجنه‎ 


: . وللجنة اسبانات أن تنظر فى اعادة الحائوتی آو التريىئ: الدی حافر کار قن 
قرار الحر مان مع عدم الاخلال «الشيروط الواحب توافرها لراولة منة الحانوتية 
والترمة المنصوص عليها فى هذه اللامحة . 


۰ ۲ ۵ رك‎ ١ 


ممه 


. كل حانونى أو تربى يرتكب مال باداب الهنة گرم بقرار من اللجنه 


و تست را حصته : 
مادة ۲۹ : 


کل حانوتی أو تربی فقد شرطا من اشروط القررة لمارسة مفته تسب 


ات وراو من مه ابائات . 
مادة ۲۷ : 


۳ معدلة بقرار محافظ القاهرة ااصادر ی ١5‏ | بریل سنه ۱۹6۲ بعد تصدیق 
وزارة الذاخلية ) ادا حرم أو توف رئيس أو وكيل أى حانوت أو أحد التربيةجاز 
لرنی اللجنة انتداب بدله مؤقتاممن بزی فيه الاهلية من أرباب طائفته 


حت يتم انتخاب خلفه على أن «عرض الأدر على اللحنة فى أول جاسة تعقد مد 


سس ۲6 - 


ذلك وکذلك یکون اقل فی حالة الابقاف آو التنیت بأجازات ای آن سود کل 


إلى عمله . 
مادة ۲۸ : 


** ( ممدلة بقرار محافظ القاهرة السادر فى ۲۵ نابر ۱۹4۵ بمد تصدیق 
و زار الداخلية ) !دا خلا حل حانوی أو تربی فللحنة عد تميق بدله. تراعی 


ماده ۲ ۰ 


جي ( ممدلة بقرار محافظ القاهرة الصادر فى ١5‏ نوأية سنة ۱۹۳۸ بد 
تصدیق و زارة الداخلية ) يجب على الاشحاص الشتنلین بهنت الحانوتية والتريبة 
إذا تبرع شم أهل الاوفى علاس أو مفروشات أو غيرما أو أن قدموها للصصحة 
جا جرد استلامها مالم یمطهم طبیب الصحة اختص اقرارا کتابیا بحم 
زوم ر 


و حب على المشتذلين منهم عهنه الحانوتية أن هونوافى حال بان هذه 
اللاشياء فى خانة الملاحظات بدفتر قيد المتوفين التصوص عليه فى السادة التاسمة من 
هده اللامحة و دوشر قرينها عن حصول التبخر من عدمه 1 


ماده ۳۰ .۰ 


محوز لاجنة تميين من یکلفون عراقبة تنفيذ نصوص هذه الاتحبة. ويكون 
لهم حق الدخول فى مراكز الحانوتية والترية للتحقق من عدم وجوه 
۰ ما خالف أحكامها ٠‏ 


مادة ۳۱ : 

ج على الجانوتية القرری قبل صدور هذه اللامحة أن بقدموا إلى الاچنة 
1 وراق الثبتة تقريرهم ٠‏ ۱ ۱ 

وعلی‌التربية ااشتغلین‌الان آن بقدموا إلى الاجنة لاور اقا ماولتهمللمهنة 
5 شهادة 5525 زر والسلوك وكل ذلك فى مدة شهرين من تار يخ العمل 
) د واللائحة ومق ثبت حتهم تعطيهم اللجنة الترخص بصفة استثنائية ٠‏ 


- ۲۹ ۰- 


عر ترم 


پسفح جبل المقطم| 

حن وراه مصر 

نظر ] لأهميه 4 يد جبانات السلسین الواقمة شرق مدينة القاهرة وجنوما . 

و نظر | من حه أخرى لان اد رای الخصصة للدذن تن عدن - أصبحت 
لاتسکنی لاحتباجات الاهالی وأن هناك مایدعو لتوسیع نطاقها بضم بمض أجزاء 
الما من الاراخی المجاورة شا من أ لاله اطکومة الخصوصية ۰ ۱ 
و مد الإطلاع عل. القانون رقم ۸ الصادر ی سنه ۱۹1۸ شان ھاو آثار 


المصر المر نی ۰ 
سيدا عاغو ات 


: ١ مادة‎ 

الجدانات الخصصة لدفن موی المسامين الواقعة شرق مدينة القاهرة وجنوبها 
هی الائة : 

الجيانة غرة ۱ : وهی حبانه باب النصر . 

الجبانة عرة ۲ : وهی تشمل جبانات الجاورين وباب الوزير والخلفاء 
والعديق القدعة . 


ا 


الحبانة عرة ۲ E‏ : وهی جبانة الغريب . 
الجبانة *رة ۳ : وتشمل جبانات السيدة نفيسة والسيدة عائشة والامام الشافمى 
والاليك وسيدى تمر إن الفارض . 
الجيأنة غرة ۳ مكررة : وتشمل جبانات الإمام الليث وسيدى عقبة وغيرها . 
الجيانة عرة ع نروهی جبانة سيدى الشاطى 
ا وی سميانة سنو يطل ار انا 
وقد بينت وحددت الجيانات الذ كورة على القوائم وخرائط الساحة المرافقة 


عر ضو منا هد | ۴ 
ماه 25 ۱ 


م من التخصيص للدفن عقتفی البياناتو الخدودالوضحة بالقو ائم والخرائط 
المرافقة مدا الموسوم . 

١ (‏ ) الواقم القام عا ما مساجد وقرقولات أو مبان أخرى محصصة لنفعة عامة 
ك الاراضی الستمملة کطرق عامة أو سکك حد دنة 
1 (۲ ) الاراضی الشنولة عچموعات مساکن واقعة حول مسجدی الإمام 
۰ 3 
الشافعى و الامام الى مع حفظ جيم حقوق اسکومة على هذه الاراضی ٠‏ 

( ۳ ) المناطق الآثرية الموضوعة عت إشراف لجنة حفظ الاثار العربية حسب 
الحدود الق تضمها الاجنة الذ كو رة بالإشتراك مع مصلحة التنظيم واجنة جبانات 
السلدين بالقادرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانونرقمم الصادرفسنة ۱۹۱۸ 
8 شاه اثار العصر العرق . 


ماوخ س : 


قل توهومنا قدا أن تزع الحسكومة ملسكية أية قطمة من ار تفن 
رن مقررا عليها حق امتلاك خاص ف الوقت الاش . 


ای 5 5 
١‏ علي وزیری الداخلية والالئّة تقفیذ مرسومنا هذا کل منهما فما مخصه . 
صدر بقصر عابدن 2 ه رجب سنه ۱۴٤۲‏ ( ۰ فرار سنة ۱۹۲6 ) ٠.‏ 
۱ دوار 


:وزير الالية . رئيس جاس الوزآء ووزير الداخاية 


تو یی ۳ ۳ عم زعلول 


وزراة الداخلية 


بتعديل تعريفه الرسوم ای .حصاها لجنة حبانات المسامين عدنه القاهرة . 


ر يعد الاطلاع على الادة الماشرة من القانون رقم ۱ لسنة ٠۹۲۲‏ الخاص بتشكمل 
لجفة لحبانات المسامين عدينة القأهرة . 


وعلى القرار الصادر بتار ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۳۷ الخاص بوضع تعريفةالر سوم 
فیر ابر" سنة 4 2 


و تعد مو افقه وزارة الالمة 4 
ap‏ 
رر مایای 
5L‏ د 


حصل الرسوم الأتية ععرفة لجنة جبانات السلمين بمدينة القاهرة من الاراضی التى 


عنم بصفه <خصوصية ۳ ۱ ۴ 


۸ اة قروش عن کل متر مریم من الا متر الاوی ۰ 


۲ قرشا عن كل متر مریم بزید عن الائة متر ۰ 


و ادف ا حضه و احد ۳ 5 ی اطلب ورد الباق ٠‏ وإذا از 
الرسوم‌الدفوعة أقل من جنيه فتخصم بأ كملها . 


فى بان میله حق الاولية فى إختيار محل دفن اأولى 


5 فقهاء اطنفية قد صر<وا يأل مهاف المت وهو فعل ماحتاح البه من حين 
موته إلى حين دفنه من تفسیل وتسکفین وحمل وصلاء عليه ودفن و و ذلك فرض 
اكفانة على كافة ااسلمین المالین کو نه 6 وآن ذلك حق فة عامهم بطر دق المكفاءة 
متى قام به البعض سقط عن الباقين وصرحوا أيضا بان مؤونة جهیزه على وجه 
9 ر تسکون من كه فان ل يكن له ترك فعل من يحب عامه شه لو كان نا 
فإن لم يوجد من تحب عليه نفقته فعلى بيت السال فإن م .قم بيت السال ف لى 
أغنياء المسامين . 


وصر<وا أ ضا الو لا به عاءه ۴ حال حباته ی ماله وإنكاحدلاً قار به بتر تيب 


1 وصرحوا آیضا بأنه لامجوز أن يدفن اثنان فأ كثر فى قبر واحد إلالضرورة 
وبان تمچیل دفن اليت مندوب إليه شرعا . ويؤخذ من مجموع هذه النصوص أن 
اللازم أن براعی أولا ماهو الواجب أو الافضل بالنظر إلى حق الت » وعلی هذا 
فيازم أن بنظر عند حصول البزاع بين الا قارب فى اختیار عل الدفن كان حدالحلين 

يدفن فيه البت فى قبر وحده وهو فى جبانة اليلد الذی مات فيه دفن فى ذلك احل 

| : م ۱ ۱ 

6 دا ان کان أحد افلان آفرب من الاخر يعفن فى الاقرب‌منهما كذلك اطسکم 

کانت الجبانةق بلد ادر لابعد يعن اليلد الذى مات فه با کثر من لان 

8 ماوت السلات قه کل ماد کر كان حي اللأولوية فى اختبار عل الدفن .ماك 


- V۲ 


کون الجرانة حبا:ة البلد الذی مات فيه أو حيأتة بلدلایمد عن الاد الذی ماد" 
فيه أ 4 من ماين للاقارب على <سب الترت.ب الأتى 

و بیان ذلك أن أقارب اليت أصناف مرتبون فى حق الآوتوية فيما ذ کر . 

اصنف الأول : فروع الیت الذ كور وأولاد الذ كور وهم أبناؤه وأبناء أبنائه 
وأبناؤهم وان نزلوا وهؤلاء «قدمون على من عكر ثم من الاصناف الاتية و۳۳ ۱ 
منهم الاقرب فالاقرب للميت فيقدم الابن على ابن الاين وهكذا فان تناووا فى 
درجة القرب أقرع ینم . 

السفهالثاتى : أصول اللت الذ كور وهؤلاء «قدمون‌علی‌می‌عدا ااصفف الاول 
ويقدم منم الآقرب فالاقرب فيقدم الاب على الجد الاب وهكذا . 

الصنف الثالث : فر وع اليت الاناث وهولاء بقدم منهن بنات الیت لصله و نات 1 
أبنائه ودنات أ شاء أ ناه وهکذا عل من ۳ الصزف الاول U,‏ وتقدم القر ى 
بن علي البعدى فان تساوين فى درجة القرابة أقرع ينجن . 

السنف الرابع : ذ كور اواشی القرببة وهم الاخوة لاب وأم آو لاب فقدوا 
آبناژهم وأبناء ینام وهكذا وهؤلاء يقدمون علي من عد الصذف الأول والثاى 
والثالث ويقدم منهم الاقرب فالاقرب على من عدا ااصنف الأول واثانى والثالت 
ويقدم منهم الاقرب فالافرب فإدا تساووا فى درجة القرابة يقدم الاقوی قرابة علي 7 
غيره فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب مثلا وهكذا فان تساووا فى درجة القرابة 
والقوه أقرع مم . 

الصنف الخامس : ذ كور اعمواشی البعيدة وهم الاعمام و بناؤم وأبناء آبنامم 
و هکذا هو لاء عدمون على من عدا الاضناف الارنمة التتدمة ویقدم منهم اللاقرب 
فالاقر ب فان تسیا و ای عع القر ب فیقدم الاقو ی ف القر اه فان تساو وا فمماد 1 


أقرع بم . 


YF —‏ — 
الصنف السادس : أصول الت الاناث وهؤلاء يقدمن على من عدا الاصناف 
الخسة التقدمه وتقدم منهن الام علي من عداها مهن ثم تقدم القربى منهن على 

البمدى فان تساوین أقرع بینپن . 
الصنف السابع : اتلوائی الاناث من حهه الاب والام أو من جهة الاب فقط 
وهؤلاء حدم مون أخوات الات الاشقاء أو الاب علي من عدا اللاضناف الستة 
التقدمة ثم يقدم منهن الشقیقات على الاخوات لاب فان تساوين أقرع بينهن . 
اصذف الثامن : اطواشی من نجهة الام فقط وهؤلاء ...دم منهن الاخوة 
والاخوات لام فقط على من عدا الاصناف السبعة التقدمة فان كان النزاع ينهم 
أقرع دهم . 
اصنف التاسع : دوو الارحام وهم الاقارب الذين ليسوا من ذوى الفروض 
ولا من المصرات وهم من عدا الصاف الثمانية المتقدمه و هو لاء سفاو تون ی حدق 
الأولوءة فى اختبار محل الدفن على حسب تفاومم فى استحقاق اليراث ادا لم بوجد 
فان لم يكن للمیت قارب أصلا كان حق الاولوية فى ذلك لاولیاء الأمورمن 
الحكام ثم (اسلین الدن مومون عو هيز ه ععد و حوتب داك عادهم من حان 
موده إلى حال دفئه . / 
هذا مارآيناه أخذا من كلام فقهاء المدنفية والله عم . 
مفتی الحقانمه 
ر کین 
بغت هذه الفتوى من وزارة الحقانية إلى وزارة الداخاية ف أول مارس 


سنه ۱۹۱۳ عرة ۰۳۱۹۱ 


ر قوانین البلدية + ۲ 6 


الاحكام ال عية والصحية والاداريه 


— ۲۱۷ ست 


الأحكام الشرعية والصحية والإدارية اللازمة لاوا مبؤة 
الحافو:ية وهی الاصوص عأوه ف المسادة الرأيعة من لا مد 
القواعد والانظمة الختصة عمارسة مهنة الحانوتية والتربية 
المصدق عليها فى ١5‏ .فا ر سفة ۱۹۲۷ 
ماقمل بالمبيت قبل غسله 
او ١‏ : 


ادا ماتامتضر شد لحیاه بعصا وة عرضه تر وط مق فوق رأسه و تم عنناه 6 


و تلین مفاصله برفق » ویرفع عن الارض » وتنزع ثيابه التى مات فما ویستر جميع 


بدنه بوب آخر . 
مادة + ۰ 


حب التحقق من موته » و ستحب أعلام الناس به ٥‏ وأو بالنداء ف اللاسواق 


حم عسل الق 


ماد م : 


غسل ايت فرض کفاية على الا حاء إذاقام به البعض سقط عن الباقمن وفرضه 
تعميم جميع بدنه باللاء مرة واحده » آما تکرار غسله إلى ثلات مرات فهو سنه » 


الريادة إلى وتر . 


مادء 5 ف 


لاحل النظر إلى عورة اليت » ولالمسها للغاسل ولا لغبره » كما لاحل لارجال 
تغسيل النساء وبالمسكس » إلا الزوجة فلها تغسيل زوجها لبقا ما فى عدته »ولوطلقت 
رجعیا قبل الوت ۽ آما اذا طلقت اننا فلیسی غا ذلث ولو کانت لو . 


ماد © . 


ادا ماقت امرأة بين رجال ليس معهم امرأة غيرها أو زوج لها» وتعدر |حضار 
امرأة تغسلها » فإن كان معها حرم عمها » وإن كان أجنبيا وضع خرقة على بده 
وعمها كذلك مع غض بصره عن ذراعيها » والزوج كالاجنبى الا أنه لإيكلف 
٠‏ غض البصر عن دراعبها » ولافرق فى ذلك بين انشابة والمجوز . واذا مات رجل 
بين نساء لیس معهن رجل ولازوحة دا كان مني انز بای عامنها النسل 
وغسلته » وإذا لم توجد قاصر بنهن عمته واحدة ر محائل مع غض البصر 
عن العورة . 

: ٩ ماد‎ 

المورة قسمان : مقلظة و مفنه : فالمغلظة فى حق الرحل‌هی‌القدل والدبرو اضفقة 
فيه من السره إلى الر كة » ماعداهما » والركية من المورة . و الفلظة فى حق الرأة 
جميع بدنها ماعدا الوجه و الکفین فإنهما ليسا بمور ة . 

مادم ۷ : 

ادا كان البت مر نجار لاباء تغسله 4( تا صغير وجاز لار جال‌تفسیلها 
. والصغير من بلغ أربع سنين فما دونما . ۱ 


نجیفی ۴۷ سب 
ماد ۸ سای 
الخنثى الشکل سل اقلا ولا امرأه و لاشتله وحل او اء وا میب 
محائل عنم الس ٠‏ ۰ 
مادة ٩‏ : 


يقوم التیمم مقام سل البت عند فقد الماء » أو تعذر الفسل اسيك عر ذا 
کی أن ینتطم بدن ادا عسل ردلك آو بصب الساء عليه دون ذلك » آما ادا 
ر كان لانقطم يصب الاء عليه فلا بيمم » بل يغسل بصب الاء عليه بدون ذلك . 


ماد ٠١‏ ۰۰ 
انم من اليت سد غسله تحاسة فأ نها تفسل قبل تسكفينه » آما بعد التسكفين 
فانها لاتفسل دفما للحرح . 
شروط الل 
ماد ٩٩‏ : 
- شروط از ابید : 
( ۱ ) أن یکون الیت مسا . 


(۲ ) آن لایکون سقطا نزل ميتا غير تام الخلقة » فأنه يصب عليه الماء و ولف 
فى خرقة وسمی » لانه شیر بوم القيامة » آما 1 نول حيا » أن سمع له صوت 
۰ أوارؤيت له حركة وإن بم نزوله سواء ‏ كان قبل عام مدة الجل أم بعده » أونزل 
ميتا تام الخلقة وجب غسله . 


ماريب 


۳۱ ) أن يوجد من جسد الیت ‏ کثره » أو بوجد نصفه مع الراس ۰ 


) 4 ) أن لايكون شهيدا قل ی إعلاء كلمة الله تمالى » فانه لا :سل ۰ 


: ٩۲ ماد‎ 


يوضع الميت على شىء مرتفع وقت الفسل « كخشبة الفسبل » . عم ببخر مكانه 
حال الفسل وترا » ثم حرد من ثيابه ماعدا ساتر العورة » ویندب الا يكون ممه 
سوئ الفاسل ومن يسنه » ثم يلف الناسل على بده خرقه یاخذ با الماء وس 
قبله ودبزه » ثم بوضاً » ويبدأ فى وضوئه بتنظیف أسنانه وانفه مخرقة » ثم بنسل 
وجهه ثم يديه » ثم عسح رأسه . ثم يعسلل رجلیه » ثم نسل رأسه ولیته نظف 
کالصاون ووه إن كان عليها شعر » فان لم یخن عليهما شمر لایغسلان كذلك . 
ثم یضجع على ساره أيبدأ بغشل عينه » فيصب الساء على شقه الاعن من رأسه إلى 
رجليه ثلاث مرات » حق يمم الماء الجانب الاسفل » ولاجوز کب اليت على و جهه 
لغسل ظهره » بل رك من جنبه حق يعمة الاء » وله هی الغسلة الاولى » فان 
استوعبت جميع ندنه حصل فرض الكفاية » أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسله 
غساتان أخريان » وذلك بأن ,ضحم ثانيا عل عينه ثم يصب الماء على شقه الايسر 
ثلاثا بالك.فية التقدمه » ثم حلسه الغاسل ویسنده إلره و عسح بطئه رفق ودسل 
مارج منه » وهده هی الغسلة الثانية » ثم یضجع بمد. ذلك على ساره وبصت الماء 
على ننه لاا بالكيفبة التقدمة » وهده هی النشلة الثالثة » وتکون ل 
الاولان عساء ساخن مصحوب عنفاف کالصابون و وه » أماالءسلةالثالثةةتكون 
ماء فيه طیب » والکافور أفضل » ثم جفف » بوصم الطیب على الاعساء الى كان 
یسجد عليها » وكذاك على رأسه ولیته وعینیه وأذنيه ولت ابطیه » وهذا كله 
ذا لم يكن محرما » آما إذا كان عرما دإنه نب الطیب کا لو كان حا . 


e TAN ل‎ 


` التكفين 


مادة ۴۳ 
۰ 


وأقله مایستر e‏ بدن المت ٠‏ 


ماده ع ۱ : 


۱ يحب تسکفین الىت من ماله الخالص » الذى لم يتعلق به حق الذنز: + TI‏ 
فإن لم يكن لهمال خالس فسکفنه على من تلزمه نفقنه‌ی حياته » فسکفن الزوجة على 
زوجها ولو ترکت مالا » فإن لم يكن لن تازمه نفقته مال كفن من بيت مال السلبن 
والا فعلی جماعة السامين القادری » ومثل السکفن فى هذا مون التجهیز کال إلى 


مادة ۵ ° 


آحب الا كفان أن تسكون بالثياب البيض » وکل مایباح لارجال لبسه فى حال 
۱ الساة بباح التسكفين به بمد الوفاة » سکره للرجال السکفین بالحویر والء‌صفر 


والؤعفر و محوها 7 إلا ادا ۱ مو حل غبرها وأما المرأة جوز تسكفيتها ذلك ۰ 
ماده ۱٩‏ : 


لسکنن ثلاثة آنواع ۰ کفن السنة ء وکفن االله ركنن این ت #وکل 
منها !ماآن يكون لارحل أولائرأة » فسکفن ااسنة لارحال‌والنساء قيض و ازار و لفافة 
والقميص من أصل العنق إلى القدم » ومثله اللفافة » ویزاد لامرأة مار بستر وجهها 
وخرقه تربط ”دييها» وتزاذ اللفافة عند الرأس والقدم لعكن ربط أعلاهاو أسفلها 


— ۲ ۲ — 


ووز ربط وسطها بشريط من قاش السکفن إذا خیف انفراجها . 
وأءا كفن السكفاية فهو الاختصار على الازار واللفافة » أو مع المار خرقة 
الديين للنساء » مع ترك القمیص فيهما » فیسکتنی هذا بدون كراهة . 
ج 
وأما كفن الغرورة » فهو مایوجد حال الضرورة ولو بقدر مایستر العورة. 
وان لم نوجد شىء مسل و محمل عليه الدخر إن وجد ويصلى على قبره . 
ماده ۱۷ : 


إذاكان مال الست فلاا .وورظة كثيرون آو كان مكنا ا 
كفن الكقاية . 


که 


: ۸ مادة‎ ٠ 

كبفمة التسكفين أن ببسط للرجل اللفافه ثم يبسط عليها الازار » يوضم الميت. 
على الازار » ويقمص » ثم يطوى الازار عليه من جهة اليسار » ثم من جهة العين. 
ثم تطوى اللفافة كذلك وير بطأعلاها وأسفلها وأوسطها بشريط من ناش الكفن 
ادا خف انفراحها . 

أما المر أ فتسط لها اللفافة والإزار » ثم توضع على الازار وتقمص وحمل 
شمرها ضفيرتين على صدرها بين القمیص و الازار » ثم حمل مار فوق ذلك‌للستر - 
وجهها » ثم يربط قدیاها مخرقة » ثم بطوی ال زار واللفافة » ثم يري طأعلى السکفن 
ورأسه ووسطه شریط من قاش السکفن ٠‏ 

ماد ۱۵ : 


يندب تبخير الکفن » ووضع الطيب داخل كل نوع من آنواعه وأن يوضع 


1 


عل قطء تحمل عناقذه کانقه وفمه وعشه ء وآذنبه و ترجه . : 


»اد ۲۰ 


شر للتالاة ف الكفن ٤‏ بان يكون غالى القيمة ۽ كما کر د ای آن 
بدخر لنفسه كفنا حال حياته » إلا إذاكان ذلك السكفن من اثارااصا ان فيجوز» 
ويحرم كتابة ىء من القرآن عليه . 


صللاه الجنارة 
ماوه ۲١‏ : 


هی فرض كفابة على الاحباء » إذا فعلها البعض ولو واحدا سقط عن 


ماده نف 


(۱) التكبيرات وهی أربع بتسكبيرة الإحرام » وكل تسكبيرة منها 
بمنزلة رکمة : 


(۳) القيام فيها إلى أن تتم » فلو صلاها قاعدا بغير عذر لم تصح . 
(۳) الدعاء لميت . 


() السلام بمد التكبيرة الرابمة . 


az ا5ا‎ 


(۱) یه . 


(۷) أن يسكون ايت مسلما » فتحرم الصلاة على السکافر لقوله تمالی ( ولاتصل 
علي أحد منهم مات أبدا ) . 

(۳) آن سکون الات اضرا » فلا حوز على الفائب . 

)+( تطهير الت فلا وز الصلاة عليه قبل الفسیل أو التیمم . 

(ه) أن يكون اليت مقدما أمام القوم »فلا تصح إذا كان موضوعا 
خلفهم . 

(د) أن يكون مولا على دابة أو على آیدی الناس أو أعناقهم وقت 
الصلاة . ظ ۱ 


الصلاة على السقط إذاكان غسله واجبا كا تقدم . 


اد 2 6 : 


ص 


1( يسن الثنام بعد التسكبيره الاولى وهو : ( سبحانك اللهم 'وبحمدك وتبارك ‏ 
مك وتمالى جدك وجمل ثناؤك ولا له غيرك ) . 


0 الصلاة على النبى ضلى الله عليه وسلم بمد التكبيره الثانية كما فى 
التشهد : 


(۳) الدعاء للميت با" أثور بعد التكبيرة الثالثة وهو : ( اللهم أغفر 4 


۳ 


تب ۲۸6 — 


ارحمة » واعف عنه »وأ کرم نزله » ووسم مدخله » وأغسله بالاء والشلج 

والبرد» ونقه من الخطانا كا نقی الوب الابیض من الدنس » وابدله دارا خبرا 

من داره » ولا خر من أهله » وزوجا خرا من زوحه وأدنخله بلثّة وآعده 
١‏ 


هذا إذاكان الست يريجلا » فان کان أنثيي سدل نبي الذ کر .ضمبر الانثی 
ولايقول زوجا خيرا من زوجهاء وإنكان طفلا يقول : ( اللهم أجمله لنا نرطا 
وأجمله لنا ذخرا واجراً » اللهم أجمله لذا شافما ومشفما ) فإن كان لايجيد الصلى 
هذا الدعاء دعا عا شاء . 


مادةهة؟ : 


يندب أن يقوم الإمام بحذاء صدر اليت » سواء أكان ذكر أم أشى» 
كبيرا أم صغيرا » وأن تسکون صفوف الصلین عليه ثلاثة » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( من صلى عليه ثلاثة صمفوف غفر له ) » فلو كان عدد الصلين سبءة قدم 
واحد ثم ثلاثة » أثنان » ثم واحد . 


کته 


ماد ۲۹ 


۱ أن قوم الصلی حذاء صدر الیت » ثم ینوی فروضة صلاة الجنازة عبادة 
8 تعایی » ثم یسکبر للاحرام مع رفع يديه حسین التکیبر ثم بقرا الشناه » ثم سكير 
تكبيره بدون أن يرفع يديه » ثم يصلى على النبى صلی الله عليه وسام كما فى 
التشهد » ثم سكبر ثالثة بدون رفع يديه أيضاء تم يدعو للميت ؛ والاحسن أن 
يدعو بالدعاء السابق » ثم يكي رابعة بدون رفع .يديه أيضا. ثم يسلم تسليمان 


2۳۸ 


0 37 


إحداهما عن عینه وینوی ا السلام على من على عينة » وثانيتهما عن يسارم ۱ 
ويشوى بها السلام من على يساره » ولاينوى السلام على اليت فى التسليمتين » 
ويسر فى الكل إلا ق السكبير : 


مادهء۷ ۲ 


إذا زلا الإمام عن أربع فالقتدی لا تمه فى الزيادة بل ستظر حق سلم اخ 
وصحت صلاة ايع »أما إذا أنقص عنها بطل صلاء اقيم إن کان ااا 
مدا فان کان سهوا وسلم ثم علم أنه كين ثلاث تكبيرات وهو على مکازه 
ساكت أعهاء وأنأى عناف لصلاة نم عام أنه كبرثلاثا استأئفها . 


مادة هي" 


يكرء تسكرار الصلاة على الناز ة »فلايدلى عليها إلا مرة واحدة » حيث 
كانت الصلاء الاو لى جماعة » فان صلی عليها أو لا بدون جماعة أعيدت نديافى . 
حماعه مال ندفن ۰ 


ماده .وم : 


5 الصلاه على اميت فى المساحد وان كان اليت خارج السصد » كما 
سکره إدذاله فى السجد .٠ن‏ غير صلاه ‏ »خارف للشافبة اد قالوا ‏ بنديها فى 
للساحد ۰ 


1 مث اادد 


عادو ۳۰ : 


لشپید هو من قتل ظلاً سواء قتل فا حرب أو عله باغم او حرنی آو 


NAVY ست‎ 


طریق أو لس » ولو كان قتل بسیب غير مباشر » وینقسم إلى ثلاثة 
١ 1 1‏ 
۱ 9 


(۱) الشهید الکامل : وهو شهيد الدنبا والاخره » ویشترط فى ؛ تحقیق 
الشهاذه الكاملة ستة شروط وهی امقل واباوغ والاسلام والطهاره من اطدث 
الا كبر والحیض والنفاس » وأن عوت عقب الاصابة بحيث لا یا کل ولاشرب 
ولابنام ولايتداوى ولاينتقلمن مکان‌الاصابة إلى خيمته أومنزلة حا ولاعضی عليه 
وقت صلاة وأن يجب :ةله القصاص وأنرفع القصاص لمارض کصلح فإنه لايكون 
ویدخل فى هذا القسم من قتل مدافعا عن ماله أو فسه أو اللسامين أو أهل الدمة 
كامل الشهادهلكن شترط أن یتتل عحدد حکم هذا القسم من الشهداء ألا بغسل 
إلا لنجاسة أصاته غير دمه» وسكفنف أثوابه أن ينزع عنه مال صلع كةن مثل 
الفروو | التلفسوه والحف والسلاح والدرع > ثم زاد إن نقص ماعليه من كفن 
السنة »و ینقص إن ز اد ماعلیه عن ذلك » ويجلى عليه وبدفن بدمه وثيابه 


يد الا وهو کل من ند شرط من‌الشروط السابقة بأن قتل 
ظاما وهو جنب أو حائض أو شنا و وت عدف اللإصابة ¢ | و كيان عفر ان 
كان مجنونا 1 قتل خطأ ووجب شتله مال ذهو لاء يجب تفسأهم وتكفينهم والصلاه 
عليهم كغيرهم و ثل هؤلاء فى شهاده الاخره : الفرقی والحرق ومن مات بسقوط 
جدار عليه وكذا الفرباء والونى بالوباء 

(۳) شهيد الدينا فقط وهو الناقق الذی فتل فى صفوف السلین » وهدا لایضل 
. ويكفن فى ثيابه ویصلی علية إعتبارا بانظاهر 


حكم حول المت 
مادة ۳۱ 


حملى الميت إلى المقبرة فرض كفاية إذا قام به البمض سقط عن الباقين 


ماوخ ۳۲: 


حمل الیت ليس له كيفية معينة » فیجور أن محمله آربمة أشخاص » آوثلاثه » 
ESR‏ امه » و لاسمین الندء سناحيةٌ من السرير » و التمیین‌من البدع » و ۳ 
حمل الصنیر على الایدی » وكره حمله فى تمن » لافبه من التفاخر » و 
حمل على المرأه ا سر رها » و ره فرش النعش حر ر » وگما ستر الهش بحر بر 
فجائز إذالم بسکن ملونا» والاکره . 


حكم تشییم الیت 


ی 


ماده 4 


تشييعه سنه » ویندب أن یسکون الشیع ماشیا ؛ ویکره الرکوب إلا لمذر 
فدحوز له ذلك 7 وره له أن يتقدم الجنازة انه يضر عن ۳۳۹ باثار ه الغيار 0 


والافضل للمشیم أن عشی خافها » ویندب أن يكون قربيا منها عرفا » ویندب 
الاسمراع ,السیر فى اطذازة اسراعا وسطا » بحیث یسکون فوق الشی المتاد و آقل 


من البرولة . - 
مادم غم : 


يكره للنساء أن عشين ف الجنائزء الا إذا خبفت منهن الفتدةرفیدکون تشبيعين 


مادجه ۰۴ 


بسن أن یسکون ااشیمون سکوتا ٠‏ فیسکزه لحم رفتح الوت ولو باکر 


- ۷9 - 


وقراءة القرآن وقراءة البردة والدلائل ونحوها , ومن آراد »نهم أن يذكر الله 
تعالی فلیذ تره ۴ صر ه 6 وكذلك يكره ان e‏ الجنازه بالیاحر والشموع 5 


ماد ۰۳۹ 


« 


إذا صاحب الجنازة منكر كلموسيقبى والنائحة » فعلى المشيمين أن يجتهدوا 
فى منعه » فان لخ بستطیمو | فلا رجموا ع تشیع انازه » والافضل أن بسب 
الشيع إلى القبر » وبنتظر إلى عام الدفن » ویبکره الرجوع قبل الصلاة مطلةا وآما 
بعد الصللاة قللاب‌کر ه الر جوع ادا ادن ,هل المت و یبرع خلویش اأشيع قبل 
وضع الجنازة على الارض . 


الا<_كام الصحية 


۰ ١ ماده‎ 


جمع الوفیات عا فيها 7 الدن. بولدون,آمواتا شد الشهر السادس ,من 
و الت ولمم قبل وأثناء الو صع تن التبلوخ عنما ۴ ظرف 5 ساعة 
إلى مكتب الصحة أو الممدة أو الشخص الودعة عتده دفاتر التوفن . 


ماده : 


الاشخاص من حب 02 التبلومم * دهم 
6 إى تتالة عم وجود الد ¥ يكون التبلیغ عمرفة الطبيب أو المندو بال حى 
۱ الدی أت الوفاه وأخرا يسكون التبليغ دمعر فة شيخ الحارة آو شوج اليلد 


ثم ا(همد ه 1 


ر قوانین البلدية ج ۲ ) 


ی ا 
/ 


إدا دات الوفاة ق مستشققی ۳ عل مهد ین 0 ر 0 0 پ 5 ١‏ 
بإدارته أن يلغ عيبا : 


ماده ۳ . 


لحب أن بشتمل البلاغ على ما نا 


إسم التو ولقمه وسنه ومحل ولادته وصناعته وديانته وحنسبته ول اقامته 


وأسمولقب وصداعة والده ووالدته وأخيرا ل الدفن ثم أمضاء المبلغ . 
ماود ۰ 


لایسوخ دفن جئة بغير إذن من طبیب الصحة فى الدینتومندوب الصحة ف‌القری 
ولايمطى هذا الاذن الا من طبیب مرخص له صناعة الطب بالقطر الصری و یجت 
على مكاتب الصحه قبل إعطاء إذن الدفن أن یتحسل فى الوقت نفسه على بلاغ 


إذا وحدت علامات ظاهرة تدل على أن |الوفاة ج جنائثة أو ظروف أخرى 
تدعو إلى الاشتباه » فملی الحانونى أو الغسل الفات ۳ الطيب الکشاف حتی 
اروف على حدر و تخد ماراه لاز ما ۴ هد ه ال حوال ۰ 


مادة ه. 
لایسوغ دفن اة قل مهی ۸ ساعات ف الصرف و ۱۰ ساعات 2 الشتاء 


من هده الو اعد ادا كانت هراد أس.اب قو ده ستو ج ذلك 4 


— Ab 


لل : 


الکلفون بالحصول على إذن الدفن‌هم الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة 
1 دسب التر تیب امەن بألادة 60 و (<ب على لانو تمه احق من وحود إذن 
الدفن قبل تیم الخنازة 


ماده ۷ .۰ 


عا أن | مى التيفودءة والدسنةاريا والسل الرئوى, تنقل عدو اها بالإفرازت الق 
مخرج من فم التو ومن فتحة الشرج » فملى الانوتی وال أن حتاط وأن 
طهر ندیه 1 ماء الفسل بمد انتهاء العمل » وعليه أن بسد قتحأت جسم ااتوق 
ن مغموس فى ملول مطهر وآن يبلل إحدى آدراج اسکفن ( طبقاته ) عحلول 
مطهر بسا فى حالة ما إذاكانت الوفاةءرض معد . 


1 مادةم : 


> 


على الحانوتی إدا جع له أهل التوفى لاسا أو مغروشات أو غمرها أن 


حو 


آزومالتسخبر 1 


الاحكام الإدارية 


ق ۱ ۳ ۲ 


5- 1 
لا جوز لانوی انم جمع ا حرفته حرفة افرع وسدكى مدن ذلك الجالون 
مأدة » - 
۱ ف ۴ 
لامحوز امحناذ مركز أو عزن للحانوت فى أى منطقة الا عصادفة اللسنة . 
ما س ۳ 


لايجوز لانوی القيام ۳ عمل من أعهال الحانوتية فى غير دائرة قسم الول 


الواقمة فيه منطقته على أنه حوز لاهل التو فى أحد الستشفيات استخدام 


من القسم الذی يقيمون فى داثرته . " 
ماده 2 : 
على رئيس الحانوت أو وكيله إخطار اللجنة عن کل تثبير فى أشخاص عماله . 
۱ ۱ 
ماد ه : 


استمد ادا للعلليات ال ترد للحانوت . 


مادة * 


بظل ا نوی مسثولا عن الو اجبات الدمحية و الادارية إذا أختار أهل التوفق 


۳ 
مادء ۰ 


يحب على كل رئنس حانوت عندما يطليه أحد من ذوى الوی أن توجه فى 
الحال لحل التوف وأن يبلغ طبيب القسم الذدى حصلت فى دائرته اوفاة وأن عرر 


5 ٠ 


فى الال الحضر اللاز م شاملا للبيانات الاتية بغاية الدقة و لاحوزله آن‌تعداهاوهی: 
( آولا ) قار ے الوفاة بایضاح الساعة واليوم والشهر والسنة . 
ان كان مستخدما باطسکومة . 
) راز ( سان وره و نیتم له بایضاح اسم کل منهی‌قاصر ا كان أو دالفاو معتوها 
ار غاا غببة منقطمة ‏ وكذلك ال الستسکن ان وخد. 
( رابعا / بيأن ما يكون له من الاوقاف نظارة كانت أو استحقاقا أو اارتبات 
ال مر ية بایضاح أتواعها والبة الربوط بها مع الحصول علي سرا كا ان‌آمکن وکذا 
النياشين و حوها اطانز لها وان لم کی له ں٤‏ ها ۵ کر آو الم ,كن له ترکة فان 
ذلك بالحضر . 
( خامسا) إذاكان للمتوفى ختم يحب أخذ بصعته بالحضر ثم محونقشه أو کسره 
عن بط احاضرن و 35 دلك احفر وإلا مس مه مسبت عدم و حود حت له : 
ونحب أن يوقم على هذا الحضر ائنان تمن لهم معرفة تامة محال التوف . 
وعلى رئيس الحانوت أن يبلغ الجلس الحبی و رسل إليه الحضر الد کور 


فى ذات اليوم بعد ةيده بالدفتر النصوص عليه بالسادة التاسمه . . 


لاشرتب على ذلك تب الدفن 4 ومر رانس الحانوت مو ظفا عمو مسا فا تعلق 


بالو اجات الفروضة علمه ف هده ا_ادة : 


8 4 ؟ سس 


والحاضر و الدلاعات التى حررها تعتبر من الحررات الرسمية . 
ماده ۸ : 


لا حوز 55 تة ۳ عن انقيام بو اجبام ند الطاب ولا أن يطاو ا 
من القرر دالتعر بقه ۲ 

: ٩ مادم‎ 

بت آن كون ارتنس کل حانوت دفر تسامه إل الجر :ا 
متم اللجنة ليقيد فيه شمر متتایمة آسماء التوفین وتار 2 وفامم وتعریح الدفن 
للحرر من طبرب الصحة و البیانات الواضحة فى محةر الوفاة ویضععلی هداالحضر 
۴ 5 قبده بالدفتر : ۱ 

وعليهأنيتوك لاباضا أثنام القيد ولاستهمل فيه کامات‌حتصر: و تسکتب‌التوار 2 
«الحروف الككاملة وما حصل من الاإضافة آو الشطب أو التصحیح ایا القمد حسأن 
يؤشر به على الامش و صدق على التاشير من البلغ وممن ۴ عهدته الدفتر , 

۱ ۱ 

وعليه تقد هذا الدفتر فى آخر کل عام إلى اللجنة لراجعته وحفظه لدعا 
و تسلیمه دفتر 1 ندله , 

و مخصص اللجنة لرئيس کل حانوت دقرا آخر تساه المه‌منعرة صحاثقهو ا 
تخاتم اللجنه لرحصر فيه اراد الحانوت وتوزیعه علي نفسه وعلی باقی الشتذلجن معه 
فى الحانوت ويكون ذلك نحت ملاحظة اللجنة أو ءن :نديه لهذا الفرض . 

وعليه تقديم هذا الدفتر أيضا فى آخر كل عام إلى اللجنة ار اجمته وحفظه لديا 
و تسلنمه دفتر | بدله 6 رین حکم ااعمار ة الاخبرة من الاده ااسایعة نم حص 
بالقيد فى هدین للدفترن . 


١ مات‎ 


يحب على الاشخاص ااشتملین عهنة الحانوتية إذا تبرع لهم أسل اتوق علابس 


مت ۲۵6 


فرژشات و غبرها أن بقدموها للصحة شیر ها عنعرد استلامها مالم = 
لس الصحة الختص قرار | كتابيا ۳ زوم التبخير . 

وعليهم أن بدونوا ق‌الحال بیان هذه الاشياء فى دفتر الابرادات النتصوص عايه 
فى السادة ااتاسمة من لاحة القو اعد و الانظمة الختة عبارسةمرنة الحانو تقو التر ية 
الصسدق عليها فى ١١‏ ينابر سنة ۱۹۲۷ س ويؤشر قرينها عن حصول التبخير 


ام“ عدمه , 


دا 


سے ۹٦‏ ۳۲ سر 


عأ فظة ألما هره 


مديرية الاسكان والمرافق 


اشرة دورب 

نع ان التبع أن يطلب من الواطنين الراغبين فى ترمیم آوتشطیب‌آوته‌دیل 
الدافن القدعة الق ليس لها ملفات باقسام الجبانات الختلفة بادارات هندسات الا حیاء 
اختلفة تقدیم شهادات إدارية موقعة من ربية الناطق . 

ولساكان لایوجد نص ف القانون أو اللائحة حتم تتدیم هذه الشهادات 

ونظرا لا ف ذلك من خالفة التربی تضیات رطف هذا فضلا عی اعطائه 
الفرصة للتلاعب و الماطلة والساومة فى اعطاء هذه الشبادات الامر الذی شکی 
۳ اوور : 

للك ری وجومت نيد الا وم : - 

أو لا عدم قبول الشهادات الادارية الق تقدم من الدّر 

انا RE‏ الطالب بتقديم إقرار من اثنين علي الأقل من أصحاب الدافن 
والقابر التاخمه للمدذن أو القبرة الطلوب إجراء الاعمال فيه بأن مقدم الطلب له 
را رع ا 

ثالثا ‏ وجوب قيام الختض بهندسة الجبانات بالماينة والتأ كد بأن اموفعون 
على الاقرار من أصحاب الدافن التاخمة . 

رابعا - يوؤخذ على الطالب الاقرار اللازم دمر ق ة هندسة ا بأن 
الترخيص ای سیصرف لابسقط مستقبلاأ حقية من ثبت‌آنلهحقف‌الانتفاعبالدفن. 

خامسا ‏ پدرج فى صلب الرخصة أن الترخیض باجراء الاعمال الطلوبة 
لاشت ملكية الطالب للندفن وان متحافظة القاهر ة خالية السغولية عما قد ج 


1 1 
ظ 5 
من مشا كل بين الرخص إليه والغير وأن الترخیصلابسقط مستقبلا أحقية من يثبت 
أن له حق فى الانتفاع بالدفن . 
سادسا ‏ عنع تاتا تدخل الذربية فى أعمال التراخيص بختاف أنواعها . 
وكيل الوزارة للاسكان والرافق 
/ ۱ ْ 


۲ 


قرأر رقم ۹ اسمن ۱۹۷ 
۱ لحاس حافظة القأهرة 
کا 
تقسيم الاراضی داخل مناطق الجبانات 


لاتصمرفی فیما لامو اطنین 


قرار ااجلس . 

الو افقة على توصمات دة الشگون البلدية والرافق والواصلات الاتی دس 

۱ س الوافقة على مبداً التصرف فى ااساحات الفضاء اللحقة بالدافن الكبيرة 
الحالية وذلك ,«تقسيمها إلى قطع بالساحات القررة والتصرف نیا لصالح الواطنون 
على أن :درس حالة كل مدفن على حدة ععرفة طنة البانات بالمحافظه لتحديد 
وجه الانتفاع الجديد دون الاضرار عصالح النتفمين الاصلیین . 

 »‏ الوافقة على قيام لجنة الجبانات بالحافظه بالتصريف ف التقاتم المتمدة 
للاراضى الفضاء حبانات سيدي عقبه الحالية بقرار السيد/ الحافظ رقم ۱۰۵ الصادر 
تاره ۷ قبل العمل بتوجیهات جلس الحافظة فى هذا الشآن . 


م س الو افقة على اعاد مشروعات القرارات الخادة بتقاسيم الجبانات الق« بق 
أن أعدتها الاسكا نو الر'فق وم تتقدم ها إلى مجاس المحافظة لاقاررها تنفيذا 
ارات فى هذا شآن وهی : 


اس ۲۹۵ 


اک )امثير 5 تسیم أراضى الحافظة على جانبی سور مصر القدعة بالیسانین 

RBI ۳۳8‏ ۱ 
۳ أطللكا سے باهو انگل ارشونات امخاصة . 

سک ابر ۱ 0 

محلس الحافظة < 


00 
سد 6 © )سے 


فرار رقم ۹:۰۱۳۷۰ ۱۹۲۷ 
بئان 


تقسیم‌داخل مناطق الجبانات اأةصرف فيم 


للمواطنين . 


مححافظ القاهرة 

دعك الاطلاع على القانون رقم ۱۳۶ 6 ۰ اصدار قانون نظام الادارة 
الحدة والقوانين العدلة له ولاثحته التنفيدءه 

وعلی القانون رقم ٥ع‏ سنه ۱۹۰۲ فى شأن تنظیم البانی ولائحته التنفيذية . 

وعلی قرار حلس محافظه القاهرة رقم ۰ ۳۶ لسنه ۱۵۹۹۷ ۰ 

قرر 

:١ ماده‎ 

التصرف فى ااساحات الفضاء اللحقه بالدافن السكييرة الحالية وذلك تتسیمها 
إلى قطم بالساءدات القررة (سالح الواطنین على أن تدرس حالة کل مدفن على 
حدة عمرفة لجنة امانات بالحافظه لتعحدید وجه الانتفاع الجديد دون الاصرار 
عصالح النتفین الاصایین . ۱ 

مادة > ۲ 


تقوم نة الجبانات بالحافظة بالتصرف ف التقاسيم المتمدة للاراضى الفضاء 


۳. 


مادة ی ا 


. تعتمد مشروعات القرارات الخاصة بتقاسيم الجبانات ال سبق أن أعدتهاوزارة 
الاسكان و اثرافق ولم تتقدم بها إلى محاس الحافظه لاقرارها تنفيذا التوجيهات فى 
هذا ااشأن »وهى: 


كحك .عفد ...الم كس 


(۱) مشروع تقسيم قطمه أرض من أ ملاك الاوقاف للجبانات الفردية عنطقة 


۱ 3 


سس حي ا سس س 


(ب) مشروع تقسيمأراضى الخافظه على جانبى سور مصر القدعه بالبساتین 


ةي ا سس« 


مادة ع : 


لسر هدا القرار 7 الوقائع الصرية وعمل 4 من تار بخ نشره 
محافظ القاهرة 


1 
۱ لاث انا 
۱ [ 37 
© ین 9 
۱ ۱ ۱ 


- م لاسا 


قانون رقم 11 سنة ۱۵۹۳ 


خاش ااا رار < . 


الفصل الثانى 


ماد ع۲ : 


س تسری الاحکام البينة فى هذا الفصلعلي خامات الوقود الاتية : 
فى ذلك الانو اع الواطزة مثل ( الیت ) و (الليجنيت )و الانو 2 العالية مثل 
( الانتراسیت ). 

(ب) خامات البترول السائلة عختاف کثافتها والانواع الصلية کالاسفلت 

والاز وكوت وكذلك الصخور التشيءة بالبترول والظفلة البترو لية والغازات الطبيعية 

٠ البترولية‎ 

(ج ) خامات الوقود الاخرى الق يصدر بتمينما قرار من وزير التجارة 
و الصناعة . 


س 


(۱) الوقائم المصمرية العدد ١١‏ مكرر فى ١9‏ فرایر سنة ۱۹۵۴ ۰ 
مادوظة : 
(۱) صحح بالمدول اانشور بالتعسرة التغسر بعية عدد إبريل سنة ۱۹۰۳ ویالقانون 
۷۹ ل:ء ۱٩۹۵۳‏ ۰ 
(۲) نس الةانون ۸٩‏ انه ٠۹۰٩‏ فى ألادة ١ه‏ منه على أن ,ا اسل با ام 
القانون ٩‏ 1:۸ ۱۹۰۳ باذ ية امات او تود وباغى فا عدا ذلاك من أحكام . 


ر قوانین البلدیه ج ۲ ) 


ماد6 ۲ - : 1 1 ۱ 


س یشترط فیمن بمح رخیصا ف الامتطلاع أن تتواقر فيه الصلاحية للقيام 
خحددها , ۱ 


۱ 


ولایترتب على منح ترخيص الاستطلاع أى حق أو امتیاز . 


ماد : 


س یشترط ازعم ترخیص البحث أن تتو افر لدی الطالب السكفاية الالية و الفضة 
اللازمة دا الغرض 
وتحدد وزر التجارة واله‌ناعة عدد تراخيص البحث ای عنم لكل طالب 
ترب كفاحة لاک كر 6 ١‏ ۱ 
وعنح الترخيص انون لدة سنه واحدة قابلة للتجدید ودلك باشروط. 
وی ضاع المقررة فى هذا القانون . ۱ 
از غین 9 ادات اعلا ا5ا عة وة تة . 
ولا حاب المرخص له إلى طلب التجديد بعد أنتهاء السئة اأراعة إلا إدا كان قد 
ددا خلال تاك السنة وواسل تشفيل جهاز :ةيب واحدعل الأقل تنا دارا 
ترى مصلحة الوقود نه شوخ كافية لاوصول إلى الطقات النتخة للترول و الافادة 
مها على E‏ وحه ولاءءة.ر التشغيل مستهوا دا وقف‌مدة تزيه على ستين وما 
بر اذك ان من المصلءدة و بالشر وظ الق تقررها . 


0 ذلك تجوز للمر حص زه الذى ر اوی ه٠ب‏ علي الافل کل حهاز 


7 ۳۳9 حب 


ق مساحة محث أن حصل على تجدید الترخيس فى البحث عن ساحات آخری 
بعد السئة الرابعة دون استيفاء شروط الاثقيب فما على أن زاد الانجانر الستوی 
امغصوص عايه فى الادة التالية بالنسبة إلى هذه الساحات إلى حمسة الاقف حنيه عن 
السنة الخامسة وشاءة الاف وخمسمائة حنبه عن السفة السادسة وهكذا نزاد الاحار 
ألفين وخمسمائة حنيه سنویا إلى أن يبدأ فى تشغيل جهاز تنقيب على أن یکون 


الحکومة اطق داعا فى عدم التجديد بمد السنة الثامنة . 


ظ 
ظ 
٠‏ 
ظ 


وی يع الاحو ال لتقد وزير التجارة والصناعة «تحديد الترخيص ادا 
تبين له أنه قد اصیح من حق الرخص له أن يطلب عقد استغلال طبنا تشروط 
رحعص الث وقامت الصاعدة بأملاغه سکتاب مو هی عاءه سح تك بعلم ود ول 


مادة ۲۷ : 
واس ارين له فى "سيت" اقابعة الواهود عن کل مساحة موضوع 
ديه 
٠‏ (عشرة جنيهات ) عن السنة الاولى . 
۰ ۰ ۱ ) 2 <ممه ( عن السئة الثانية ۰ 
o‏ ) هة وءشرون دزيها سنو ا دعك ذلك 03 1 11 مر رکه 
أو حرء 4 ه 

ولاجوز أن تزيد مساحة الترخيص على مائة كيلو متر مریم 
و اشترطه آن ون سک مستطمل لاقل آی ضلمع دن أضْلاعه عل وین سرد 

كياو مترات 1 


— ۳۰ — 


ماد: ۲۸ 

سس یمفیی نال اطح من دفسم الاجار عن اجزء الملوك له من مساحة 
تروش اابچث . 

فسا عدا ولك لاعنح ترخيص البعحث أو عقد الاستغلال الاوفقا للشر وط 
و الاو ضاع القررة فى هذا القانون . 


3 تسکون له الاو لوية على الغير فى البخت وداظط حقه فیها إذا ا ا 
لوقود يسكتاب موصی عليه مصحوب بمام وصول بوجوب طاب لترحیض حلال 


شر ین من قار بخ الابلاغ و انقفی هذا .ءاد دون طاب ۰ 


ماده ۲۵ : 


سم تطرح ف مزاندة عامة لحت عن المترول 5 
09 شارت الذي عادت ۳۷ تعود الكو امس 036 مد ید رخص 


البحث أو لای سبب آخر . 


(ب) الات التی ۷ بشمل] طلب ترحص ف لحت ولا مب قبه بالرفص 


ووچ ات الرقود امتداد منايسم ابترول إليها وتكون ماورة فى حدود 


عشرين كيلو مترا لاحات امتنلال أو بحث أبلسغ الرخص له فى البحث فا 


و ادا تساوت المروض كانت الاولوية للمرخص اه الجاور . 


بالابءاد والاشکال الت تراها ویبام الاطلاع le‏ 


— ۳.۹ ~- 


وتحری الزايدة مرة واحدة على الافل فى السنة على أنه إذاقدم طلب ترخيض 
٠‏ ف البحث عن أحدى الساحات السالفة الذكر وجب إجراؤها خلال ستة آشهر من 
تا بخ تقديم الطلب 


۳ المشاحات ال و۳ مد رد الا وله «ة بين مقدم.هأ وفقأ لماده ۷ فتطرح 


ی 
ف الزايدة بين متدمی تلك الطليات , 

وف ها ال حوال ری الزايدة على أساس اشمروط القررة لترخیص 
البحث عدا فثة الاتاوة فتسکون الفثات التصوص علبپا فى المادة .سم حد أدلى 
للتزاید ٠‏ 


۱ ماده و" 
کے شد لد لاصدار عقد استغلال حام من اا الوقود ف مساحه معيئة 
أن يسلكه ترخیص ف البحث عن ذلك الخام فى تلك الساحه . 
۱ ویصنر عقد الاستنلال فى هذه الحالة بقرار من وزير ااتجارة والصناعة . 
مادة ا 


للم رخص له ی البحث الحق ف الحصول على عقد أو عقود استغلال عن 
عن <ر و 1 احزاء من معدا حور الرحث لا بر يد جموعهاأ على ۳ هده الیاحه 


ظقا للشروط الاتبة . 


أولا - أن يسكون كل جزه على شكل مستطيل أضلاءه 'موازية لاضلاع 
۱ ۱ مساحة الث ١‏ 


ی ا 


للم الارض ۰ 
ثانا ع أن قوی کن عو بدن و اند تیال سوه ۱۱۱ ۱ 
ثالثا -- أن بضع اارخص له فى کل جزء مقدم فى شأنه طلب عقد استنلال 
علامات التحديد طقا للا عة الاتفييذية ولاعنح عقد الاستغلال إلا.إذا انم وضع 
هده(ملامات على الوحه‌الذی توافق عليه الصلیحه وعليه أن حافظ عليها ی مو اقا 
>الةحيدة طوال مده الاستغلال 


المععت 5 


حامسا س أن بوّدی مقدما ايجارا سنو, عن مساحة الاستغلال قدر ه حنیهان 
بج جزءه I‏ هکتار او حزء ممه ويؤدى للحكومة اتاوة قدر دا ۵ # 
من مجموع كعات الترول الى حصل علاها ودختفظ بها من صاحه ل 
خلال السنة علی آن برد الو هار إذا زادت الاتاوة علیه آو کانت ممادلة 000 


نقصت عنه أققصر الرد على مايعادل الاتاوة . 
۹ 


آما لصف الباقى من مساحة البحث فهر خضل له أن محصل على عقد آو 
عقو د للاستئلال عن حرهء أو أحزاء منه بالشروط السابقة عدا شروط وحود الیر 
التتعجة الیترول على أن تسکون الاناوة ف هذ الا ۲۵ و شترط. لذلك آن 
تخار ار حص له الصلدة برغيته هذه فى طلب عقد الاستنلال عن النصف الاول 
من مساحة البحث وما تخاب متها حد صدور عقود الاستغلال ااتقدم دکر ها 


مود للحسكومة لاستفلاله وفقا لكام هذا القانون : 


وف جج الاحو ال تسئوان الاتأوه عند التعحدند ۲۵ ر 


۳١١ —‏ سمه 


مدح۲ ۰:۳ 


ل امستثناء من حسکام الاده ۳۰ جوز اصدار عقد انتفلال من غير سابقة 
بحث عن أى حام من خامات الوقود إذا رأت الصلحة أن ذلك اام موحود 


ماد ۳۳ 


ج تسکون الزايدة لعامة عن مساحات الاستنلال بالشروط التررة امد 
الاستغلال عدا الاتاوة فتسکون النقات التصوص علیها فى الادة ۱ حدا لان 
للمزاددة ا 


علي أنه ادا کان وحود اخام مات لا تسم لاستخلاله مع الا از ام تاد 
الادنی القرر بالاتاوه آصدر ورز التجارة والصناعة قرارا تشکیل لجن ةلا ترا 
ماتراه من خفض فى المد الادنی لاعادة اشهار الساحة فى الزايدة على 
ا 


وإذاكانت المسادة موضوع الزايدة محاورة لساحة استغلال كانت الاولوية 
المستهل المجاور فى ااصول على عقد الاستغلال عند تساوى اأمروض : 

مادة ۳۵ : 

س صدر عقد الاستغلال للمدة التى بحددها لطالب ‏ بحیث لاعاوز ثلاثين 


عامست] . 


و ادا شرت او ۳ | راشف ان الستل قد قام جمیع E‏ ارات 


الواردة 2 داك TA‏ على ھن وحه وكان قد أبلغ آلو ز ره 27 قىل افا 


— PNY 


١ 
اة سته آشهر على الاقل باه فى جد بد عد الاستغلال حدد هذا العقد مره‎ 
و احدة للمدة الق حددها الطالب حیث لاتخاوز خمسة عشر عاما وفقا لاحسکام‎ 


7 Yo ايكون‎ 


و تجوز يا لاتاق ف سل الوزارة والمستغل رید العقّد رھد ذلك بالشربوطالق سفق 
علءها وى هده ال كن التتحددد بقانون . 


ماده ۰۲ 


مه علی ا وان .دا العمل وبواصله بطريقة حدية فى مساحة الاستغلال 
خلال أربعة أثهر من تاريخ عقد الاستنلال ولابشير العمل متو اصلا ادا وقف 


مده زد على لان دو ما دعر مواقفة مصاحة الوقود تا ره و الشر یا الق راها. 


مادق“ : 

ل تؤدى الاتاوة اما عمنا أو تسم اها وزارة التجارةوالصفاعهو حدد 
على اذاي مجموع کدیات, المترول ال حصل علءها الستفل واحتفظ ما من ۳۳ 
الاستغلال تسلیم صهاریج التخزين الی‌آعدها ليده الساحه . ۱ 

ومع عدم الاخلال باحسکام الادة .وم اصلحة الوقود أن تطلب تسلیم الاتاوة 
الهت‌نه 2 آی 7 كان( با ات ود الصم به ( وف هده الال 0 :دمل سکو مة تسكاليف 
التقل من صواريص التخربن إلى مسكان التسليم . وق حاله حصل‌الاتاوة نقداحسب 
قمتهها على أساس متوسط السعر فى الدة التى امتجقت عنها الاتاوه لبترول من 
درجة ونوع ممائل ی سوق معترف مها حت «سهل تعرفة قةر البترول العالی فادا 
( بتيسر تمرف سعر البترول بالكيفية التقدم ذ کرها قدر السعر بالاتفاق بين 
اعسکومة وااستنل واذا تمذر الاتفاق حهدت السکو مة السعر فادا لم بقبله المستغلى. 


اام 79 


التزم بان يؤدى نحت الحساب قيمة بترول الاتاوة محضوية على أساس سعر البترول 
الخام الحلى الافرب إليه فى الوزن النوعى ٠‏ ويسكون للمستغل فى هذه اغاله الحق 
عرض ار على نة اتحكيم الأنصو ص علم| ی الادة هع عغلال هتين وما التالية 


ثتار مر الاداء والا أصبح تقدير الحسكومة نهائيا . 


اده ۳¥ 


كت للخكومة حدق الاولوية ق آن تشری ۷ امتغل مالاحاوز 4 (عثمرين 


فاذاكان الیترول الذائج من الساحة يسكرر كله أو بعضه فى ( الملسكة ااصرية ) 

. وإختارت المسكومة شراء حزء من العشرين فى الاثة الق لها الحق فى شرائها من 
ارول النانج من الساحة والاستماضة عن اوه اباقی بشراء منتجات كيرا 

التزم المتغل فى جمیم الاحوال أن بيع لالحكومة آلنتجات التی ترغب فى شرائها 

الط ألا رید ماتشتر به من کل من هذه ااندّجات على ۲۰ 7 ( عشر ین فى الائذ) 

ها تستتخاصة فملا معامل الكرير ( بال‌اسكة الصرية ) من معالِة البترول الثائج 

تا ابر طا ا.ع تست ذلك رن اترم فن اشا جک 


( عشرين ی المائة) كاملة من ناتج الساحة من البترول أو منتحاته آومن‌ما معا. 


كن حلاف فى تطميق الاح كام الو ارده فى اافقر نين الاشتین تفصل فيه لحفة 


تج كيم الصو -- عليها فى الادةة ؟. 


ويكون شراء البترول أو منتجاته فى الاحوال التقدم ذ كرها تخفیض 
٠‏ بز عن سعر المثل ق" سوق عالية معترف بها إلا إذا اتفق الطرفان على 


هر أقل ۰ 


1س 


ماده ۳۸ : 


حت جب أن اس جد م البترول الدى اسه کر <ه ال من اانسانةة مورصوع 
عقد الالال ولا ف صلل حاحه معامل التکر ر للو حودة فى صا ا الصرءة ( 
عمو اا[ ) كانت کید ام غير حكومية ‏ فى حدود الخسة الق مخص إنتاج كل 
على سعر التصدير للخارج . 

و مدد مصايدة الوقود ا انه حص امسا ده اا عمد الا متا اسا 
على نسبة |نتاجما من البترول إلى جموع انتاج ( الماسکة ) . 

اا ورا آن أنتاج لمن ارول وزد على مایلتزم به على النجو 
ا محدد فیما تقد م كان له الق فى تصدير الفائض إلى الخار ج وفةا للقوانين واللوائح 
المول ما . 


ماد ومع 


۳۳۳ 7 ت اال وت ازا کا ة والصناعة إحابةهذا er‏ ۳ حبص 


ق دلك بالقمود الاتمة . 


)01( کون الر < دص طقا للوا تج العمول 5 4 a‏ و داشرا 3 ی تضعها 
اطهات المكومية ا 4 ولدة حدو ده 3( و دون أدرة 3 ن رای التتى 


شفاما خط الاناست . 


(۲) یشمل الترخیص حق الرخصن له فى اقامة وصيانة ااضیخات والعمامات 
وصهاریج التخزين وااحطات والاعمال الاخری اللازمة اتشنیل خط الاناسب 


31 


على أن تسکون هذه الاعمال کلما وفقا لاحكام الاوائح المول وبارشروط اق 
تضعها الحهات الختصة . 


(۳) «شمل الترخیص كذلك حق الر خص ه ی انشاه و مروت نظام تلفونی 


ىا 


تب 4 نت نز على قله الإا تابب أن ون ا محد آم 4 مقصو ر | 
۹ تسةه . 


)٤(‏ یکون للحكومة الق فى نقل نصيبهامن ابترول‌سواء فىذلك بترول‌الاتاوة 
أو الدتر ول الذى تشير ده دن اثرخص ژد بو اسطه :لش الائایت و عبر مقابل عن 
الائة كيلو متر الاولی من خط الانابيب على أن تؤدى الكومة فيما زاد على 
الاثة كيلو م اا ليف الفعلمة لفقل 7 2 ن البترول دون الاتاوةااق 

تقل دون مقا دل مهمأ طال اهل ۰ 


(ه) أ 5 مخصصس الاناسب لنقل منتحات الر خص أه من . اكات النتحة ا 
و من ل تصرح باستعهال هده الاناست لفقل متتیدات ۷ بأمساحةأخرى! ستغل 
ادر بالشروط الملاعة ا مراعأة أحتماحات سا 95 الا مب القعلية وف ی <الة 
اخلاف گرا مر على ية التتحكيم المنتصوص عليها ی المادة ه 5 ۰ 
على أنه ادا تستخدم ال رة الانابيت فى تقل تصیها من الترول مات 
الوزارة احارا سنویا عن الاراضی المشغولة خطوط الانایب ای لايزيد قطرها 
الا احلى على أربع بوصات ولادزید صر ها على ماد لفك مدر 55 8 
بالفغات الاتمة : 
مليم 7 
۴۰ ) تشر وان ماما عن لا طول من اللاأف و اما مدر الاول 
١‏ ) عشر ه مليمات ) عن کل مدر طولى فما را على الااف و <مسمانة 


مترا لغاية ألفين وامسمائة مر a‏ 5 


١ ۱ 9‏ 9 
للا 
تک 


* ( خسة ملیمات ) ع نكل متر ول يما زادعل ذلك ۾ 
وتزاد الفئة بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلى أو ال 


كمية ای هربا لانابيب 
آي أ كير »م 


6 استجرمیت الكو م4 او ا 2 قل جرء من 
تەادل ذلك الزء ۰ 9 


۲۳۳۱۷ — 
قرار رقم ۱۳-۷ أسئة ۱۹۷۳ 


وزر الصفاعة والبترول والثروة المدنية ٠‏ 


يمد الإطلاع على القانون رقم 5 استة ۱۹۵۲ والقانون رقم كم أسنة ۱۵۵۰ 


وعلى القانى ن رقم517١‏ لسنة ۱۹۵۸ بااشاء اث ةالمامة لشئون البترول » 
وعلى قرار رئس الم موردة رقم اة فشان او سسأت العام ةالصناعمة 
وعلى قرار رس الهور .ة رقم ۵ أسنة ۱۹1۵ بالماء مصلحة الناجمو الوقود 
۱ ونوزيم أمختضاصاتيها ¢ 
ْ وشاء على ۳ ارتاه مجلس الدو لة 


رز" 
۱ مادة ۳: 
يعمل باللامحة التنفيذية للقانون رقم 54 لستة ۱۵۵۳ الرنق بهذا الترار 
) بالنسية للمترول ( ‌ 
مادة ۲ : 
پنشر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تاريخ نشره >١‏ 


محر را ف ۱ <ادی الاخرة سنه ۱۳۵۳۲ (۲۲بولیه سئة ۱5۷۲ ( 


ت۳۱ ۶ 
للاحة التنفيفية لقانون رقم 51 لسنة ۱۹۰۳ 


الاب الأول 


في التعار.ف و نطاق اللاحة 


. البترول : الزبت الام والغاز الطبیعی أو آحدها‎ - ١ 


۲ س الزیت الخام : الواد المیدرو كربونية شانتها الطبيمية فى حالة السيولة 
تاف کنافاتما 4 والانواع الصلية كال سفات او 2 وماقد وجد ما ف 
اامخور السطحية الشیمة بالبترول و کذا الطفلة البترولية » ولابدخل. ضمن ذلك 


لفحم بأنواعهعلى اختلاف نسبة احثوائه على الک بون . 


۳ - الناز الطبیمی الپیدرو كربونات الفازية » وتشمل الغاز الرطب والناز 
الحاف والتكثفات . 


ع س البحث : عملیات السح الجیولوجی واج.وفيزيقى جوا ورا وبخرا 
وغيرها وعەلىات حفر اا دقصد ازو عن ارول ل عملیات احفر فى 
الارض اليابسة أو الضمورة واختبار طبقائها العو لوحة اتحقیق هذا الققد. ۰ 

ه س التنمية : عملیات عداد الحقل الانتام بعد الا كدعناف لتیار ما لاا 
فر و کم الابار وإعدادها للانتاج ورقامة حطات تجميم البترول ومعالجته 


وشحنه وإقامة سائر المرافق الاخر ى اللازمة التى تتو مع الاصول الفنيةو الاقتصادبة 


۳۱۹س | . 
السليمة التمارف علا ف صناعتء البترول . 


,> - الانتاج : استخراج الارن کن آلا ار سالك اتید ر فقس آل 


و دعات الرشسية و رنه فنها ودفمه منبا . 
۷ سس الاستعلال ۳ عملمات إنتاج دراك رتصار زه و کته و اسو نله ۰ 


اد رمیل ۲ مه £ (ائنن‌وآرسن )جاو نا امرکاآوه۳ (#سةوثلاثين) 

جالونا امبراطوريا تحت ضغط أساسى قدره هدر ۱6( أربعة عشر وخمس‌وستون 
* 

) من المسائة ) رطلا على البوصة الربعة فى درجسة حرارة قدرها 51 ( ستون‎ ٠ 


درحة قور دهد ٠‏ 


9س قدم وکت ٠‏ کم أاناز الصسیمی_ ال تارم الء فر 2 قدر ه قدم مک 
عندما يكون ألغاز تحت ضعط أساسى قدره ٥۹ر ٠٤‏ ( أربءة عشروخص وستون 


من الا ) رطلا على امو صة ار «عد ف در حه حرارة أساأسية قدر ها 0 ( ستون ( 


در حه اهر چدت ۰ 


٠‏ ل السنه : السنة الشمسية وهی فترة من الزمن مقدارها عشر اثنا شهرا 


من التقوم الملادی ۰ 


۱ - السنة البلادية : سنة من التقویم البلادی تبدأ فى أول نار وتنتبى 


٠ فى ۳۱ دسمیر‎ 
١ 


۴ س السنة المالية : السةم ادا وات الستة اة للدولة وتنتهی 


٠ بنهايتها‎ 


٠ احص : الوز ر النوط 4 شون المترول فى الدولة‎ TIlE ١ 


۷ 


0 = ۰ 
۶ - الوزارة احتصة : الوزارة النوط مها شئون البترول فى الدولة 75 


۵ س الؤسسة : المؤسسة الصرية العامة لبترول . 


مادة ۲ : 


دعر 1 أحكام هده اللائيدة على عقو د امتمار ار و ل البر م4 عو حب فو انين 


حاصه 5 


الات القاى 


ف الاستطلاع ابیولوجی لار ول 


مأدوس 3 


تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص فى الاستطلاع الجيو لوجى إلى الق 
العامة لشترول على ملحق رقم ) ۱ ( الرفق مصحو ا دصم ومقداره هس حذمات 


عن كل طلب . 


مادة 5 


إذا قبلت الؤسسة الطاب أو رفضته مخطر الطالب بذلك بكتاب موی اعا 
وتقوم المؤسسة بالتاشر ف السجل الخصص لقيد الطلمات .تم وتار القرار 


الوز اری الصادر دار خیص ی حالة الو اوه على الطلت A‏ ساف الرفض ف 
حالة الرفض . 


۳۲۱۷ 


الب ب الا لك 
ف تراخیص البحث عن البترول 
مادة © : 
تقدم الطلبات الخاصة بثر اخيص البحث عن البترول إلى ااوسسة على ملحق 
رقم (؟) المرفق » و حب أن يكون تقديم الظلب مصعوبا با يأتى : 
١‏ - سداد رسم النظر المقرر فى القانون ومقداره خمسة <نيهات عن كل 


طلت . 


۱ 


۲ س سداد تأمین نقدی بوازی القيمة الاحارية للسنة الاولی عن کل 
منطقة حت . ۱ 

م« خريطة من خر الط ااساحه عقباس ۸ أو اة صحيحةمنها 
تبين الاطقة الطلوية بالنسية للجهات والناطق الجاورة وین علا الناطنی الق‌سبق 
آل حصل الطالب ہا على تراخیص حث أو عقود استنلال وموقما علیها من 
تبعن الاحداثیات الخرافية والقائمة ( الكياؤمترية ) لآركان المنطقة الطلو بق وأ طؤال, 

ه س نسخة من شروط. الترخيص موقما عليها من معدم الطلب . 

- ٩ مادة‎ 

لامجوز منح الترخیص فى البحث فى الالتین الآتيتين : 


ر قوانیق البادية ج ۲ ) 


— Pr (— 


. س ادا كان الصالح العام بقيضى الاحتفاظ ده المنطقة‎ ١ 


۲ س ادا كان لله سيقية فى حق البحث فى المنطقة أو ا ستغلالها وترد قمية 
التأمين للطالب فى هانين الخالتين . 


مادة ۰۷ 


إذا رأت الؤسسة السير فى اجراءات إصدار ترخيص البحث عرضت الامر على 
الوزر امحتص لا تاذ إجراءات استصدار القانون اللازم . 


مادة لم : 


ءجرد صدور آلقانون بالترخیص تقوم الإ بأخطار الطالب بذلك ا 
لیقوم خلال ثلاثين يوما من تاریخ الا خظار الشار إليه باقامة علامة حدید میدئیه 
ثابتة يطلق عليها علامة الاستدلال وتسکون فى مکان مکشوف على أحد أضلاع 
منطقة الترخيص وتسکون اعدا من البناء اين ومقاسام| تقريبا کالای : 


قطاع القاعده ۷۰ × ۷۰ سمه 

إرتفاع القاعدة ٥ع‏ سم منها ۲۰ سم نحت سطح الارض و © !سم فوقهءوودط 
الملامة قائم حديدى أو ماسورة إرتفاع متر من سطح القاعدة ينتهى بلوحةمعدنية 
مبين عليها بوضوح تام اسم الر.خص له وتاريخ إقامة هده العلامة ومساحة المنطةة 
والاحدائيات القاعة ( اسکیاو مترية ) لكل من أركانها الا ربعة وأطوالو احاهات 
اضلاعها و کذلك الاحدائیات القاعة ( الكيلو مترية ) بالتقریب الملامة 
الشار الها ٠‏ 


ولا وقع جزء من النطقة فى المياه الساحلية يكتفى بوضع الملامات على أركان 
الجزء لو انم عق الارض آما فى حالة وقوع الماطقة با كمايا فى الماه الساحلتفیجوز 


عو افقة او صسه الاستفتاء عن و ضع الملامات المحر به اللاز مه . 


س ۲۲ نت 


مادة 8ه : 

دو شر ۴ سول وید طلیات .وت ددم وتاریخ القانون الصس‌ادر ملأتن ديفين 
۲ اساب رفص اتطلب وسدآأ تار تر < ص البحت من تاریخ دوقع المقد من الوز ر 

تقديم الطلب عثابة امحار عن السثة الاوی ۰ 


ماود ۰ ۳ 


وب آن اا طلبات مد دید تر اخصس ات کا إلى لو سسة قىل ہار مده 
الترخيص بشهرین على الاقل مرفةا بکل طلب تقریر عا قام به صاحب التر خیص عن 
أعمال الیحث فى النطتة خلال المدة السابقة ویکون طلب التجديد مصخونا بالقيمة 
الاعار ية الجديدة وكذلك بتجدید خطاب الضمان يما بوازی القيمة الاار بة 
الجديدة . وعلى الوسسة أن مخطر الرخص له بالو افقة أو الرفض وذلك قبل انتهاء 

وعلى الطالب فى حالة طب التجديد عن جزء من الاطقة المرخص بها أن بضع 
علامات التحديد للجزء الطلوب مدید الترخيص عنه على الوجه البين فى الادة(م) 


مع اخطار !لؤسسة بذلك لتقو م ءراجعه مواقع هذه الملامات على الطبيمة . 
الادةزه) 3 
مادة ١١‏ : 


على المرخض له فى الإحدث أن ,قدم الدؤسسة فى موعد لامجاوز نهاية مابو من 
كل عام » صورة من برناءه للاستكشاف خلال السئة الالمةالتالیقو يكون لل نامج 
دا العلو مات التااية : 


س 


۱ س خريطة سطحية طبوغرافية لمنطقة :و الناطق ار ادمسحها مع ببان‌حدود 
تلك النطقة أو الناطق . 


۲ س أنواع أعمال السح التى ستجرى فى النطقة أو الناطق الشار لها بيان 
إذا كانت هذه الاعمال ستتم بواسطة الرخص له أو عن طريق القاولين . 


۳ س مدی اعمال السح مقدر ه بالو حدات‌العترف «هامثلفرقة | شمر أو أطوال 
الخطو ط ال فة أو غمر ذلك هن الو حدات المائلة . 


مادخة ۱۳ : 


على الرخص له فى البحت أن بقدم للمؤسسة بیانا من ثلات‌صور میم ااعلومات 
الق حصل عليها تة يكل من عمليات النح الشار إليها فى الادة الساءقة كي 
بقدم تقار بره قبل النهاثية متضمنة تفسيره لهذه الملومات حالسا يتوفر ذلك له 
وعليه أن وتدم للمؤسسةخلال ستة آشهر من تاريخ أنهاء عملية ااسح‌تقریره اانهالى 
۳ ثلاث دور متضهنا تفسيره لهذه العلومات وأى دراسات أخرى يقوم بها فى 
اانطقة موضوع البخت . 


ا ۳ : 


بعد بالق مسة جل خاص تقد فيه الناطق التى تری طرحها فى مزايدة عامة 


طبقا للمادة ۲۹ من القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵۳ الشار المه . 


تب ل 
الباب رایع 
ماده ١5‏ : 


کب دلى المرخص له فى البحث أن حطر الْوّ یه ؟عدرد المثور علي النترول 


ے0 ت 


أو الغازات فى أى من الابار الاستكشافية الجارى حفرها بالنطقة . ويجب عليه 
أن 2 يعمل الاختبار ات اللازمة ةيم سم البترول ١‏ _كتشف ذلك طمقا لإحكام 
الباب ااعاهسش من هذه الله" مد ۲ ١‏ 


ویجب أن یکون الاخطار مه‌حوبا بجميع البيانات لتی حصل علیها من 
اختيارات الانتاج بالیثر الجارى حفرة ويجوز للمرخصله أنيشهم هذا الا خطار بطات 
عقد استقلال عن النطقة التى ظهر فيها البترول » وإذا لم يطاب الرخص له اصدار 
ظ عقد الاستغلال عن النطقة وق نفس الوقت سین المؤسسة أن البترول السكتشف فى 
ظ النطقة يكميات تسمم باستخلاله أخطر ت الرخص له مخطاب مسجل بعل الوصول 


بو حوت اتاو لاجر اءات و لتحويل تر خیس ابح إلى عقد استغلال و يجوز 
لعقّد الاستغلال عن تلك المنطقة . 


يومامن أخطار الؤسسة له بوجوب طاب هذا العقد ویشتهل الطلب على البيانات 
اتف 


٠ عدد عقود الاستغلال الطلوب اصدارها‎ -١ 


۲ س مواقم الاجزاء الخاصة لكل عقد سددة بالاحدائیات الجغرافية 
وال ياق مترية . 


ْ ۳ س الدة الطلوبة عن كل عقد ر 
يجب أن برفق بالطلب خطاب ضمان تقيله المؤسسة عا يوازى القيمة الابخارية 
السئوية لمقود الاستغلال المطلوبة كما يجب أن يرفق بالطلب أيذا الخرا'ط الساحية 


٠‏ البينة بالفقرتين ۳ و ع من المادة (ه) من هذه اللاحة وذلك عن كل جزءمطلوب 
اصدار عقد الاستغلال عنه . 


۳۲ 


وعلی الرخص له وضع علامات الاستدلال لسکل جزء على الوجه الذدى توافق 
عليه امو سسة وبالشروط البينة ب السادة( ۸ ( و «۶شر السجل 9 وتار بخ القرار 
اارخص دالاستنلال . 
فادا أهمل الرخص له فى امحاد الاجراءات ااتقدمة خلال شهرين من اخطار 
المؤسسة له سقط حقه فى طلب نحديد ترخیص البحث ويتعين عليه التخلى عن 
هذه المنطقة . 


:١© مادة‎ 


فكو ن جدید عقد الاستعلال عوجب طلب كتالى يتقهم به السثذل إلى الؤسسة 
قبل انقضاء مدة العقد المطلوب عدیده بستة أشهرعلى الاقل وعلى المؤسسةأن مخطر 
المستغل برأيها فى التجديد بالموافقة أو بالرفض قبل انتهاء أجل المقد بشهرين 
على الآقل . 

57 حالة رغية الستفل فى التخلى عن <زء أو كل مساحة عقد الاستنلال فمليه 
أن يتقدم بطلب كتانى إلى الأؤسسة مبنا فيه شكل ومساحة الجزء اارغوب التخل 
عنه ومساحة الزء التتعى وذلكقبل تاریخ انتخلی بسنة عل الاقل . و خطر الوسة 
ااستفل برأيها بالوافقة أو الرفض قبل تا یخ التخلى بشهرن على الاقسل وف حالة 
الو افقه مخفض الإا حار بنسية الستیمد من الساحة من تار بخ التخلى الذى وافقت عامه 
الأؤسسة وعلى ااستفل الى لي عن جزء من‌مساحة المقد أن بقوم بوضع علامات 
لتحدید اللازمة للجزء احتفظ به طبتا لامواصفات الواردة ق!ل.ادة (۱5)من‌هده 
للاحة . وأن يقوم بتسلیم الجزء الطلوب التخلى عنه إلى الؤسسة طبقا لاحکام الو اد 
' الواردة فى فصل الحادى والمشرین من هة ماللا حة و محب‌آن‌تسکونآضلاع الساحة 
احتفظ بها موازبة لاضلاع ال خيس الاصلى . 


ملاع 55 : 


يكون محديد مناطق تراخیص البحث وعقود الاستغلال كما إلى : 


۳۲۱ 


مريعة الشکل قطاعپا ۱۰۰ ١٠١٠. X‏ سم على الاقل بار تفا متر ۰ احد من سطح 
اللارض يوضح عليها رقم آل خا المقد وتار عز حديد آل 

» س تقام على الاضلاع كاما اقتضى الخال علامات احاه كون عبارة عن 
مو أسير دن دید بشطر ع دو صه وبار تفا متواگل من سطح الارض ومشتاعلها 
لوحات ممدنية مبين عليها بوضوح تام رقم الترخرص أو عقد الاستغلال وتار ع 
محديد المنطقة واحاه الضلع ٠‏ 

م فى الاحوال التى لابتيسر فما إقامة علامات الاستدلال يكتنى بعلامات 
الاحاه وجب على اارخص له أو ااستغل أن یتدم سانا شاملا عن محديد كل منطقة 
على حدة على اسارة التحدید س ماحق رقم م الرفق س متضمنا الیبانات التالية : 

(۱) موقم النطقة الجمراق عا فى ذلك خطوط الطول و العرض والاحدائیات 
القائمة ( السکاو مترية ) . 

(ب) تاريخ مدید الفطقة . 

( + ) رقم الترخيص أو عقد الاستدلال . 

( د ) وصث تغصيلي عن مواقم لملامات و آسادها و اتجاهات الاضلاع و أطو الما 
وخطوط الطول والعرض والاحدائيات القائمة ( الكياو مترية ) وموقع الظواهر 
والنشآ تكاابانى ونقط الثلثات وماعائلها ویوقم على هذا البيان اأستغل أو من 


شوب عمة ۰ 


امساحة الر سمه (لر اه و مر احمه مو اق علامات حدیدها عل الطبيعة عر و ألم ممسسة 
حطر المرخص له أو ااستغل بأعتماد المنطقة دعك تعدیل مواضع الما مات الما مه ا 
بطالق الاحداثبات الو اردة الطاب أ5 يشير تعديل إدا كانت الو اقع ص ود پد 


/ 


يي 


ول ا مر خخص له أو ااستفل أن حتف «علامات اتح د رد محالة حبدء طوال م 
لترخیص أو العقد . 


و ادا وفع حرء من ا العقد قَّ الاه الساحامة فہ-کتفی دحل و3 الاضلاع 
الواقمه على الارض أما فى حالة عقود الاستغلال الواقمة بأ كملها فى الاه الساحلية 
احور عو افقه لمو سسه اقب اه عن وصع علامات التیود دد الشار الها ۰ 


اليا بالحامس 
فى وسم النظر 
ماده ۱ : 
حصل الؤسسة رسم نظر مقداره مسة جنيهات عن الطلبات الاتية : 
١‏ - طاب ترخیص البحث . 
۲ س طلب تجدید ترخيص الیحث . 
م طلب مويل منطته محث إلى استغلال . 
4ب لك الارل ع OT E‏ أو جزء منه للحکومة وطلنات 
التنازل لاغير . 
هو طلب تجديد عقد الا تخلال . 
دس طلب حفر الع أن دواو و لو وال ان دد 
۷ طلب ايقاف عمليات اطفر عناطق البحث والاستغلاق ال دة تزيد على 
ثلاثين نوما . 


۸ س طلب وقف أو حدید الإنتاج من النطقة لدة زيد على ثلاثين نوما , 


4 ك ظلت إقامة متشات داعة بالترخنص و خطوط ا,کوفیل وأثاسبالبترول 
اء والازاذا تج بزت حدود اترخیس . 

۰ سد طاب استخراج «ترول من المثر من عده طقات داحل ماسو ره 
واحدة : 

۱ ظات ضدظ مياه أو غازات بالنیم از بادة الانتاج ۱ 

۴ _ طلب عمل اصلاحات جوهرية فى البثر إذا اشتمات على إحدى 
االات الاتية ۱ 
) أ( استخر اج مو اهر التبطین من مر 
(ب) ردم النثر جزئیا أو كايا . 


۱ ) 3 ( تعميق البدر ۰ 
(ب) قح طبقات جديدة لاتاج بابثر . 


البات ال.ادس 


فى تسهیلات الانتاح‌و البانی وغيرها 


ماد 

للش ان قوم فى داجل حدود منظقة ترختض الحث أو عقد الاستذلال 
مجمیم الاعمال اللازمة لعمليات البحث أو الاتاج مئل أنشاء الطرق واقامة المنشات 
المؤقتة ومدأ: خطوط ابيب الخام ووصلات الابار وبحب أن بحصل ااستنل أو 


الرخص له فى البحث على مو افقة المؤسسة فى الحالات التالبة ٠‏ 


(۱ ).شد خطوط السكة الخديد . 


سم 


(ب ) إقامة الانی و المنشات الدائمة التى تمد للاستممال لدة ترید عن 


< 
سمه ۰ 5 ۰ 7 0 7 2 


(ج ) مد خطوط آناس المياه المعدية ٠‏ 


وف هذه الالات يجب أن يكون الطاب القدم مرفقا به اارسومات و البیانات 
الخاصة هذه النشات ومواقعها ولامجوز البدء فى اقامة هذه الششات قبل صدور 


مو افقة الؤسسة على اقامم| . 


كا لايخوز هدم البانی أو النشآت الستدعة داخل دود ترخیص ا 
أو عقود الاستغلال إلا بعد موافتة الؤسسة على ذلك ومع عدم الا خلال ءا يكون 
لادار أت الحسكم الحلى من ١‏ د فی هذا الشأن فى مناطق عقود الاستغلال 

و یصدر الإذن الخاص باقامة النشات أو هدما من الؤسسة وفقا للقوانين 
واللوائح العمول ما ودلك فى خلال شهرين من تسلهها لطلب الموافقة على 
الانشاء أو الهدم على أن يكون استعفال هذه الدات فى الإا ۱9 


. تراخص البحث أو عقود الاس تغلال ٠‏ 

وشنتهى هذا الاذن باتتهاء مدة سريان آخر ترخيص للبحث أو عقد الاستغلال 
التماق به ما لم يطلب حامله قبل ذلك أنهاثه ٠‏ ویلفی هذا الاذن إذا استمر فى 
أغراض اخری 
المنشات 3“ لامحور له اسسا هده اتات اة اوی الى إلا عو افقه کتاية 
من اأؤسسة : 

وعلى الرخص له أو المستغل أن بخطر ااؤسسة إذا لاحظ أن الغير قد أقام 
مبان أو منشات أخرى على الارض التى يشملها هذا المقد والق علكها ألسكوهة 


لس ۳۲۷ اد 


خارج کوردونات الدن آو اذا لاحظ استعمال :لك الارض باغ صورة من‌الصور 
بدون ترخص سایق من الوسسة و كل تقصير من اارخص له آو الستئل ی هدا 
الشأن يله علاوة على الجزاءات النصوص عایها فى هذه اللائحة تمویض جمیم 
الاضرار الى تنشا للحکومةعن ذلك . 


: ١ ماد۹6‎ 


لامرخض لهم بالبحث أو اللستغل أن بيعو | عوافقة الحسكومة عل نفقتهم اخاصة 
١‏ طرةانی آراضی الحكومة الالة » ولاترتب على هذا أ کنساب أى حقوق كانت 
على هذه الطرق كما لايجوز لهم منع الغبر من استمالها مالم يكن دا مغمرا 


ولاتلتزم الحسكومة من جانيها بانشاء طرق مواصلات لاءناطق المؤجرة أو 


ولا أن م بأصلادها ۰ 


الباب السابع 


فى حفر الابار 


١ 

مأدة ۲۰ 

علی الرخص له بالیحث آو الاستفلال و صاحب المقد قبل لشروع ف ,أيه 
0 تاه هر عر ف مععلقة اتيس الست آو عدا الا-تفلال‌آن قم 170 اة 
طلبا لالحصول على gw‏ بالحفر ۰ ويقدم الطلب من ثلاث صور مدعما 
بالیبانات النصوص عليها فى اللحق رقم ع ذه اللائحة ومصحوبا برسم النظر 


القرر ٠‏ وتصدر الؤسسة الترخيص الطلوب خلال مدة لاتزيد عن الان يوما 


قان - 


سم 72 عن 


f‏ بل ؟ ا 
من تار ے استلامها ألاب‌الةر ودلك متی کان موقسع وبر نامج الحفر القت حققان 
الشروط الواردة فى هذه اللائدة ٠‏ على أنه إذا لم یقم الرحص اله اش 
خلال ستة شهور من منحه الرخيص فيعتبر الترخيص لاغیا ویازم الصول على 


ترخیص اح<ر 
ماخ [ ۸ 5 


على الرحص ژد 1 «ستدّمر 6 حفر الدثر للرحص محةر مها حتّی تصل 1 
الهدف القترح ف برنامج الخفر العتمد من الؤسسة . ولايجوز أيقاف الحفر بالبثر 
أو هجرء مؤقتا أو تمائءا قبل الوصول إلى الهدف القترح فى برنامج الحفر إلا 
بعد الحصول على موافقة الؤسسة وبالشروط الق تراها ٠‏ فاذا رغب القائم بالممايات 
ی ايقاف اطفر ی المتر ۳ ردمه أو در له قعلمه موافاة او مسة «صفه مس معدلة 
صور 7ال من کل التسجيالات الكهر نائية المختلفة التی يقوم باجراما باهش و کذلك 
بصورتین من القطاع النهائى للبثر و تقوم الؤسسة بابداء الرأى فى طلب الایقاف 
5 ال دم فى خلال ع۲ ساعه من سلما للبيانات الطلوبة . 


مادة 50 


أو بعص المبانات التصو ص عليها ف اللحق رقم 2 دن هده اللا تيده 1 


مادة ) : 


راعی € یدد رد مواقم الابار ا ا تو اذر الحد الادنی المخصوص عله 
فمما بى . 
| ( مائتی هدر من الو رش ومعحطات التجميع وأنة مذشات صناعمه 


خری 9 


ل 
( ب ) مائة متر من خطوط الاناییب الرئيسية أو الفرعية الواصله إلى 
الآبار 

(e‏ نعل ان آلا کی‌پوآلاما کن اة و للقابرنععر ها وان الل 
المحظورة و لتى تمنها الو سنه 

مادة ع8 ۲: 

عل الرخص له أو الستفل أن يراعى آن تم حفر الابار بصفة عامة بطربقة 
رأسة وان دمب الانحر اف السار عن الخط العمو دی اس اطفر وعلمه یسیل 
ذلك أن قوم شباس در <ات الا حر اف کل حو ای ۰ مر او لا جوز القيامبالحفر 
للائل الا عمو او2ه ساءقة دن ألو سته 5 

ماده۲ : 

على الرخص له ا الستخل ألو صاحت العقد خلال عمامات الحفر أن ذر الكو 
مايلى ٠‏ 

(9) تزويد البثر بالواد والعدات الضرورية لنع الانفجارات ٠‏ 

۱ ؟) حه‌اة Cr‏ الطرقات المحتو. o‏ * علی الاه الم بة وذلاك ن طريق التغليدف 
بالشسو نات والتبطان کک عله اجراء الا ختبار ات‌الضنط ھا کید من عزل 
هده الطیقات صور ه فعألة 

(۳) حماية الطبقات الحاملةالزيت آو الغاز وذلك‌عن‌طریق التدلیف بالقیسوفات 
والتبطين بالاسمنت ویجوزف حالة الانتاج من طقات صخريه صابة أو متشققة أن 
و ك زد الاسفل من البثر دون تغليف ذاتى 


) ئ( أخد البيانات ایو لو حبة الملا مه من | الذى ری حفر ه ۳ الا حتفاظ 
ما أمسكن بعينات من الزيت الخام والغازات والمياه الجوفية وبمينات الطبقات الى 


3 


مختوقها الآبار وترسل أعدزاء من کل من هده المینات لبحتقظ عا و الوسسة . 
فإذا رات الوسسة ضرورة قطع عینات اسطوانية أو آجراء اختبارات أنتاجية أو 
إعادة هذه الأاختبارات تطلب من الرخص له أو ااستغل ذلك کتابة وعلیه 


تتفید ‏ هدا الطلب إذا حالت ظروف العمل بالیثر دون ذلك ووافقت الوسسة 


(ه) القيام عمل أختبار الطبق,ات عجر كا 1ه من ۇخۈ د شواهد هيدر 
3 بوئة وذلك أثناء حفر الابار الاستكشافة ولتحقءق هدا سق على اردق ۱ 
بالبحث أن زود أجهزة الحفر على مواقم الابار الاستكشافنة سكل الامسکانیات 
يالا حهزة الستحدثة والتى تساعد علق التعرف عاى قراءة الشواهد الغازية أ 
اسر و كدرل مكوناما قاذا ما. حالت الظروف المكانسكية لا ارت ۱۳ 
الاختبار الطلوت جاز للموخص له عو افقه ااوسسه عدم آحراء هذا الاختبار . 
ومد وصورل افو فى الرثر الاستکشاف إلى الفمق الا علي ال ع ۳۳۲۲ 
التقدم إلى ااوسسة برنامج مفصل عن السافات التی رى آختبارها عاى ضوء 
النتائح التی تبرزها القطاعات الجمولوجية و التسجیلات السکهر بائية البثر وللمؤسسة 
آقتر اح أى آختبارات آخری تری من وجهة نظرها آنها ضرورية لتقم محتویات 
الصخور بالبثر وعلی اارخص له أن يقوم يعمل هذه الاختبار ات بناء على توصية 


اقيق ا 


()إجراء التسجيلات اللازمة كالتسجيل السکهربانی والاشماعی والصوق 


وعير دلك من ااتسحملات الستحدثة والضرورية . 


وتبلغ الؤسسة تابة بنتائج الاختبارات والتسجيلات المشارإليها ى هذه الادة 
خلال ثلائة أيام من تاريخ الحصول عليها - 


مأدة ۰۲ 


— ٣ن‎ 


العقه بونم نظام لهسافات من الابار المزمع حفرها لتنمية الكشف طبقا للقواعد 
اثلی و 0 ابترول 5 ل نیح چچ ث و الد ب الق بهاو 5 به ۳ یراعی 
امتداد 0 ل وخصا نص 8 ا لى ۳ أل و الماز ان امحتلفة وذلك 
ى تسكن ااز الدراسات والصوت احلقه المؤدية إلى حدد الشافات من 
الابار فی أل مدة #كنة . 
والشکل الطلوب لاعام استنزاف البترول بأحسن قدرة وكفابة ویازم أن كون 
هده ااتافات منظمة الشكل و القدار قدر الامکان . 

ودقد يت هده الدر ات مج صوره من < رائط مواقم الابار اسکل طیته 
مناحة على حده مصیدو به عد کرات تقصيلية لا نماد ها من الو سسة ولایجوز 
التمديل فى هذه الخرائط بعد أقرارها بالحذف أو الاضافة إلا عوافقة الوستة 


يمك تقدے امير رات الفشد . 
مادة۲۷: 
يداعى ف ید رد السافات بين الا ار الانتاجمة توار امد الاد: ی الخصوص له 


E فمأ‎ 


)١(‏ أن تسکون السافة بين البثر وحدود منطقة المقد مساوية مرة على الأقل 
للمسافة بين الابار طبقا لنظام السافات الشار إليه ف الادة السابقة فاذا لم تسكن 
السافات ود دددت بعل د کون الا وه ۰۰ ۰ 5 مس م ن حطوط اخدود الا ادا 


اف مائة متر من الورش ومحطات التعحميكم وأبة منشأت صفاعه آخری ٠‏ 
(ج ) خسون مترا سس خطوط الاناييب الرئيسية أو الفرعية الواصة من 
الا بار 3 


۷ س 


(د) ماثة و جسون مترا من المسا كن الدينةو القار وغيرهامن الناطق امطور ة 
التي يديا ال سمه . 
(ه) و جوز للمؤسسة تمدیل إلسافات الشار إليها فى هده‌الادة طبقا لا تراهمن 


شاف 3. 

على اارخص له فى الحفر أن بزود جمیم الابار النتجة والابار الق بتقرر 
استنلاشا لاغراض الحقن أو لملاحظة » بالعدات اللاعة فى قاع ابثر وفى فوهته 
لتحقیق ما بلى 

)۱( مر اقبة الاتتاج أو الحقن ۰ 

(ب) السماح بقباس‌قاع العدز 

(ج ( تن شرت ااسو ال من طيقة الى أخرى 1 

مادی۲۵ : 

على اثرخص له بالحفر عند تر کیب العدات الشار إليها فى ااادة السابقة 
و بض النظر عن الاختیارات التى أجريت قبل ! كمال ابثر أن محری أختيارا 
لتقدير الطاقة الإنتاجية القصوى للبثر و حدید أنسب اامدلات اللائمة لاستثلاله 
و علمه كلذنك" القيام یمملیات قاس الضغوط الجوفية بقاع انر سواء ,اأشسية 


دار اله آو الاتار انس ور ا لأعر اش ا ۱۳ 


ما ی ۳۰ ۱ 
غق الرخسی لاق العض. ان بقدم للمؤسسة تقار را خلال ع لات الخفر 


۳۷ 


البشر وعلیه ومو افاة اؤ سسة تباعا بنتالج مایقوم به من فحص بالیونتولوجی 
و محلبلات طبيمية لعينات الآبار ومساحات الضذوط ای تنم بالابار و کذلك نتائج 
التحليلات السكيميائية التق يقوم بها اسا محصل من عیدات زیت الام والفازات 
والياه الجوفية » وعلى اارخص له أو الستنل آخعار الوسة فور!إذا عثر أثناء 
الحفر على معادن أخرىذات أهمية غير بتروليةوعايهالحصول عایعنات أسطوانية 
الصخور الحاملة لهسا ما آمکن ذلك وموافاة ااوسسة النصف من كل عينة من 


هد ه المذات . 


| ماده ١م‏ : 
اشر تقر برأ من ثلاث صور عم و یقح و بعمش نه سير الم نات والتقاءر التقدمةه 
طیقا لاحکام الادة ۲۰ من هده اللائحة . 


مادج ۲۳ - 


على الرخص له أو الستغل أن محصل علىموافقة ااوسسه مقدما اذا آراد تعميق 
شر ما آو اذا ار اد استخدام أى شر ةن الغاز ات أو السو ائل لرقم صدط الأزان 
أو احافظة عليه وذلك بواسطة الهواء أو الناز الضفوط أو الياه وعله أن يقدم 
بدلك برنامجا مفصلا إلى الوسسة أو مندوما للموافتة غليها قبل الشروع فى العمل 


مادة ۲۵ : 


تحب على الرخص له أو ااستغل أن ,تم الاصول الرعية فى ردم الابار عند 
هجرها نهائيا سواء كانت جافة أو نضب معينها من حدث العمل على عزل الطبقات 
الحاملة للبترول أو المياه عزلا تامأ بمضها عن بءض واتخاذ جيم الاجر اءات‌اللازمة 
لضمان إعادة حفر تللك الايار للانتفاعيها بأى صورة ويكون الردم طبةا لار نامج 
الذی توافق عليه الومسة کتانة . 


( آو‌انین البلديه ج ۲ ) 


وكذلك ف حالة ردم أى حرء من الکو مخطر الإؤسسة حخطاب ان الر را . 
وكذا بيانا عن الطرءقة والمواد التى تستعمل . 


ماد ع“ . 


لاوز هجر بثر منتجة أو ردمها جرئیا أو کا الا ۱۵۱ اتان الا نعاج نها 
لاحتق را ووافقت الؤسسة على ذلك . وإذا حفرت بكر عسکن أن تنتج مواد 
مواد بترولءة أو إذاكانت هناك ثر استغاتثم نضب‌ممینها فللمؤسسة الحق فى الاحتفاظ 
بالبئر دون ردمها وف حالة تسج باستعمال الرئر وذلك ادا رات أنه 59 المکن 
استخدامها فى أية أغر اض على ألا يتتج من استعمال اللؤسسة لهذا البثر أى 
تمطيل للمستغل أو المرخص له فى مزاولة أعمال أو أضرار بالطقات i‏ 
للبترول . 


مادة 6م : 
: ادا رغب المعتفل فى أجراء أى تغییر ف الطبقة النتجة فى البثر أو ای تعدیلات 


فى حالة البثر الوسكا:._كيةفملية أن يقدم طليا بذاك للمؤسعةللحصول على موافقتها 
#بل بده العمليات بالبثر وعليه أن سين فى الطاب اليبانات التالية : 


(۱) رسم وموقع ایثر . 
3 نوع العمل المطلوب ( اصرح أو تعمیق أو ردم أو تتظیف أو أية أعمال 
آخری ). 


۳3 لیر نامج للقترح لانخاز الممل . 


مادم : 


على الستفل القبام ,ممایة اختنار منفرده للوقوف على طر بقه اداء الا دار و دلك 
مرة كل شهر وتقديم نتائج هذه الاختيارات للمؤسسة أو مندوييها ثى الحقول 
کتابة . 


ماد:/۳۱ 


محظر على الستفل أن بتجاوز ف أنتاجه لای بثر معدل الانتاج السلیم لذلك 
البثر ولتخقیق هذا الذرض ينيغى على الستفل أن راقب «صورة دقيقة وفعالة نسبة 
الغاز إلى الزيت ونسب الاء إلى الروت بالاسبة لكل بثر على حدة طول فرة 
الإنتاج وتقديم البيانات التملقة فقت إل الؤبيسة سو رة متقادسة و والكيفية 
التى تقررها الؤسسة . و خطر اؤ سسة ااستغل عن كل حالة تعتقد أنها غير عادية 
وذلك لامخاد الا<دراءات اللازمة من قىل الستئل لعلاج هذه الخالة . ويجوز 
للمؤسسة أن تامر بغلق البثر إذا تبين لها أن المستغل لم تخذ مثل هذه 


الاحراءات : 
ماده ۳۸ : 


على المستغل أن بجر ى مر تين ف السنئةعلى اللأقل أعمال قامات الصفوط الوفة لو عة 
مختار ة من الابار ودلك لعرفة متوسط الضفط فى الطبقة الحاوية وتقدم نتائم 


ست ادبو 7 تست 


هد ه القیاسات کتابة للموؤسسة خلال ۳۰ نوما من امخاذها . 


وعلى الستفل أن تخد الاجراءات اللازمة لتصحیح اوضع بالنسبة بار الق. 
تطهر صنو طا عبر عادبه و حور نمو سوير أن فار ملق المثر اد امین أها أن ااستغل 


مادة ۳۹: 
على الستفل أن بقدم للدؤسسة خلال ۱6 نوما من نهاية كل شهر تقريرا عن 
الإنتاج ف دلك الشهر من ۳ صور متضمنا علیی الاقل الملومات التالية : 


(۱) تار ے آخر أختبار للانتاج بالسبة لكل بثر ونتانج نلف الاختبارات 
مم بیان معدل الانتاج البوعی ونسبة الناز إلى الزیت والضغط عند فوهة للبثر 
وسمة فتحة الانتاج وكثافة الزيت حسب مقياس معهد البرول الأمريكى » 


والروامست ونسة الاء . 
(ب) عددالابار فى كل حقلوفكلطيقة حاويه. 
(ج ) عدد أيام الانتاج . 
( د ) حالة البثر فى نهاية الشهر . 
) ھ( الا نتاج الشری والكلى لازيت والغاز والماء من كل بثر وحةل وطبقة 
حاو به . 


ماده ۶ : 


محقو له من بده إنتاحها على ان تتعمن هده الدر امر4 تحليلات لمات السو ااي 
واله‌خور و حلیلات‌للیانات الانتاج و الضنط وتنيرات القطاعات السكهربية للابار 


حي ا 


' “الإآضافة إلى الخر ائظ التركرية وخراقط خعلوظ ااضننل التساوية وخرااظ الاك 


۱ المتساوية و طسعه وی الدفع اأؤثرة على الطیته تمده والتءءؤّات عن أداء هريده 


الطبقه عرور الوقت مع بيان :أثير معدلات الانتاج على الحصيلة النهائيةللانتاج وأية 
معلو مات آخری ممائلة 5 هبعی على تفیل آن دم حالال ارح الا ول من كل 
عام تقر را سغوءا عن الدراسة اأشار إليها فى الفقرة السابقة ودلك فى نوء الاداه 
القعلى للطبقة الننجة خلال تلك الفترة مع تحليل یه اختلافات قدتظهر بین التو قعات 
والاداء الفعلى . وإذا تبين من التحليل أن الاسته‌رار فى الانتاج وتحت الظروف 
السائده من شأئه أن احق الضغرر بالطءقه المنتوحه أو ۰ تر ترا سكأ على اصلة 
النهائية الانتاح فعلی الستذل أن .تخد فورا الاجراءات اللازمة (تحح‌هذا الوضم 
و شفی أن تضهن کل من الدر اسة الاولة والراععة السنو بةالشار إلمهاأعلاءتقديرا 
لكمية الاحتاطی الخزون بالطبقة النتجة . 


ماد ٩ع‏ : 
على الستذل القيام يأعهال الانتاج لا نوی للطرقة لت عندما بکوندلك مقبولا 


من الناحيتين اة و الاقتصادية 6 مووي للاوسنة آن تأمر الستذل بایقاف الإنتاج 
الثانوى من الطبقة الحاوية ادا لم راع الاسس الفنية السليمة . 


ماد ۲ : 

حدم الانتاج من الطبقات الاو ية على الريت التسکثف 
لنظام إعادة الغاز للخزان بواسطة اطقن وإذا تبين أن هذه الطريقة غير اقتصادية 
فبقتصر الانتاج فى هذه الالة على إمكان استغلال الذازات . 

ماود ۳) : 


ادا رعب الستغل فى القیام بعملیات الانتاج لئانوی لا.2 طبقة منتجة عن طريق 


حقن الغازات أو الناء أو الهو اء أو البیخار و الذ.یات أو أبة طرق آخری فعليه 


+ 6 


وفنية تتضمن الهاو مات الاتية : 

(۱) اسم ووصف الطبقة النتجة و اقل الذی تقع فيه . 

(ب ) خر اأط. خطوط اسمك التساو به وخطوط بضفط الاساویة .م بیان جمیم 
الأبارالتى م حفرها وتحدید الاما كن المتازة فر آبار الانتاح الإضافية و کذلكك 
الابار المزمع حفرها وإعادة أ كمالها لاغراض الحتن ٠‏ 

( < ) بيان للهادة التى ستسعمل فى عملية الحقن ومصدرها والكمية التوقسم 
حقنها منها بومیا + 

(د ) کدت وضح سجل الانتام لكل بر من بيان قیاسات الضفوظ الوفة 
وآخر اختبار للانتاح ما ٠‏ 

9 سان خطو ات الشر وع و د نامح التنفيد فى الاطقة التی يشملها . 

(و) البيانات و الرسومات عن حالة الطبقة وقت تقدم الشروع والتوقعسات 
للاخفاض الطبیمی و الضفوظ و كذاك التحسن الرتقب فى تالك الطرقه نتبيجة امملية 
الحقن على أن يدعم هذا البیان بالرسومات البيانية و المادلات ااستعملة . 

(ز) تتائج الاختارات التجر سيةالتى قد يكون آجراها الستغل. 

۳ 6 : 
عای ااستغل أن يقدم للدؤسس.ة عندما تيدأ عملية الحقن تقر ر فيو" توضح 
مقدار الو اد النتجه و التی ام حتنها خلال الشهر و کدلك مقدارهامئد بدالة اللشروع 
وعلیه کذلك تقد تقرر شهری عن‌ضنط الطبقة الننجة والتعبرات انتی طرأت‌علی 


از 2مل ی د الطقه أن و حدت بالقار :2 مچسم الشهر الساسی و ادا را 


ک— 


ااستعل وقف ماشروع الانتاج الثانوى أو التخلى عنه فعليه الحصول على مو افقة 
اللؤسسة بعد أن يقدم طابا كتابيا بذلك مبینا آسباب‌لتوقف أو التخلی والنتائج 
التی توصل البها حتي دلك التاريخ و أبه معلومات أوبيانات آخری آوید الطلب. 


مادة ه ع : 


لها ن أن الظنقه اة عند ف معافاق نمی كدر من تنل واد 
فلموسسة أن تطلب من اصحاب الامتبازالاتفاق فیما بنهم لاقيام بجهود مشت ركة 
حقیق آفضل استغلال لتلك الطيقة وفقاللاصول الرعبة فى صناعة البترول باعتبار 


أن الطبقة الذ كورة عثل‌حقلا واحدا وإدالم یتفق أصحابالملاقة خلال‌ستة أشهر 
من تار أخطار هم بذلك من قبل الؤسسة فللموٌ سسة أن تضع القواعد الى راعا 
حققة هذا الغفرض وتكون هذه القواعد مازمة یم أصحاب الملاقة . وعلى ية 
حال ,تعيز, الحصول على موافقةسابقة من الؤسسة على أى اتفاق تم بين أصحاب 
الملاقة فى هذا الشأن . 


مادة 5ع ۳ 


على الستغل توفير المعدات الضرورية اللازمة لتحقيق فصل الذاز عن الزیت‌فصلا 
سليما وذلك بالصورة التى تلکفل الحصول علي أعلى نسبة ممسكنةمن الزيت کمایجب 
ر کیت عدادات لقياسَ الغاز قياسا دقيقا على جميع خطوط نقل الفاز للتصلة 
باجهز 2 الفسل الشار الیپا وعلى اطوط الى تنقل الناز لاغراض الاستسمال . ٠‏ 


مادة £۷ : 


على الستدل امحاد میم الاجراءات. الناسبة من الفاحية الافتصادية لاستممال الذار 
للصاحب للزیت فى أى من الاغر اض الاتية : 


۱ (1 ) الحقن فى الطبقات الحاملة للزيت أو غيرها من الطبقات الاخری لمحافظة 


وت 


على الضشوط فى الطبةة النتجة طلیقا النظم الفنية التمارف علیها فى الصناعة البتراؤلية. 

(ب) اللأغر اض المنزلية أو التجارية أو الصذاعية عا فى ذاك استعماله كوقود ى 
الشات الاصة بالستغل ٠‏ 

(ج) انتخزن حت سطح الارض طبقا للنظم الفنية التمارف عليها:ق الصناعدة 
البترولية . 

( د ) استتخراج الجازولين الطبيعى وغيره من السوائل الفيفة التى محتويها 
الناز الرطب ٠‏ 


ماد ٤۸‏ : 
إذا لم بقم الستئل باستخدام الغازات طة) لما هو واردق الادة السابقة فلاءؤ مقسة 
الق فى استلام هذا الناز بعد مروره بجهاز الفصل دون‌متابل لاستممالهفى الا عراض 

التى تراها مناسبة . 

: 6٩ مادة‎ 

الغاز ااصا<ب للزیت الذی لاعسکن استنلالد أو استعماله طبقا سکم المادتين 
الساتتین يقوم المستغل بالتخلص منه بطر بقة ۳ ۲ 

مادة 6۰ : 

٠‏ محظر على الستدل انتاج الغاز من القية الغازية الا إذا كان قد استفل .مم اليه 
من آلغاز الصاحب للزیت أو فى الأاحوال التی وافق عليها الؤسسة فى ظروف 
که . 


مادم ۵۱ : 


على الستدل أن بتخاص من الاملاح أو الیاه الالحة التی‌تنتج‌مم الزيت بإحدى 


الطرق ال تة : 


ظ 


fo — 


(1) التبخیر فى حفر خاصة ذات قاع غير نفاذ وعاطة سور أو حائط لاقل 


ارتفاعه فن در . 


(ب) اختن ی الطبقة التى آنتجت منها أو أرة طبقة أخرى أ كد أنها حاملة 
لاه لاله . ۱ 


)+( أى طريقة آخری مأمونة توافق علیها الؤسسة . 


مأدة 6۲ : 


على للستغل اأمخاذ الاحتياطات اللازمة لنع تسرب الزيت على السطح ) ماناس 
للزءت الذى يتم استخر اجه فى الاختبار ات ألى ری آثناء‌حفر وا کال الا بارو الذي 
لاکن جعه وكذلك أى زدت آخر فاقد فانه نیغی حرقه فى حفر مفتو<ه ٠‏ 


مادةمه 5 
على السفتل أن خطر الؤسسة فورا أو مندوبها و بأسرع وسيلة عن أى حريق 
أل تشر أو خر در حجدت لرووس الابار أو خطوط التدفق أو خطوط لتجمسع 


أو أجهزة الفصل أو الصهارج وأية منعات آخری عاثلة على أن يقدم تقر برا كتابيا 
متسلا لو سة خلال خسة یام من وقوع مثل هذه الموادت وينبفی أن يتضن 
اخاذها لمالطة الوقف و امية الزيت أو الناز الی فقدت أو تلف أو سريت . 


مادة ع© : 


إتعين دالنسية لسهار م2 التخزن الى دتم انشاۇ ها سد تار عن العمل هد ه اللا حة 
أن راعی فى اختبار مواقعپا توفر الحد الادف من السافات التالية مقاسة من آقرب 


نقطة من حيط قاع الصهرخ : 


سا 
۱ ) ای حافة الطردق الرئيسى - ماإعادل قطر الصهر عم ٠‏ 


(ب) إلى أقرب سكة حديد أو إلى قرب طریق تستعه‌اها سیارات الشحن الق 


مايعادل مرة و نصف قعار الصهر 2 
(<) إلى البای والستودعات ‏ مايعادل ضمف قطر الصور يج : 


( د )إلى اللساكن أو الاما كن المسكشوفة للنيران أو الحرائق ‏ مایمادل ثلاثة 
أمثال اله.هر م 8 


باللون الا بیض أو أى لون فاتح آخر - ویعی أحاطة كل ويك 2 بأسوار 
مو الحجر أو الاسمنت أو الرمالعلىأن یکوناجم احصور بين الصهر و الا سوار 
معادلا مرة ونصف حجم الصهر یم وتکون السافة الق تفصل الصه رم عن القاعدة 
الد اخلية للسور معادلة على !لاقل لإرتفاع الصهر یم على أن یتوفر فى الور متطلبات 
الثدات والقاومة وأن تسكون الارض الخصورةبین الصورجو السور ‏ وكذلكالحيطة. 
الور مباشرة خالية من الشاتات والاعشاب ال جافة واللاشجار وأىمادةأخرىقابلة 
للاشتمال وینیفی أن تتوفر فى الاارض المحصورة بين السورو العهر ع منافذلتصريف 
ساه الامطار . 


سا ومة ° 
لحب أن تتم معا رة الصور بج أو أى أجهزة أخرى مستخدمة فى تیاس الزيت 


و الناز النتج محضور مدوب عن الؤسسة ويتمين اعساد: عملبات اامارة يصورة 


دورب . 


¥ 
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: 6٩ ماود‎ 


حب على القاعين بالعمل فى مناطق تراخیص اابحدث واستغلال البترول مراعاة 
ا الا<شاطات الواحية امان و الوقاله وذقا للاصول الرع-ةه ق اتيا وعق 
ل الثالى : ۰ 

۳ ) فى عمایات افر والانتاج : 

١‏ - أن تسکون جمیم الالات والعدات الستضدمة اف السمليات ف عالة جدة 
رف نیم الشروط اللازمة لضمان حسن استخدامپا وان سکون بالقدرة 
السكافية العمل الخصصة من أجلة . 


؟ - أنيكون برج القر أرضيته وجميع اجزاه من مواد تحمل آقصی 
اللأثقأل ااتى قد تتدرض لا كرا حب الحافظة عليها وصياتها محالة جيدةوأن تسكون 
رو آفع ومفاتنح الاين افر والإنتاج والقميدونات 2 حالة حيده و تير دوريا 
وتعد فى وضع مناسب مع زود الفاتیح بأقفال اللامان اللاز مة . 


۳ س صيافة ومراقبة مو اسر التغليف والمات الوجودة على أبثر للتحكم فى 
کم أو اصلاح الاءار : 


و راعی عند ركيب صمام مانع الانفجار أن يكون مناسيا لاعمق الواجبحفرة 
والضغوط التوقع مقابلتها وكذلك عند حالات غلق البثر كاية أو على مواسير الحفر 
2 الانتاج ۳ أى مد ات أخرى جری ای اطرا داحل المثر ر رود رأس المئر 


۳ سس 


آسفل صمام مانم الانفچار مخطبن من الانابیب على كل منهها صمام بمتخدم فى 
تصفية السو ائل أو لاخماد اثر فى عالة الضرورة . 


وراعى pie‏ مو اص اطفر تمل توت مو اسر التغلیف مرطحیه ۲ متو سطه 
إلا بعد اختبار صمام مانم الالفجار خط مناست ۳ كد من صالاحنته‌لامملو توضع 


الاقل حلال ءملمات ا حفر وق حالة حدوت أى خلال حب وف ال<فر حى 
شكملة الأصلاحات ` 


بت عدم الساع ,اتن عق بر الفر اوق سود م 000 
٠‏ أو أجهزة ۱ فصل الروت عن الما أو صهار 2 الردت الام أو أى عد مذ اا 
تلحر القابلة الاشتمال وكذلك عدم استعمال سخانات أوأجهزة کر بائيةمكشوفة 
على مسافة تقل عن الحدود الذ كورة كما أن مواسير العادم الخارج من ما کنات 
الاحتراق الداخل ااوضوعة على مسافة تقل عما سبق يجب عرطا أوتبر بدهالدرجة 
كافية منما لای اشتمال لامو اد القاءلة للالماب وجب وضع لو حات‌ظاهر تم روف 


6 للتمددر دن التدحين ۳1 عمسا روز |المكشوفة آو مصدر الاب 


ه ل خاد جميع الاحتیاطات لنع أعابة اقا عین ,العمل أو غیرهم‌خاصة بسبب 
المدنية والقفازات والاحذية الواقعبة وملاس العمل الناسية وزود عامل البرج 


حرام آمتان ,کون داءا محالة حمدة . 


ولایجوز بقاء السال فى أما كن العمل مدة تزيد على كان ساعات فى اليوم 
الا فى الحالات الطارئة أو بأذن خاص لنم وقوع - فد أو لتلانى خطر أوإصلاح 
مانشاً عنه . و محظر دخول آما كن العمل على غير العمال والموظفين المسكافين بذلك 
۴ الاشخاص الذین عفاون إذنا خاصا من اطم: الحکومية اا کنا محظر عای 
الدامل دخول أا 1 العمل و ملحقاته فى غير أوقات العمل بغير ادن . 


۳6 
(ب) الإسعافات وسلامة الممال . 

على اارخص له أو المستغل إعداد وصيانة جمیع معدات الا سمافات الطبمةاللازمة 
لاسعاف الذن يصاون فى منطقة العمل بصفة داعة وبدون أخف مقابل من العمال . 

وعامه إلا اظ باه الهمات ۳ مكان حاص ی منطةه العمل سواء أكان شر 
أو محطة طلبات أو أى مکان آخر يتجمع فيه خمسة عمال فأ کتر فى وقت واحد. 

ا سداق[ فد مول فیا خسن عاملا ار 1 کے ميا سا 
مناسباً محتوى على غرفة واحدة على الافل مجهزة بالعدات والادوات اللازمة 
للاسعافات والحالات الطارئة وينبنى ألا تقل الامكنة الخصصة لاملاج عم ١‏ لكفى 
لمالحة ثلاثة فى المائة من عدد العاملين عنطقة العمل ۰ 

وعلی الرخص له أو الستفل أن يضم ف مکان اهر لا محة باللةالمر بية أتنظم 
العمل وال وامر الخاصة بالسلامةالمامة وعلیه تقد اللابس و الا دو ات الخاضة بالوقاية 
محانا لعماله ومستخدمیه وألا يكلف اعمال بالاعمال مالم وایسوا ملایس الوقاية 
الفاسبة ذا العمل . 


وعلیه عمل اللازم لتنظم التهوية ودرجة الحرار تسواء كان ذلت‌طببهیا أو صناعبا 
الناطق التی تستازم ذلك . 
(ج) وسائل مکاخة الحريق والاخطار عن الحرائق : 


يجب على الرخص له أو الستغل أن يحتقظ بالوسائل السكافية لكلة الحربق 
مثل مو أسير الماه آو المخار 5 الفومدت آو مامأ دما ی أما كن ماشه و بالقرب 
من حطات التجميع و الدهار 2 واللسكاتب و السا کن‌آوالورش . 

يوك سين عل رش د کا ورین کا اون تو سكين 


الفرقة تيوت إشراف شخص مسئول يبلغ اسمه للمؤسسة ولرکز الشرطة التابمة له 


مد 


مت 4 = 

اانطقة و تقوم هذه الفرقة بعمل مفاور قمرة کل شهر على الا قل و محتفظ بالحطةبسمارة 
حريق مناسية ومزوده بالات وأدو ات مكافحة اطریق‌اللازمة كما #مأنتضاء ' 
هده الحطات ليلا باسته‌رار بنور أ<مر . 
ا اد أن يضع بیان بأنظمة مكافحة الحريق و التعليمات الخاصة بذلك فى 
أما كن ظاهرة فى مناظق العمل والورش واابانى وغيرها و رسل صورة منها إلى 
الو سسة لاعمّاد هاو علمهأن يخطر الأو صسة أو مندو با :الةو ل فور ا دوٹ‌اطرائق 
قى تشب فى آبار البترول أو الصهاريج أو خلانهسا سواء فى ذلك تلك ااتى علسكها 


أو بد رها مار هه 4 أو دیوت اشر اه ۴ 06 اذش ات الو حودة بالمناطق ا مادم سا 


و علبه ۳۹ قور دشو ب حرائق عنطقةه أن حخظر السلطة الختصسة وأصجاب 
الامترار ز اجاور ن ااا ھم ونأك «طلب ب مهم المعوزة اللار مه . 


ف حسن الاستضلال والحافظة على اثروة البترولية والمياه العذية 


م س ی بر 


مادو ۷ټ: 


يجب على المرخص له أو الستخل أن تخذ كفة الاحتناطات اللاز 5 وفقا لاح 
وأحدث الوسائل التبعة لنع ضياع البترول أوالغازأو كلما فى: تملیات احفر والانتاج 
۱ و التخزين كما عدت عليه 1 ضا الاعتناء استخدا م البتر ول أ والغاز وأن 8 


بالوسائل الةمألة منم تسر مهأ من الأبار ا الم هار ۸ ۳ الو اسر ۱ 


ویقصد بلفظ ( ضياع ) فضلا عن معناها العادى المروف الضياع الاقتصادى 
و تلف القی نسدٹ للءترول ف 7 اح الارض أو فوقها وكذلك الضياع الدرتب 


س 6 ۳ س 


على عملية الانتاج بزیادته عن متدرة النقل أو التخزئ . 


سب الأخرول أن عنم أنة عملية من العه‌لبات فى ای ر قدیتر تب علیهاضیاع 
أو تلف للبثر أو الحقل ۰ 


وعل اار خص له أو الستغل اتباع الاتی 


١‏ س ادا تضاعت و جود طبقات حاملة للترول‌آو غازاته أو الاه اامدیة‌آوکان 
۱ قن التوقم و جود هذه الطبقات خلال عملیات حفر الابار وجب التيام ,عمل کل 
| مايلزم من الاختبارات والتحالیل واتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل عدم تسرب 
۱ الفاز ات أو الشوائل فى الطيقات الاخرى وأن ند كر فى :وميةحفر الابارو او سائل 
" والطرق التی اتبعت فى ذلك بکل تفصیل ودقة كما تذ کر النتائج الى آمکن 
الحصول عليها . 


وین ز) شلات الدثر باق السات السات ١‏ کم اال ست ر نووعة ووزانه 
ونوع موأسير التغليف وكذلك أيه مادة آخری استعمات ف البثر شصد وقاسة 
الطرقات . 


؟ ‏ ویجب أن تسکون مواسير التفلیف الستخدمة بحالة جي.دةومناسيةالوزن 
والنوع على أن تثبت مواسير التغليف الشطحية بالاسمذت حتیالسطح و تثبیت‌مو اسير 
التذليف الاخری بالاسمنت لسافة لاتقل عن ٠١‏ قدم من قاع الثلاف وبعد إكام 
عملية التثيرت بالاسمنت بجری على القيسون الاختبار بشفط سي مقدار هبالارطال 

٠‏ على الموصة المريعة بضرب طو [القيسونبالقدم فى ۲۰ محدأقهى ۰۰ رطل/اليوصة 
اثربمة مالم نطاب المؤسسة أو مندوما غير ذلك ويستمر الاختبار لدة 6 <قيقة 


0 الواسیر غر اا إذا اتخدض الف با کثر من ٠١‏ . 


۳ ب وعلي الرخص له أن مخطر مندوب الؤسسة بالمواقم ببرنامج اتنلیف 


— ۳ 6٩ — 


والاختبار فى کل <الة وعن الوفت الذی يعتزم فية القيام بمملية أخنبار صلاحیه 
مواسمر التذلیف قبل الو عدالحدد للاختبار بوقت كاف وعليه کذاك آخطاررمندوب 
للؤاسسة عند اختمار صلاحبة أى نمدادة أسمنتية أو معدنیةالثرض‌هنها عزل‌خزال 
جوف . وادا را تالو ان از لايق بالارض .قوم الرخض له أو 
الستدل يعمل مایلزم لاعاد ال ختبار و ءسکین مندوب الوسسة من جضو ر الاختبار 
الماد حتی تشت ااصلاحهه اللازمة . 


8 وع إتخاذ الاحتیاطات اللازمة لنم تدفق اليترول. أن اللا لا 
۹ ودلزم وز البثر ااصمامات و الاجهزة لاز مه لاغلاقه . وعند حدوث تدفق 
وم ۴ أى من الابار حب أخطار توويك أو مدسة ی الحقل و احاطته علما 


میم الظار وف . 


وعلی الرخص له أن مخطر ااوسسة أو مندوبها موعد آختبار لیثر ومعدل 
الانتاج الذى :صفر عه عملية الاختبار : وعلی الستفل مر اعاة دك ۳ حاله مقالة 
الحفر طبقة بترولة غير «ملومة أو غند أ كتشاف تركيب بترولى جديد . 


(ه) ولامجوز استخراج البترول من عدة طبقات <املة له فى وقت واحد 


دلحل ماسوره و احده الا «مد مو افقه امو سدسة : 


علىأ نه جوز بو افقة ااو سسة الا نتاج من طبقتمن أو أى | كف 
باستممال مواسيرٌ آنتاج عتلفة وفواصل آنتاح بهن هذه الطبقات فاذا ظهر أن 
هناك أى أتصال بين هذه الطبقات و بمضها داخل او خارح‌مواسیر الانتاح آو التغلف 
فيس على الستنل اغناد الاحر لمات اللازمة انع هذا الاتصال فادا استحال ذلك 
فنيا فيردم ابثر إلا فى الحالات الی تری الوّسسة عکس ذلك . ۱ 


)3( عل الستعل أن فل آقبی حيط د ۴ اتنا ع أحدث الطرق و الا سالست 


۳ ۵۳ 


السمة فى صئاعة الترول عالمما 2 | کتشاف كقة الجه‌مات اتروله داحل 
منظقة المقد سواء فى أتاج الحصيلة الابتدائية أو الثانوية منها بفرض امصول 
على أقصى مات کن من منطقة العقد وی أجل معقول طوال فترة 


منحة له . 


(۷) على الستغل امخاذ ما يلزم لانتاج الابار بالقدر الذى لايضر الحزان 
وعلمه تلافى زيادة نسية الغاز أو الياه والرواهب فى إنتاج لار . ول 
ملاحظة إاتاج الناز و بذل أقضى جهد الانتفاع بهذه قارات د آما ناعادتها 
الخزان اوق عوافتة الوسسة أو باستخلاص أو تصنيع ماعکن ااحصول 
عليه منها من مواد ذات قيمة تجارية طالماكان أيا من ذلك اقتصاديا و ادااستحال 


ذلك محرق الغازات . 


ولو سسة أن توجه نظر الستغل إذارأت أنه لایتبع الاصول الفنية للمیحافظه 
على البترول وغازاته فوق اسطح أو حته وعليه الرد على ملاحظاتما ذإدا لم 
بقدم المستغل تفسيرا ممقولا لذلك واستمر فى مخالفته بالرغم من لتبایغ الوجه 
له جاز لا عندئذ أن تأمر الستدل عا تجده ضروریا لاتباع :لك الاصول 


القشه . 


اللاب الحادى عسر 


مادء ۸۵ : 
جب على الرخص له أو الستذل أن بقس البترول والغاز والاه الستخرجد 
لمحتفظ بها بالطريقة الى توافق عليها وتمتمدها اللؤسسة : 
( قوانين البلدية + ۲ ) 


ح ۳6۶ سیب 


العمل هذا القماس . 

و ادا تین من تلك الر احمه او من دك الفعحص أن حهازا ره خلل قللمو سسه 
أن تسكلف المرخص له أو الستذل باصلاح ذلك اهاز على حسابه فى الدة الق 
حددها لذلك فادا ل بقم بدلك كان للموسسة أن تقوم باصلاح الجهاز ععرفتها 
والرحو على الر حص اه أو السعغل عصار.ف الاصلاح : 

وإذا آسفر الفحص الشار البه‌عن وحود خلل ی اهاز نها عيه خلا ۳ 
تقد ر التر وز فسکون للمو سسة آن تقزر مد سماع آقوال اارخض له آو 
الستدل نان ذلك اذل كان قاجا منذ ثلاثةأشهر سابقة على أ کتشافه و أن وقوعه 
دج ۳1 تاريخ اخر فحص ول علمه ۴ مده OWN‏ شور و دب تدص وج مقدار 
الاتاوة تمما لذلك . فاذا رغب الرخص له أو الستذل فى تعدیل آی حهاز من أجهزة 
التاسس و حب عله أن حطر ال سمه مرك مقدما وق الوقت الناسب لك( 


لوچا حضور دك التعدیل . 
الما سالثا ۴ A)‏ 
فى الرسومات والءيانات والعدسابات الو اجب الاحتفاظ ما 
و التقار ر الدوريه 
مادم 88 : 


بجب على المرخص له أو الستذل طوال مدة العقد مراعاة الاتی : 


(۱) آن بعد و محتفظ داعا سکافة الرسومات والميانات ای تين عماءات 


التشمل الق وم ما بالمنطقه e‏ 1 2 سان حالهة النطقة وما بها من آبار 


اا خلافه وذاك بالقباس الناسب وعلی انحر می تشر به لاسب من آن 
لاخر . 
والق يجب أن تضمن كافة الاعمال والقباسات والتفسیرات الخارى أعدادها ولا 


ال لبان حاله النطقة . 


۱ 

. 0 

ظ ع ان نمك و حتفظ. باللغطقة سجالات نظام لاحساء ت شا اة 1 2 ا(تفاصیل 
ظ التى تنظمها ااؤسسة وأيضا سحلات أخرى شاملة شيع الاعمال التى قام بها المستغل 
١ظ‏ 0 5 8 وه 


و احتفظ به . 


(د ( آن د الق ممسة حلال شور ار من کل عام تقر را من الات دسم عن 
الاعمال التى تمت خلال العام السابق مرفةا به !حراط والصوروالاحصائيات اللازمة 
على أن «شمل ار ر مايلى: 


۱۱( تقاط التوخض التی فی حوزته ونوعا و مشا حم امع دک الاتشازات 
الكتسبة أو امحولة أو التنازل عنها أو التی تقرر اسقاطهاخلال السنة . 


(۲) أعمال الاستکشاف والتقیب والتوسم فى الاستشمار وكافة الاعمال الاخرى 
التى عت ,اانعلقة خلال السنة مع نتائج الاحاث و اامتومات الهندسية والجيولو<ية 
والدوفزيقية التى حصل علا عن الفطقه مو بدا دلك بالقطاعات الجدولوحية ای 
ی ار قات مت اسطح الحاملة للبترول أو الحتملوجود بترول ما . 

(۳) الخرائط والرسومات التى توضح مواقعالأباروالنشآت و المانیو الخز انات 


ومحطات القوى والطلميات وخطوط التجميع والتوریم وسائر لمات الاخرى 
بالنطقة . ۱ 


— ۳0۹ — 


(ع )نيانا حسايا يتضمن الميزانية للعمومية وميزانيات التشغيل بالمخاطق مم 
بیان ااتصووفات السنوية التى أنفقت فى آعمال لبحث آو الا ۳ 
منطقة ٠‏ 


3 البيانات التفصيلية لتسكلفة المنشآت والخدمات التى تؤدى لل<_كومة أو 
احمهور أو لهتات الاخری ف هم مقابل أنتفاع عنها ۰ 

)3 سانأ تفصلا بعاد الستخدمين والعمال وحنسيتهمؤأجورهم ونوع الاعمال 
التى يزاولونها مع توضیح المساعدات الطبية والثقافية والا<تماءية القی نالوها 
وأحوال معيشتهم . 

«ه» أن يقدم للمؤسسة خلال شهر ينابر من كل عام برنامحالعمل الذی‌سیشرع 
فى تنفيذه خلال السنة يبين فيه أعمال الاستكشاف والتنقيب والتوسع فى استتمار 
والنشآت وكدافة الاعمال الأخرى الى سيشرع قى تثفيذها خلال السنة و کذلك 
الا نتاج الذی یوم الحصضول عليه 5 


(و) أن وای ام صسة «صورتين من كه الیبا نات والرسومات المخاصية 
بالدراسات الپندسية والسكيمائية والجيولوجية واليوفيزشية التى نتم بالابار 
والطبقات والنابع البترولية مصحوبة بأحدث التفسیر ات وذلك فور آعدادها أو 
مره غا الاقل كلستة أ : 

(ز ) أن سل للمؤّسسةً صورا من جمیم اط ,اا اللا 000 


0 2 تنظيم العمل أو تاك ای سمل با أى شخ آو ۳ تشتغل ساسا ده 
بالنطقة 


(ح) أنيقدم للمؤسة التقار ر الدومية والاسبوعية والشهرية والسنوية اللازمة 
وذقا 1 تطلمه لاو ضسة 5 


— ۳۵۷ ل 


(ط) أن يواف الؤسسة يمجميع الخرائط والييانات والتقارير التى فى حوزته دى 
التنازل عن الترخيص أو المقد أو أنهاء الدة . 


ال مندوب امس مواقم السلیات . 
الما ی الدالت سر 


ف التخلص من الفضلات 


: ٩۰ مادة‎ 


مال الرخص اه أو الستذل مراعاة مناعاتى عند اتخلص من الفضلات 

9 الناطق الار صید . 

(أ) فضلات سائل الطفلة . 

تحب أن تعمل خفره أو أ كثر قبل الابتداء فى حفر أى بثر لتلقى فيها المياه 
وتسوى یمستوی سطح الارض عند الانتهاه من عملية البثر فاذا كان 
تلرخص 4 أو الستغل فى حاجة إليها فيجب عليه أقامة اطواجز اللازمة 
لوقايتم! . 

(ب) فضلات صهاريج البترؤل أو الابار . 

يجت طط الرخص له أو الستنل أن يمد حفر أو <زانات لاستقبال فضلات 
الابار أو الصهارم وذلك فى كان مناسب مأمون بيدا عن الابار أو 
الاف . 


ولا يجوز بای <ال من الاحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح‌الارض 
کا لا دوز تفر س المترول او فاته على شاطىء المعدر أو عل الطارق العامة أو 
عل الارض التی تنه‌رها الیاه. 

يجب على اارخص له أو الستغل مراعاة عدم تلوت مياه البحارحسب ماتتص 


عليه الادة ۵۷ من الياب الر ابع غر . 


ف مراعاة دم تلوت البعار 


ماده ۷۷ .۰ 


غلل الرخض لهأو ااستذل مراعاة اتباع القواعد التالية التى تنظم التخلس 
من قایات الزیت ومياه حقول الیترول وجميع المواد الاخری النأتجة من عمليات 
الحقر أو الانتاج أو النقل الخاصة بالزيت والغاز والكبريت . 

-١‏ الزيت اام ونفابات الزیت وملحقات الزیت ومستخلب الزیت والماء 
أو أى حاط حاو لازت يازم جما والفكلقن منوا باحراقما آو بای عفلية آخری 
فى النطقة الرخص ما والتى نتحت منها الثقابات محيث لا ترتت عنها أخطار 
التلوث . 

۲ - ولامحوز آطلانا تفریسغ ای و کے رنه او تدفتها على سطع 
اارض كما لامجوز نقلها من منطقة ترخيصها فى حفر مکشوفة إلى أى حری‌مائی 


او حبرة ألو آی جسه‌مائی ۱ 


۳66 
۳ (۱) تزود الابار المحرية وللائية بتاعدة عدعةالنفاذيةأو بوسيلةأخرى 
بقع تن ابیت هی ی کاچ ا 
(ب) جميع مواعين الحفر سواء كانت اءمايات الاصلاح آواخفر يلزم أنتكون 
هر ه عند اة فتیحات الخطوط والدلوف وماشابيها . وسل نم أى زت د 


أعم 


سائل زيتى من التسرب منها إلى الياه ويجب أن تقام هذه الوسيلة بسکیفیةتص 


من هذه الفتحات حب جمه والتخاض منه طيقا للبندن ١‏ و؟ أعلاه. 


(ح) جميع المواعين الحاوية لوحدات حفر أو اصلاح أوقوى يجب أن عون 
هزه عصاید Oil catchers‏ ی وسل آ خر ی حق»سکن تصرف | از یت أو 
السوائل الزيتية إلىالصهريس الخاص بتجمع تسربات الزيت . 

( د ) يجب اماد جدیم الاحتماطات نع ققد أثى رست اال انا 


الاصلاح 


ع سس جمیع صهاریح التخزين وصهاریت فصل الاء عن الزيت بجوار ابر 
Gun Barrel‏ وحطات التعجميع و العدات المتشابهة ال2امه فوق الاه أ والیحیر ات 
أو الستنتمات والق تمذر أحاطتها حوائط اتا ضد الحرائق يلزم أن 
تكون القواعد التى تعدماها عدوسة النفاذية وعاطة ؟زراب من الصاب يؤدى إلى 
أو أنة خطوط تستخددم أنقل الز ت و کب إصلاح الخطوط فو ر اذا حجدت آی‌تصرت 


سس ۳ 


بحالة جيدة والمواعين الى محدت فيها تسرب لازیت يجب أصلاحها قبل إعادة 
تشفیلها ويجب أن تتم تملية شحن البترول بعناية وحرص حتى لايتسرب الزيتمن 
أسكالات أو أرصفة الشحن أو من نایات خطوط الشحن أو من فتحات شحن 
الناقلات ويجب أن محاط هذه المنشات عجاری مائلة إلى مصيدة أو أن زود 
قاعدهة عدعه التفادية ېره عزارب دن الصلب يؤدى إلى مصرل ه لتجميع النفايات 
ح أق ان وڈ پا رڈ ای بزدى می ری هه بیدا ۱۳ 
(سفا : و تحب اخلص دن النفامات الرسة الوحودة مده العائد دوريأ ونقلها 
بانتظام ‏ 


ومد کل عملية عون لاعون أو ناقلقعب تصریف اازیت منخرطوم‌الشحن 
معدا للتخلص منها . 


٦‏ س لايجز نقل أى مياه مالحة خارج‌تطاق النطقة الرخص,استغلالم احتی 
يكون قد قم التخلض كلية من جميع بقايا الروت ہا إلا فى الحالات التی, بو افق 
مندوب الوَسسة کتابة علي نقل هذه الیاه من منطقة الرحيين إلى ع 0000 
كر کزية . ویراعی عند انشاء وتشنیل ممائد قایا الز و تفع فاج :0 آو لسو اگل 
الاخری الشابهة عدم نقل بقايا الزیت إلى خارج منطقه الترخیص لا إلى حطه 
العا الر كزية و حب أن تتوفر فى مواصفات بقایا اريت الاشتراطات واطدود 
اشنم هرب الواستة لكل لور خی . رن ۴ ۳۳ 
الالحة الناتجة من حقول البترول إلى میاه جارية حب ألاتزه نسبة الزيت مهاعن 
۰ حدزء فى اللیون . 

لاس ويحب عدم تصریف أى میاه مالحة خاصة محقول البترول إلى أى 
.جری مانى أو بمحيرة أو أى جسم مائى آخر أو أى منخفض أو مصرف سطحى 
يؤدى إلى مجری مائی أو نحيرة أو أى جسم مالى آخر إذا ماقرر مندوب الؤسسة 


ست و م 


أن ذلك سوف محمل مداق مص ھر الاه الف رة عبر مستساغ فدرجة کر أو 
حعلها ضارة با أصحة العامة آو ۳۱ صئاعة او متشاد 2 دمو م باستهدام م سا 
الشرب هذه . أو إذاكان ذلك بوثر تارا ضاراعلى الزراعة ونرية للاشية أوأى 
تصريف الياه المالمة الخالية من الزيت الخام بعد مخفيفها إلى الدرجة القصوى التى 
ا العکومة لكل حری مائی وحقل : .أو ای حددهاخلال قترة ممینةلتکون 
اللياه خالية من آخطار التلوث ونافعة لاصالح العام . 

۸ وف الحالات التى کن التخلص فيا من المياه المالحة طقول البترول 
بو اسطة حةنها ف آبار حاص لتصريف الممأه Wells‏ 1500581 قحب أن حدم دلگ 
حقن الياه فى طبقات اسفل مستوى المياه العذية ويشترط فى مثل هذه الابار | 
حفر خصیصا لهذا الغرض أن تسکون مدلفة قسونات مترثة باللاسمنت ومجهزة 
ا بحيث كفع أى تاوث للطبقات الحاملة للمياة العذبة ولایازم التقيد بالتخاصس 
می‌الیاه الالحة نی آبار خاصة إذا ماقرر مندوب الؤسسةبآن تسرف الاهالاة 
۴ الاحسام از مائمة امحاورة e‏ ع صرر نظر | لار تفا اع ملوحة ساها . 


٩۳ ماد‎ 


(۱) يج ب أن يسكون أستممال الوانى أو الراسی أو استخدام وسائل اللاحة 
الداخلية أو وضع الاشارات البحرية فى أية منشأة خاضعا لموافقة ااسلطات الختصة 

(ب) ويجب ان جز الابار البحر ة بالتجويزات اللازمة لعدم تعطيل الملاحة 
وفةأ لطاب مے[حة المو انیو امفاثر 


فى التفت شس و الراقبة 


امس میت مد و 


ا > 


(۱): سد اف هبار ال ستغل جميع ار سومات والسانات ودفار الحسابات 
الجارى العمل فها تنفيذا للاشتر اطات الدر جة رده اللامحة لفحصها ععرفة الأو شنة 
فى جمیع الاوقات الت تسمح ماع ولو شل "أن ناخ ورا مل ع 
و انات من دفاتر الحسابات وعل الرخص له آو اللاتغل موافانها بالرسومات 
م90 اند كر رة الى مایت ده ذللف . 


(ب ) ولندوی المؤسسة الرخص شم بائبات اشالفات حق الدخول ف الناطق 
وق ااحتول وى مر اقسم التشغيل الوجودة ما والاعمال التامة حار ان مقوموا 
فص الدذاتر و ااسحلات والاوراق د قانون ولواح المئاجم ولم احراء 
الساحات وعمل الرسومات والاختبارات وغم‌ها ولتحقيق هذا الغرض لحم 
أن ستعملوا الات وأدوات صاحب العمل شرط آلابسکون فا ولك خطر آو 
تمطیل العمل 

وحب على القأكين بالعمل من مستخده‌بن وعمال مساعدة هوّلاء الشدو بین 
تھ ر تزويدهم بااماومات والسانات شفهية كانت أو خطية وعلى و كلاء 


المستغل تقدیم كافة التسمملات لندوب الؤسسة الق من اف سک انقیام عهام 
وظيفتهم على أحسن وجه . 


- ۳ ¬ 


ی طرق لديل 
ماده ۶ : 


يحب على الرخص له أو المشتغل اتباع تعايمات الو سسة اف اشان طارقا ان 
أو الحفر وتبطين الابار بالمواسير واصتعمال الطقلة واللاس.نتوغيرهارعز الطيقات 
الحاملة للمياه ووقاية الطبقات اماملة للبيرول وللغاز وللمياه امذبة وطرق الانتاج 
والتحکم فى انسیاب البترول والغازات والءءل على تفادی الاسراف فى الإنتاج أو 
ضياع البترولأو الغاز وكل مایتعلق بتنقية و زيئ البترول والفازونقلها وتصمریف 
المياه والواد الاخری الستذنی عنما واصلاح اللابار أوبردمها عند الغمرورة وما 
يلزم لكل ماتقدم من احصائءات وبرامج وبانات ورسومات وتقارر وماعلق 
بالوقاية من الجر یق ووفاية الالات و الفتحات و الحواحز وما كن الممال و یع 
الوسائل الاخری الق تری الوسسة لزومها لتنظم وضمانة<-ن سير العملومسا كن 
العمال فى التطقة الرخص ما أو الموجرة او للمحافظة على صحة وسلامة وراحة 
الافرادسواء فى ذلك العمال اوغيرهم من ااشتءاين على مقربةمن المنطقة او ادسکان 
اجاورین . 

و تعتمر جمیع التملیمات المد 3 رة أو الق تددر سن, ان لا خر حزء | متمما 
لترخیص البحث او عقد الاستفلال عل الا ترب علتها ی مساس الوق 
ك ىتت ارفص له ال اال عمصی رخس لت اوق ع 
الاستغلال 


و تحمل الرخصله او الستغل وحده السئولمة القانونية کاملفقیل الغير عن كل 
ضرر نجم عن اعماله وللحكومة الحق ی الرجوع عليه يا عساه ان کہ ده علا 
من تمو بض نتمجة لهذه الاعمال . 


سا ۵ : 


كل مامثر عليه امرخص له او الستغل من الاثار اثناء العمل فى النطقة الرخص 
ها او لو حر ةتكون ملكا اأحكودة وعلیه تسلیمه ف فرت وقت |0000 
ألؤسسة فى منطقة العمل وعليه المتادة به و الحافظة عليه لين تسليمه . 

وعلى الرخص له او الستذل ان دادر اخطار مندوب المؤسسة بالمنطةة 
عن کل ماب‌کشفه او يعثر عليه من القابر او التمائیل الاثرية او النقوش 
القتدعة او اطلال البانى او غيرها من الاار القدعة مما لاسهل نقلها او لما 
فى الال . 


وعليه فى هذه الخالة اخاذ جميع الاحتیاطات التى تسکفل الحافظة عليها لين 
إخطار مندوب الؤسسة عنما وعليه آیضا اتباع التعليمات التى يصدرها الندوب 
الذكور فى هذا الشآن . 
اياب اشامن عر 
ف اك :.خدمين و العمال 


:٩ةدأم‎ 


جب على للرخص له او ااستفلأن حتفظ بییانات دقيقة عن جمبع اأستخدمين 
والعه‌ال الدين استخدمهم وعليه ان يرسل تلك البيانات شهريا علي النه ادح المده 


ست ۳۳۱۷6 كت 


لهذا العرض إلى الؤسسة محثء بشمل الاسم والمنوان والوهل والخبرة وأقرب 
رقم تلفون و آن تواق لو سسة بای تمدیلات طارئة على هده السانات فور 
حدوها . 

| الذبن برغب فى استخدامهم للحصول على مو اققتهاتیل استقد امهم للبلاد و فقاللتملیمات 
الت تصد ها الؤسسة ف هذا الخصوص . 

وعليه تعيين مساعین مصربین لهؤلاء الاجانب والءمل على تدريهم لیحلوا 


الساعدن . 


ف اون 


8 
: ٩۷دام‎ 


لامجوز لامرخص له أو الستفل أن يؤجر للفیر کل أو بمض الحقوق المرتية 
على ترخيص البحث أو عتد الاستنلال أو یتنازل للغير عن أى من تلك الحقوق 
دون موافقة الوزير كستابة ويتعين لآ.كان النظر فى أعتماد ذلك التنازل توافر 
الشروط الأنية: 

(۱) أن يكون الرخص له أو الستذل وه قام بالتزاماته الترتبة على ترخيص 


البحث أو عقد الاستذلال على أحسن وجه ومخاصة أن يكون قد أدى الاحار 
والاتاوة والرسوم اللمستتحقة كاعلة فى مواعيدها المقررة . 


ا 


(۱) أن یتدم الطلوب التأخير له أو للتنازل إليه لاموسسة مايثبت كفايته الالية 


و الففه 4 


)۳( أن نس فى عقد الامار من الءاطن آو عقد النداز ل علي التزام الاي 
موا او أو التنازل إليه باقباع كافة الاحسکام والشر وطااو ار دة ق‌تر خرص المعدحت 
أو عقد الاستنلال مع ماقد کون ةما من تعديلات أو اضافات ويجب تقديم 
الشر وع المقد للم سسة ار احمته قبل أعتماده . 

(١‏ آن.سکون قد نيش اذى الها أن اة الطلوب ا ا ا 
عنها محتوى على الاقل على بكر واحدة منتجة للبترول . 

و کل عقد بتضمی التتازلعق أى حو من القوق المدواحة اعرخص لهأو ۱۳ 
وجب رخص حث أو عقد استغلال يجب تقدعه الؤسسة لتسجيله فى سحلات 
ها ودلك فى حلال ثلاثين يوما من تار بخ الموافقةعليه . 

- ٩۸ مادة‎ 

يجب عل اارخض له أو الستفل أن حطر القاواین أو غيرهم من بقومون 
عنهم بأبة اعمال فى المنطقة المرخص بها أو الؤّجرة ضرورةاتباع القوانين واللوائج 
الخاصة بالؤسسة ومصالخ الوزارات الختلمة ويعتبر الرخص له أو المستغل هسئول 
داعا عن 1 من ينتج من أعمال المقاولين من الباطن . 

۱ 


أاما سا ااعشره ن 


€ القو ه انقاهر ده 


: ٩ ماوة‎ 


لاتير الرخص له أو الستفل مسئولا ادا عجز لاسباب قهرية عن تنفيذ 


ماب 


أى تن و تمهد وارد 6 ترخمصس الدحث و عقد الاستغللال آو أى نع ی 


هذى اللا ممة . 


فإذاكان تأخير امو خص له و الأبشغل ی مد د ای شر ط من شار وسل البحث 


ا عقد الاستنلال 0 لساب 0 قهرية ات ماك هد اقا حار ودل م أخرى 


لازمة لتلاق الضرر دن ار اك ااده الترره فوخب ترحیص الیحت آو دك« 


الاستنلال ۱ 
ومع ذلك لاتعتیر الحكومة مسئولة قبل الرخص له أو الستغل ۶ 
القاهرة . 


۱ لباب الادى والعشر رن 


۴ التسليم 


ماد .۷۰ 

يجب على الرخص له أو اسل عاف انقضاء أ حل تر حص الحث 1 ةا 
الاستعلال بانماء الدة آو لای سب آخر آن سل الارض لای موطف منوط 
من الؤسعة طبقا لاخدو ص الدردة فى ترخيض البحث او عقد الاستنلال 


ره التسايم 


ودلك شر حاجه إلى تمه أو آنذار 
مادة ۷۱ : 


بت على الرخص له أ تنل خن از رای البخث أوعقد الاستنلال 


ع وردم سح 


بانتهاء مدته أو لأى سيب آخر أن یسم المؤسسة النطقة موضوع ترخس قبا 
أو عقد الاستنلال محالة جيدة عا عليها من للتلکات النقولة أو الثابتة بالقدر 
رای یلزم لاستمرار تشنیل هذه اللطقة فیما عدا ما یکون جما لاسا © 
فى مذاطق آخری بنفس الهة وعنح لارخص له أو الشتغل مهلة قهرها ستة آشهر 
رفع خلانها من اانطقة کل اامتلسکات الثابتة أو النقولة الق لاتلزم للغرض التقدم 
والق لاتشتمل على وحدات من الانواع الاتية : 
(۱) مهمات الانتاج ااستمملة فملا عا فیها الطلمبات والاذرع والاناییب 


والروانم والمحر کات و الطلبات اريسي ةو الا یراج أو معداتصيانة ال با رکالر و اف 
والصوارى وأدوات تنظيف الآيار وطلبات تنظيفها . 4 


(ب) مەد ات جچ اترول ك النطقة دما 5 خطو ظ م الز.ت أو منت 
الغاز وصهاریج آو در لد ات القباس ومحاس الغاز وعداد وطاسات ودهاريج 
التخز ن ١‏ 

2 المومات اللاضافية السته‌ملة فى النطقة مثلآنادبالماه‌والطلمبات وأحهزة 
الاضاءء والعدات الكيرناكة و التاقونية . 

واف کل حال فان کل مایتبق بالنطفه من تلسکات E‏ منقولة بعد 
لله ية أشهر "مهم ین خالصا الکو مة تور مقاب دون از امهما با .2 تعو مضات 


عنها ۲ 


وبالنسبة للمبانى والاملاك الثابتة والمنقولة الق لاتلزم لاستمرار تشغيل 
اانطقة . فكون للحكومة الأيار فى أن تطالب المرخص له أو المتغل أمأ 
هدما أو نقلم! وأما بتر کها فى للنطقة على حالتها على أن تصبح ملكا ذالصا 


فإذا باع الى خص له للغير أبة تمتلكات ثابتة أو منقوئة من النطقة » المنوحة 


عنها ترخيص نعث أو عقد استنلال فیچب ازالة ذم الوتييكات من الاطقد 
خلال الستة آشهر ميف اناك سفق ااا ال ردو توح 
المتلمكات الدکورة ماعا خالسا للحكومة دون الزامپا بأی تمویض للمرخص 
ا اا : 

اب أن شتمل اكل عقد أو اتفاق بالتنازل عن المتاسکات اارخص با ٩‏ 
راانطقة أو مها والتصرف فيها للغير على الاشتراطات السابقة ٠‏ 

ولايجوز للمستغل خلال الثلاث سغوات الاخيرة : لامقد أو امتداده أن تتازل 
آو «بيع أو تصرف بای وجه کان فى الممتلكات المنقولة و الثايتة الوجودة بالاطقه 
لير إلا بعد أعطاء الؤسسةمهلة فر ها خمتة وآربمون بوما لاستمقال حق‌اشراء 


شفشس اللأسمار والشروط المسكن اصول عليها مرن الغير . 


ود سل الؤسسة حقها فى الشراء خلال تلك الدة كان لامستغل الحق 
فى التصرف فى هده الممتلكات ۰ واذا استعملت المنطقة مرکزا لتشمیل عده 
مناطق تقسم الممتلكات الموجودة فى لانطقة قسمة عادلة لتحديد ماسیژول منها 
الحكومة . 


العقو بات والغاء المقد 


مادة ۷۲ : 
يكون لندوف الؤسسة الذين ام صفه ر حال الضرط القضا ئى احق فى اصدار 
التعليمات اللار مة وا نصوص اللو ایح ائ العمول با وفى أعطاء التمليمات الوقتية 
الى تدعو اليها حالات الاستعجال جتنت الرخص له آوالستغل با یشاء من 
الوسائلالخسارة أو ایذاء الاروا 2 أو الاضرار الستلیکات عا قد بت بتتج عن الاعمال 
ای يقوم بها عقتضی للترخیص أو العقد ٠‏ 
ر قوانین البلدية ج " ' 


عساة WY‏ اعت 


ولهم فى االات الى خشی معا وقوع ضرر حب تداركه فورا الحقفى 

ف ازالة الخالفات ادارا على نفقة الرخص له أو الستغل ولهم أيضا أن يقوموا 

بائبات المخالفات لا كام قانون المناجم وال‌حاجر والقر ارات الصادرة تتفيذا له 

وسر هذاه اللات والآوامر كتابة قد أو اروا ۱ 
النطقة ۰ 


و هسمر الر+خص أه أو اليل مسولا عن كب تلك الاوامر و مع 
مسئولا عن تمو.ض الضرر الذی قد بنشا عن تلك الاعمال عا فى ذلك الاتاوة 


اس سرد عواقد فشك من مو اد منتوده ۲ 
ماد ۷۳۴ : 0 


للوزیر اختص الق ی سم امتد أو الترخيس أو النائه بقواو شد ف 
الحالات الاتبة : 


/ 
(۱) إذازال عن التغل و للرخص له شرط السكفاية الفنية أو الاليةأواتضح 
أن هذا الشرط لم سکن انو افر فيه . 
( ۲ ) إا امتنع ا الرخص له عن دفع الأجرة أو الاناوة أو لم يقم 
بالدخم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنبيه المؤسسة عليه كتابة بلوقاء . 

(۳) ادا أجر الرخص له أو الستغل من الباطن أو تنازل للغير عن الحقوق 
المنوحة له ءوجب الترخدص آوالعقد كلما أو بعضبا دون الحصولمةدماعلىموافقة 
(ع) إذا استخرح ال رخص له او الا تل أتى مدان بدونادل" لاه . 

(ه) إذا م ينغد انر خص له أو الستنل قرار هيثة التعک 
)3( إا ار تسکت المرخص 4 أو ااستفل أ“ آشر وط التعاقد أو لا حکام 


قأنون التاحم و للخاحر 1 


اناد ê SEN‏ وق ی eT‏ اي من الحقو ف فل 1 اتخ 
1 ۰ 5 ۱ 
1 1 


متیر دشر القرار السادر 0 وزور بااغاء ر خمیص المیحت ۳ عقد الاسدئالال 
. فى الوقائع الصرية يمثابة آعلان للمرخص له أو الستغل وفى هذه الحالة محظار على 
الرخص له أو الستغل نقل أى شىء من منطقة لترخیص أوالاستغلال قبل استيفاء 


5-7 — 


وزارة الصزاعة و ال"رول والروة المعدضة 
اللاحة ال-دفذ بة لاقا نود رقم 55 اسنه ۱۹۵۳ 
۱ ماحق رقم ( ۱ ( 
طاب الترخیص بالانتطلاع الیو لوجی 
3 1 اسم الطالب « »® ® ها ® e‏ ( ۲ ( بالحنسية ۰ 
۱ 9 ( عمو ان ار 3 العام لاشر کة ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 
أو الحل ال الشركة | ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
٤ (‏ ) بیان الپ المراد الاستطلاع عن مواد الوقود فيها مع إيضاحلاحداثيات 
ا لجراي يوالكياف رة . . منم . OD‏ 
( ه ,الدة ااطلوت الترخص بالاستطلاع اا 00 
٦ (‏ ) بيان تراخيص الاستطسلاع الاخری اسابق منحما أو السارية وقت 
معام الطلب سه ه ه ه ۰ دس . - ۳ ® ® ¢ .۰ 
أرحو التفضل باتحاد اللازم حو آعطای ترخيصا بالاستسلاع اليو لوجى عن 
المترول ط.ة) لاسائات الوضحة أعلاه . 


وأنى أقرر ببحما على مسئولیی الخاصة . 


إمظاء ااطالت . 


100 


وزآأرة الصداعة ارول وأاشروة آ معدن 


نید ار اا ارول . 


Oren: th 
۱۹۵۳ اللاة التنفيذية لاقأ نون رقم 00 سنه‎ 
) ۲( ملحق رقم‎ ۱ 
طلب الترخيص بالبحث عن البترول‎ 

(۱) اسم الطالب . هه (»)الضخسية ‏ . ٠.‏ . 

( ۳ ) عنوان الر كز العام للش ركة) 

أو الحل الرئسى للفرد | 

1 ( : ) بیان الجهة الطلوب البحث فما ومساحتها مع إيضاحالاحدائياث الجذرفية 
ea E LS‏ 

١ (‏ ) بان تراخيص الاستطلاع أو البحث أو الاستنلال السابق مشحها لاطااب 

عن النطقة أو أى درء 9 أجزائها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


السمد مدر عام الأو ممسة الصرية العامة للترو ۰ 
آرجو التفضل باتخاذ لازم حو إصدار ترخيض بالبحث عن البترول طبةا 
انات الموضحة أعلاه والق أقزر صحتها على مسئولیی الخاصة . 


إمضاء الطالب ۰ ۰ ۰ 


(5) تقرير الؤسسة المصرية العامة للبترول ٠‏ 


( ۷ ) رقم وتار ع القانون الصادر بالترخيص ق منم ترخيص بالبحث . 


#۳ ش 


وزارة الصناعة و المرول والثروة المءدنية 
لو رة الصر ده العامة للمترول 
اللاحة التنقيذية ان انون رقم 11 لسنة۱۹۵۳ 
ملحق رقم ( ۳ ) 


استمارة التعحد رد 


تاریخ التحد رد ۰ ۰ ۰ اسم الندوبت ۰ ٠‏ 6 
9 د ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
- عقد الاسةتغلال 
م ۱ 
العقد 


بيان الوقم الغرافى لملامة الاستد لال « خعای العلول والعرض » 
امه الاستدلال مشمد ه من ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


وهی واقمة فى الرکن (۰) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


علامه الااه مشمد ه من ۱ ۱ 

E O e | 
اأبحث‎ 

ةد > يو ما فان 


| الاستنسلال ۲ 
ااشمال التناظسی 


الامضاء التار پخ 


(۱) رجاء ذکر إذا كان ش.ال أو جنوب أو شرف او غرب 


— ۳V0 —- 


۷۹ ال نع 5 4 
وزاره الص:اع4 واليترول وأأثروة المعدنية 
الج عة المدريةا اسان يدر ؤل 
اللاحة لاتنفيذية اقا نون رقم 5 لسنة ۱۹0۴ 


مرفق الملحق رقء ( ۲ ) 


تعد ند السانات الطلوب أرفاقها مع طالب الابار 


١ ۱‏ عه الؤقار )لتاق ةه: 


(أ) موقم البئر بالنسبة محطوط الول والعرض وارتفاع الارض عن سطح 
زب) الغر ص من حفر البثر و الاستات الولو حبة و اموفیز ز ةمه الى ادت اى 
اختیار الوقم :۹ 
( ج )بر ا.عجالطفر و حلیل الصفات و التفلیف والاختبار ات . 
( د ) الطبتات الا ر ضية التوقمة وعمق الملامات الجمولوجية . 
(ه ) خر الل ۶ کے او عر سیزمة لت ر کیب اليو أو جى الطلاب از 
ونه 3 سان مه وم الابار ای حفر ها و سال موس ع الي ثر القترح عقباس ر سم 
لاقل عن ۱ ١٠١*٠٠6‏ وق حالة ديد موقم المتر 1 على مقاسات‌آخری يدول 
السح السزمی كالفر أو اللاحظة فانه بنیتی فى هذه الخالة أن توضح الخريطة 
الشكل التوقم للسدة ایو لوحية . 


. ۰ ۰ 5 4 1 


۳۹ م ۳۳ a‏ 
لما الاستدلال والاضاه راد اقا 6 2 ۰ 
>( افط الواصل بين الملامتين مع 1 طوله و احاهه الغناطي.ى ٠‏ 
(د ( الاه الخناطسى لاخط الو اصل بين علامة الاستدلال واحد التلال 
آو ابل ایند + إن ۲ 2 07 : 


(ه) خطی الطول والمرض لملامة الاحتدلال 4 


٩ —‏ اسم 


ووم ا(صداع4 رالسرول وااثروة اللمعدنيه 
اكع هنا 0 ل 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنه: ۱۹6۳ 


مرفق للحق رقم ( ( 


قو اعد التجد دد الأول اناطق وتصاریح الث أو عقود الاستنلان : 
۱ - يلزم بناء علامتين كل منطقة على أن كونا من بناء ثابت ومتین 
ال رتفاع کل منهما عن متر واحد .. " 

٣‏ س العلامة الاویی- وتعرف بعلامة الاستدلال وهی النقطةالتى ستدىءمنها 
محديد الطقة ويح بناؤها فى أحد آرکان النطقة . 

پ -- a‏ -.رووّق العام ولك ببق كلك سکن واه 
من علامه لاستدلال . 

ع س دا امتد خط بين علامة الاستدلال وعلاهة الاتحاه كان هو نفس الط 
الدی حد أحد جوان المنطقة . 
هس يجب أن تحمل كل علامة البيانات ااتية حتی عسکن التمرف علیهاحالا: 


8 ) نوع الملامة أى علامة الاستدلال أو علامة الاتداه . 
(ب) رقم تصریم الث آو هقد (لاشتتلول . 
د - تسکفی علامة استدلال واحدة وعلامة اتجاه مموعة مكو نةفى منطقتين 


۷ س رجب إعادة استمارة الجدید مادق ۱ رقم ١‏ إلى او TET‏ 


لتر ول مبینة مها اانقظء الآتية : 
۱ موقع المنطةة الجذر افة : يجب توقيع خطى ااعطول والعرض لءلامة الاستدلال 
وكذلك مواقم وأبءاذ الال أو العلامات العروفة فى الاراضی الجاورة ٠‏ 
علامة الاستدلال : يجب بيان مقاییس العلامة والنوع الشيدة منه ( حجر - 
رخام ‏ أسمنت ) ۰ 


رخام ات ) . 


2 رع بر ی عة اس ۱ ,بل المغطقة و علامات التعحديد ٠‏ 


امناجم و الاحاجر ولاحته التيفيل يه 


نت ند = = 


سب ۳ - 


وأ نون رقم٩۸‏ لسئة ۱۹۵ 
خاص بالناجم و الحاحر (۱) 
باسم الامة : ۱ 
اس الوزراء : 
بعك الاطلاع علي الاعلان الدستوری الصادر فى ۱۰ من فرار سنه ۱۹۵۳ . 
عل القرار الصادر قف ۷ من توقمير سنةع 6 7«۱۹ضو یل حلس الاوز راء ساطات 
ركش التهورية . 
وعلى القانون رقم 13 اسنة ۱۹6۳ الخاص با اناجم و المحاجر والقوانين امعدلةله. 
وعلى القانون رقم ررس أسئة ٧۹٥۳‏ شان الدفاتر التحاريةو القوانين المعدلقله. 
وعلى القانون رقم 5 أسئة ٠۹٥٤‏ الخاص شرکات الساهمة وغ كاف التودمة 
بالاسهم والش رکات ذات السئولية الحدودة . والقوانین المدلة له . 
وعلى القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۵۹۵6 شأن تزع ماسكبة المقار ات للمنفعة العامة 
أو التحسين ۰ 
ا 


وبناء علي ماعر ضه وزر التجارة والصناعة 
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(۱) الوفائم للصمرية المدد ۶ سر ۱ ا 2 1 مارم 1 ۷۹4 . 


أمندر القا نون ٠١‏ لانى 


ااباب الاول 
أحكام #هيدية 

ماود ی 

ف تطبيق أحكام هدا القانون تطلق عبار ة و« الواد المدنة » على العادن 
وخاماتها والمناصر ال-كيماوية والاحجار الكرعة وما ف‌حکنهاوالصخور والطقات 
والرواسب المدنية القى توجد على سطح الارض أو فى باطنها و كذلك اليا ةالقدنية 
الخارجة من باطن الارض إذاكان استفلاا بقصد استخراج مواد منها ولا تدخل 
فى ذلك الاملاح التبخرة الی تستخرج بطریق التبخر ويكون الترخيض باستغلالها 
سر ار من ور 27 التجار ه و الصناعءة e‏ 

و تطلق كامة « الناجم ؟ على الامکنه الق تجوى تاك الواد . 

و تطلق عمارة ‏ خامات الحاجر » علی‌مو ادالبناء‌وارصف‌والا<جار ال خر فة 
وخامات الون . واللاط والاحجار ااصناءية والدولومیت ورمال الزجاج 
وماعاثاها. 

و تطلق کامة » الحاحر ( على الامكنة الق حتوى على 7 أو ۲ من 
خامات الحاحر ۱ 


مادم؟ : 


راد بال‌کشف عن الو اد المعدنية اختبار طح الار ض ,أو باطنما میم الو ساگل 
وعلی الاخص الوسائل اعجبرلوجية والجموفيزيكية الق تؤدتى إلى التمرف على الشادن 


بد 


هم — 


وراد بالبحث عن الواد الذ كورة التوسع فى فحص سطح الارض وباطتها 
جمیم الوسائل الجیولوجة أو الجيوقيزيكية أو التمدينية التى تؤدى إلى التمرف علي 


مدى انتشار الخام وكمياته وعلی أصلح الطرق لاستخراجة واستخلاصه وتقدر 


۳ راد رخص الجاية ‏ الترخيص الذی بصدر للمستنل عن مساحةد احلمساحه 
مر حص بالیحث فيها و ملاصقة للمساحةالق3--تذاها أو يطلب یهلا لها دقصد الاحةفاظط 
العام البحث والحصول على عقد استغلال فيها ٠‏ 

مادة سر 1 

يمتير من أموال الدولة ماو جد من مواد معدنيه بااناحم فى الاراضى الصرية 


والماه الاقليمية وتمتير کذك من هذه الامنوال خامات الحاجر عدا مواد البناء 
الاحجار الجيرية و الرملية والرمال التى توجد فى الحاجر التى تثبت ماسكيتهاللغير ۰ 


مادةع : 


تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقا لاحكاء هذا القانون بتنظ.ماستغلال الناجم 
و الحاجر ورقابها وکل مات جا من تصنیع أو نقل أو نخزین - ولها أن تقوم 
أعمال الكشف والبحث عن الواد المدنية واستفلال الناجم والحاجر ومایتعلق 
ها آما تفا مباشرة وفى هذه المالة لها أن تقوم محفظ الاحة القى تباشر فيا 
أعمال اللانحاث لتمدنة أو الج.ولوجية طول مدة الث وأما أن تمهد بدلك إلى 
غبرهابا لشروط القررةق هداالقانون ۰ 


ر قوانين البلدية + ۲ ) 


سر سس 


مادء 0: 


مع عدم الاخلال بأحكام لأسادة ١١46‏ من القانون الدی لامحوز الحجزعلى 
الالات ووسائل النقل و الجر وغيرها الخصصة لاستغلال المناجم و الحاجر مادامهذا 
اچس قاع 7 


ماد » . 


لكل شخين طبیمی أو اعتباری حوية الك عن الوا المدنبة ا 


والاوضاع القررة فى هذا القانون ٠‏ ویکون البحث عن هذه الواد واستثلانها فى . 


جمبوراة مصر جا فى ذلك الباه الاقلتمبة آنا كان مالك الارض ا ترخیص م 
وفقا للشرو ط والاوضاع المقررة ف هدا القانون 6 على أنه تجوز مر ار من بحاس 
الوزر اء حظر الددث 9 الاسةملال والنسية اش معدن معان له أهمدة خاصه‌بالاقتصاد 
القومی وف هد ه الخالة تلغی 2 رحس المعث والاستغلال السابق منحها 0 
حفظ حق صاحب الشان ف الطالية بالتعويض المادل إذا اقتضی الامر ذلك وف 
هذه الالة تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال البعحث أو الاستدلال مباشرة 
أو بطریق الالمزام وفة! لاشروط. والاحکام القررة فى الادة .٠ه‏ من هذا القانون. 

مادة ۷ : 

تعد مصلحة المناجم و الحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين وآخری تقيدفيها 
الطلءات الق ترد إلا للترخيص ف البحث ع المواد الممدنية ٠‏ 

وتقيد الطلات بترتیب ساعة ويوم ورودها » و یصدر بتذظیم القمدمده ااسجالات 
و الهء‌انات التى «شتمل عليها کل سجل منما قرار من وزير التجار 2 وااصذاعة . 

 : ۸ مادء‎ 


مع مر اعاة جکام الواد ۱۳وه ۱و ۱۷و ۳۲ يكن الاو او بة ی منح تر اخس 
البحث و عقود الامستد لال اةدمى الطامات وفقا لاديقية ساعة و یوم ورود الطلات. 


ت لالم 


الاحكام الخاصة بالناجم 


مادء ۵ 


على من كشف عن خام من خامات الواد العدئية أن يلغ عنه معلحة الناجم 


و امحاجر بکتاب موصی عليه بعلم الوصول . 


وعل. ااصلحة الد تورة أن تسجل له حق ااسکشف - وکون لاسکاشف حق 
الاو( وده ۴ الحصول على ر حص ی الءءدت عن ۰ هدا العدن و شر بشر طأن تقدم, يطلب 
الترخدص خلال ثللاثة آشهر من تار 2 إبلاغه الصلحة عن الكشفة . 

وإذا انقضت هذه الدة ول تقدم ااسکاشف بطاب احصول على ترخيص فى 
البحث تسکون الاولوية وفقا لاحکام الاسقية النسوص عليها فى المادة ۷ من 


هدا القانون ء 
اوه ه١1‏ 


يشترط انح ترخيص ف البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية اللازمة 
شدا الفرض وأن يلرم بانفاق "ماتستلزمه أعمال البحث على الوحه الذى توافقعله 
اسيم وري کس لين ات ویر فى روير اسار جار انا 
د الو تی يطلبها الطالب وحوز نحديدها شرط ألا تزيد الدة أصلا ومحديدا 
a‏ اا ات وذلك بالشروط والاوضاع القررة فى هذا القانون . وتسكون 
مصلحه الناجم والحاجر هی الساطة احتصة بتجدید ترخيص البحث مادام اارخسله 
ق> بتنفيذ الزاماته . ومع ذلك لانتقيد المصلحة بتجديد الترخيص إذارأت أنه قد 


أصبح ل حق ااأرخحص له الحصول على aS‏ استغلال طبقا اروف الدر حص ی 


البعدث 4 و قأمت المصلحة را بلاعه کتاب مو هی عاءه مصوحو ب بعلم ودول بوجوب 
طلب عقد استغلال . 


و المصلدة ألا حدد الترخيص إذا تبين لها أن الرخص له أخل بالراماته . 


ولا جوز للمرخص له فى البحث أن ببحث عن خام أو خامات أو أى مواد 
ممدنه آخری عبر خام المادة العدنه الرحص اه بالبحث عنها مالم يكن خامهده 
الادة أو الواد محتلطا مع خام المادة الرخص له بالبحث عنما -ویتعدر استعخراج 
أحداهما من الأارض دون الاخرى وله فى هذه الالة أن محصلعلموافقة مصلحة 
الاجم والحاحر بإاضافة أسماء هذه الادة آوا لواد المدنية الاخرى اشتلطة إلى 


در حص بت الصادر له ۴ اث عنها ۰ 
ماد ٩۱‏ : 
محصل عن كل ترخیص ف البحث إبجار سنوی بواقع ۲۵ حسه وعشرین جنيها 


عن كل كيلو مترين مر بمین من مساحة البحث ویتبر کل جزء من هذه الوحدات 
وحدة كاملة 8 


: ٩۲ مادة‎ 


حدد اللساحة الطلوب فبها ترخیص ف البفحث بناء علي طلب صاحب‌الشآن حیث 
تسكون الساحة على شكل مستطيل أو مریم لادتل طول أ<دأضلاعهعن کیاومترین 
ولاخ همجن هن ,سدع عقن كيلك مترا ولا تقل عن كبلك متر مربع واحد . 
مالم بطلاب عت استفلال ی هرا النصی أذ ۳ 4 5 

ويكون لوزر التجارة والناعة - لمبررات فنية نتيجة للاحاث التى قام مسا 
اأر حصن له د تعدیل شکل الآر حمض 1 ماس بناء على طلت اار حخص له ۲ کی 


۲ 


۳۸ 


كوو له اصدار ر اتی فى السحث لخو لارخمن لق مساحة موث إذا كانت 
هذه التر اخیص لابحت عن مادة أو مواد آخری غير الرخص ف البحث عنها - 
کما جوز آن تیکون لك الساحة حلا کر خص باعمال التشضل التوض ب 
فى الادة وم من هذا القانون »كل ذلك بشرط عدم الاضرار بأعصال البحث 
ار 


ا : 


تقد فى تسيل خاص عصلحة الناجم والحاجر الساحات الق سةط حق الرخص 
ظ له فى البحث فیها - إذا كان قد قام فيها باعسال تزید من قيمتها ‏ ویملن عنها 
كمساحات خالية للبحث فى الجريدة ار “ية فإذا تقَلّم عن س مساحة البحث أ کثر 
من طاب واحد خلال ثلاثين :وما من تارے الاعلان وجب طرحهاق مزايدةعامة 
وإذا تقدم عهاطلب واحد كان لقدم انطلب حق الصول على ترخيص فى 
الات انها . 


انقضاتما طبقا لقو اعد الاسقية النخوص عليها فى المادة م . 


وتطرح الساحات ال ل بتیسر تحدید. الاولوية فیها طبقا لمادتم فی مزايدة . 
وف هذه اا0 تجری الزايدة ن أصحاب هذه الطلیات . 


وتجری للرايدة فى جمیع الا حوال على أساس القو اعد البينة فى المادة ۱۷ . 
مادة ١8‏ : 


کوان لامرحص أ 6 الیععت و وال سر بان مده ار حعص حق الحدو ل على عقد 
استغلال عن كل المساحة المرخص له فى البحث فيها أو فى بعضهابالشروط والاو ضاع 
للقرر ةف هذا القانون , 


ی اب 


و بصدر عقد الاستخلال بقرار من وزر التجارة و الصفاعة . 


وق حالة حصول الطالت عل عمد استغالال عن حرء من دة اا 7 بل 
ترخیص البيحث قاجا بالنسية إلى الساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد 


الاستغلال على ألا رد مدة الترخيص على ریم سنوات . 

و اه تصرف بادن ني مد ر مصاءدة الناجم و ااحاحر 5 الخام الناتج من 
عملمات الریحت ۱ کون و تقدم يطلب عة“ ال لو دد قممه الا حار 
الا قران عن دلث 99 طقا لمادة ۲۱ . 

۱ 


۰ ٩ ۵ مادة‎ 


فىسجلالكاشفين الشار إليه فى الادة ۷ . 

وگول لا ی الاو طن اہ ت البحث و الاستنلال مى طاب ذلك. وعنح 
ترخمص المدث أو عقد الاستفلال شير مرایدة . 

ویه‌فی فى حالة البحث أو الاستذللال‌من الإيجار النصوص‌علیهق‌للادتین ۱۱و ۱۲ 
إذا قام بالبحث و الاستذلال بنفسه . 

ویسقط حق مالك السطح ف البحث أو الاستنلال|دا أخطرته مصلحه للناجم 
و الحاجر بکتاب موصی عليه مع عم الوصول بوجوب طلب‌الترخیصف‌البحث آوعقد 


الاستغلال ثلاثة آشهر وانقفی مدا الیه‌اد دون أن يتقدم بالطلب . 


وق حاله الترخءض ف الاستنلال للثير مكون |-اللك السطح احق ف‌اطصولءلی 


Dk 
۹ ماده‎ 


عوط لا تدان عقف استغلال فان غلا فى مساحه مععته أن اس از خیجی اك 
الببحث عن ذلك المدن فى تلك الساحة وأن شت الرخص له ف الحثوجو دام 
المکن تشذملة . وصدر عقد الاستنلال باأشروط اقررة فى هذا القانون لا ف 
الاحو ال 3 اون فما التر خيس 1 الحت دشر وط 4 7 طا الہ ےا دہ ۰ 8 وف 
555 الحالة تصدر عفد الا صتهالال وفقا اشير وط الرافقة حدس الحث 4 


١ . ۷ اك‎ 


استثناء من أحكام ااسادة السابقة جوز إصدار عقد الاستنلال فى الساحات‌الی 


تبان لصاحه الناجم والحاجر وجود المدن فيها بکیات تسمح باستغلاله . 


وتدرج مصلحة الناجم و الحاجر ق سکن خاص کل ماهو ممروفلهامن هده 
الساحات وییاح الاطلاع على هذا السجل فى کل وقت . ویطرح فى مزايدة عام 
ماتری الصلحه طرحه منها و مایقدم عنه طلبات للاستغلال وفی هده الخالة محصل 
المزايدة خلال ستة آشهر من تاريخ الطلب فإذا لم یتقدم أحد لامزايدة تطبق أحكام 
المادة الثامئة . ١‏ 

ويضدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لوضم قواعد الاشهار عن 
عقد الاستنلال على أساس الكفاءة الانتاجية من ناحية قيمة الانتاج و سین نوع 
اام و النشئآت اللازمة لذلك . وذلك علاوة على الايجار المقررف السادة ١؟‏ . 


ووجوز لهده الامحنة و فة رر التجار ة و الصناءة حال فيد الاحار كاي 


۴ الادنی للاشهار . 


كس 


و تقوم الاجنة سالفة الذكر وبحث المطاءات التى تقدم فى الزايدةو اقتراحماتراه 


صددها 6 


و ااصناعة إلا فى الاحوال التى يكون فيها الاستدلال بشروط. خاصة طبقا لامادة ۵۰ 


ماد:۱۸ 09 


تصدر عقد الاستدلال للمدة التى محددها الطالب محيث لاتجاوز ثلاثين عاما 
و حدد العقد المدة الق محددها الستغل بشرط. ألا تجاوز مدة ثلائين عاما آخری 
مادام الستذل قاثم بالتزماته » على أن تقدم بطلب التجدید آنهاء مدة العقد بستة 
از علق الافل © و كران سید لته ؤةزار مق ووم ا 

ویجدد العقد بالشروط النصوص علیها فيه » وعلی الاخص ماکان منها 
متملقا بالایجار » أما انتواعد التنظومية فتسری علیپا القوانين واللوائح ااممول 
ما وقت التجديد . ۱ 

ویجوز باتفاق بين الوزارة والمستغل حدید المقد بعد ذلك بالشروط التى 
تفق عليمها ۱ وی هذه االة بکون التجدید قانون . 

و موز ۳ المقد ادا لم يقم الستدل بالاستخلال ,شکل دى اد ةثلاث سنو ات 
من تاريخ التوقيع على العقد . 

كما يجوز الفاء المقد أيضا إذا أوقف الستنل الاستفلال ادة سنة دونالصول 
على إذن کتابی سابق من وزير الصفاعة . 

ویکون الفاء العقد بترار من وز الصناعة وعلن به صاحب الشان بکتاب‌مو هی 
عله ٠‏ و«سرى حكم الفقرات الثلاث الاخيرة على عقود الاستفلال التى صدرتةمل 
انى هذا القانون . ْ 


۰ ٩ ۰ ۷ اناده م١ معدلة باةا نون ۷ أنه‎ ١) 


۳۳ — 


و جوز آلفی عقد امرتملاله ۹ النظام من قرار الإإلغاء إلى وز 7 ااصناعه و ذلك 


: ۱٩ مادة‎ 


خام الادة المدنية أو الواد الرخض له فى استنلاما مالم سکن خام هذة الادة 
أو الواد مختلطا مع خام الادة أو الواد المدنية الرخص له فى استذلالها وبتعدر 
استخراح خام احداها من الارض دون خام الاخری » و جب عل ىالستغلق هده 
الال أن بخطر مصلحة الناجم واحاجر بذلك خلال ۰+ يومامن تاريخ عثوره 
على الخام الاخر » ولامحوز له التصرف فى آخام آوالخامات الذ كورة مالم حصل 
الاستنلال واعتماد وز ‏ التعجار و الصناعة . 


ماده ۶ » 


لمستنل أو لصاحب حق الاستنلال طبة الاحسکام‌هداالقانون أن بطلب تر حیصا 
او ] کثر علی یل اابة عن مساحة ملاصقة امنتاحة ا مهلها و بطات 
أستنلالها بشرط ألا تزید حموع مساحة الحماية على مساحة الاستغلال وآنتسکون 
مساحة الخماية الطلوبة خالبة من أى حق للغير عليها ٠‏ وتسکون الساحة الت سطی 
لها رخیص الحماية على شکل مربع أومستطيل . 

!سم 5 تواحص الوجمابة لامدة التى بجددها الطالب دمت لاتداوز مده 
و لالب * 

وصدر ترخیص امابة بقرار من وزير التجارة والصناعة- ويؤدى اارخص 


له صاخ مقدمأ اانا سنو با عي ws‏ اسفماابة بو اقع عر 4 الابحار المقرر 
ENED‏ 


وبخول ترخيص الماية ‏ لارخص له . حق القيام بأعمال الببجث وله أثناء 
سر ران مدة الترخیص حق الحصول على عقد اسنغلال فى مساحة المااية کلا أو 
بعضها بالشر وط والاوضاع القررة فى هذا القانون . 

وله كذلك ان تصرف بأذن من مد ر مصاید4 ااناحم و اأحاحر ف اام 
الستخرج أو الناتج من لیات البحث بشرط أن يسكون قد آتدم بطاك عقد 
الاستخلال وسدد الابحار و التأمين و الستحق عن عقد الاستغلال ااطلوب طيقا" 
لماده ١‏ ه 


ا ۱ . 


و دی الول 71 مصلیحه اناجم و الجاجر 9 ۳ س دص احار ۷ 
دار الوحرء من افو کتاز من مساحه الاستدلال مبلغ خمسة جنيهات على ألابقل 
الايجار عن أر یمین حنبها فى الستة . 

ماده ۰۲ : 

اذا يدوت راخ البو عقود الامتنلال اخس طيس أو ا 
فتسرى فى الخجالتين الااحكام الخاصة بنسب عدد الستشدمین والعمال المصريان 
وجموع مايتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم ۲ لسنه ۱۹۵6 
الافتاز امه ۱ 3 

وتسکون الاولوية للمصرى على الاجنبى فى الحصول على تراخیص البحث 
إذالم بتیسر ديد الاولوية على الوجه الم فى الاد ۸ كنا تکون له 
الاولوية ى الحصول على عقود الاستدلال عن طريق اازايدة إذا تساوت 
لس و رد : ۱ ۱ 


وعلي الاجنبی الذی منح ترخصا فى اللبحث أو أبرم ممه عقد استنلال أن 


۳6 - 


الخاصة باعمال البحثو الاستغلال , 
4 


air ماود‎ 


على من يقوم باعمال السکشف وعلی الرخص له فى البحث فى أرض الغير أن 
عتنع عن أى عمل من شانه الاضرار سطع الارض اوحرمان المالك دن الانتفاع 
که فإدا ر على عمله أى صضرر طح الارض 1 حرمان امالك من الاتتفام 


4 

۳ ۲ تقدر التعويض بناء على طلب صاحت الشأن وه لعل راز من وز ‏ 
التجار ة و الصناعه و تمل فما مم صد المناجم و المحاحروغر فه المناحمو الحاحر 
والبترول الصناعمه والجهات الحسکومة المختصة . و جوز اممارضة . ى 
إليه. 


المأ بت الغااث 


الاحكام الخاصة بالحاجر 


مادء ۲ : 


صدر ما قرار من وزير التجارة والصناعة . 


ik‏ و 


مادة ع ۲ مکرر(۱) 92 س مع عدم غلاحلال الافراذ التى اله اليه قد ۱۳ 
۴ عقتضى راحص وعقود استعلال » تستثنی الوزارات و مصالح الكو مه من 
من تطبیق اعسکام هذا لقانون » فسآ ختص عواد الحاجر ای تستیخدمما ق 
آغر اضها . 

وعلی الوزارات و ااصالح الشار إليها ؛ أن تقوم باخطار ااسلطة ااج ا 
التى بقع عایمااختیارها» وموتهها» و حدودهاومساحتهاوداكبل‌تیامها بالاستدلال 


وق کاف :. 


مادة ۲۵ مکررا(۲) 7 - لابحوز بنیر موافقة وزارة الاشعال استذلال آو 


الترخیص باستغلال مو اد ااعحاحر الناتسوة و ۷ انشاء الترع والمصارف : 


" مادءه۲ 
تسکون الاولوية لنصری على الاحنبی ف اطصول على راح 2١‏ ۳ 
الحاحر ادا لم سو 2 الاو لو رة وفع للمادۃر كما تسکونله الاو لو 2 


ماد۲۰۹ : 
والصناعة أو تن شیبه عنه فى ذلك شرطألا تقل عن سنة ولاتزيد الدة على 
ثلاثين عاما 
و حور عل رد الحقد مرن یت لاتحاوز اامده 93 مره مره عشر 


عاما . ذ يت للمصلحة المنا<م والحاجر عند أنقضاء مدة المقد أن الستغلى قد 


قأم بجمع الذز اماته ركاه 5 أبلغ مصاءدة اناجم رالحاحجر | درغته ی 


۱۹۹6 و (۲) ااااد:ان )؟ مكرر (١)و مكرر (۲) مضائتان باالقاون ۸۱ انه‎ )١( 


۳۷ — 


التجدید وذلك قبل أنقضاء المد ة بسته اشهر على الاقل بالنسبة إلى المقود التی تزید 


مدتاعلی سنة آو شهرن اذا كانت الدة سنة : 


< همه 2 بالا ار والاناو د ۰ ۳ م دص مده اأعقد دن الةو اد الط میة فسری علمها 


و حوز بالاتفاق بين الوزارة والستخل تجدید المقد بعد ذلك لدة أخرى 


بالشروط التی فق عاها وفى هذه الهالةيكون الحدید بقانون . 


و محوز الذاء المقد ادا أوقف الءهل فى المدجر مدة تزید عای تسءين بومادون 
8 ان کتاف من مصلحة الناجم و الحاجر . 


ماد ۷ : 


تودی اتار : عن واد المحاجر ف نهاية کل+ستة آشهر جار الات 


الاتبة : 
الطن الاح التکعت 
۱ میج 
٠ ۱5‏ أ<<ار الابش اخمرية أو الرملية أو عائلها , 
6 ۰ للا<خار للتحوكة البرية أو الرملية آوماعائلا . 
0۰ م۷ الطفلة و الطین ءختلف آنواعها . 

o٠ ۱‏ ۵ البس والالمايدرايت. 
ظ 9 ٠‏ ارمل والطمی والاتربة « ماعدا ناتج تطهیرالنیل و التدع 
۳۳۳ ۲ و الصار ف / 


= ۹۸ 
EM + ٠ 9‏ 
"۷ لا حدر اطفاف . 
۱۰۰ ۰ رمل از جاج 
۳ ۰ ادیش ازخرف من آحجار الجرانيت أو السماقی 


الامبر اطوری أو الرخام او اسخور ااستخدمة فى مناعة 
الوزایسکو او ماعائاها . 


551 ۰ الا عجار «الز خرفیه لاصنوعة من الجرانيت أو السماقی 
الا مر اطوری 1 اار حام آو 8 عاثلها 0 


و 5 ۳ الا حجار الصنو عه دن المازات ۲ 
Vo <‏ اا و ست وماعاثله 2 


/ 


۳ ole 


يؤدى الرخص له مقدما ايجارا سنویا حدد ععرفة نة يصدر بتشكيلها قرار 


وف حالة عدم قبول الرخص ل الأأسجار الذى تحدده اللجنة الذ كورة يطرح 
استغلال الحمور ۳ مر ادده على اسداس الا عجار الذی دزد ره الاعدنه ۰ 


و للعحنه آن #رر الا كتفاء بالایجار دون الاتاوة عن كل بجر كي أن 


حالته تستوجب ذلك كما لها أن خف الامجار إذا رأت مایسوخ ذلك . 


أما الحاجر التى تقرر عليها اتاوة واكار فتحعصل عنها أ كير القيمتين . 


— ۳۵ 


إلى المقود التى مدتها ء۵مر سنوات على الاقل إذا رأت لاصاحة داك و بناء على 
طلب الرخص له ودشرطر أبداء أسراب جدنة وعد اقا دوس سنو ات‌علی الافلر 
على تقدير اللجنة السابق ٠‏ 


- 


ماد ۲۵ : 


حور لر حص له ق استغلال خام هئ جامات المادن أن يس ترج من الحا جر 
او حودة بالساحه الصادرة له عنها عقد اسنملال مابازم عمال التمدین بدون 
مقاسل ۰ 


كما يجوز لصلجة المناجم والمجا جر الترخیص باستخراج یات محدودة 
من مواد الحاجر خلال مده حدودة ولرض معين نظبر ةم الا تاوة القررة 
عن تلك ااسکمیات مقدما مئ مناطق 5 عن المناطق اعرخص فا بمحاجر 
اة لال عن عقترة لاو مترات على الاقل. وسکون حسات تاو 
الهائی عن :لك المادة عن جمیم کمیتها كنا بچی ٠‏ باحساب التامی للعملية 
أو النشاة ٠‏ 


مأدة ۳ : , 

فى عقود أستغلال المحاجر التى تبرم لدة سنة يجوز لاستخل قبل أتهاء تلك 
الدة وبعد أنقضاء مدة لاتقل عن تة شهوز من تاريخ أبتداء المقد أو تجدیده 
أن يستيدل بالحجر آخر من نوعه فى النطقة طاتا بالشررط- ااتصوص عليها فى 
المقد و لامدة الباقية منه (ذاثبت للمصلحة مایبرر هذا الاستبدال وبشرط أن يقوم 
لا لیخد ال بلداو کل لاهوات حدق علبه من اعاو ات عن اراد التى اسر جها 
من احجر المراد ستبدالة قبل أستلام الحمبر الجديد . وسکون الا-تبدال مرة 


واحده فقط ۰ 


بسح ۳۰ الزاط 5 


۰ ۰ ۲ سروه = افاف 3 
دل ۰ رمل الزجاج 


الاءبر اطوری أو الرحام او الصضور اا 4 شا عه 
الوزاب‌کو او ماعائاها . 


e‏ ۰ الاحجار ال خرفیة ااصنوعة من الجرانفيت أو السماقی 
الامر اطوری أوا الرحام أو تي عاثلها 

سم هه ۱ من أحجار الما ز ات 7 

8-7 ۰ الاحجار الصنوعة من البازات . 


ا ۷۵ الدولوميت وماعاثله . 


۲A۸ مات‎ 


بؤدى الرخص أه كا اجحارا سنو دا ګدد ععرفة ية هدر تشکلها فرار 
من وز 7 التحارة و ااصناعة 1 

وف حالة عدم قبول الرخص له الايجار الدى تحدده اللجنة الذ كورة يطرح 
ااال الحجر فى مزابدة على اساس الابچار الذی حددته الاجنة. ‏ 

ولسنة أن تقرر الا کتفاء بالایجار دون الاتاوة عن کل محجر تری آن 
حالته تستوجب ذلك كما لها أن تخفض الأار إذا رأت مایسوغ ذلك . 

آماً السام التی تعر غلا اا وأكار ت غا ادر د 


ايها 0 


و حوز للدنه أن اعد الفظار ف قار الا دار ا سر بان مد العقد بالنسية 


د 


إلى المقود التى مدتها عثمر سنوات على الاقل ادا رأت ااصاحة ذاك و ناه على 
طلب الر حص له و دشرط أبداء ا ساب جك وة و تمد اقا دوس سنو اتعلى الاقل 
على تقد ر اللحنهة السایق 1 


ا 


مأدة ۲۵ : 


حور للم رخص له ۴ استغلال حام مین خاسات المادن أن يس ترج من ااحاجر 
مقايل ٠‏ 


17 جوز اا المناجم و الما حر الت رحس باستخراج كته محدوده 
من مواد ااحاحر حلال حدو ده وش معين نظمر دفسم الا تاوة القررة 
عن تلك ااسکمیات متدما من مناطق تقل عن المخاطق اأمر دص فا رمداجر 


عساقة لانتل عن رة لتق مترات على الاقل ورساكيين سیا یی الاماوة 


۱ النهاثی عن :لب الاده عن جميم کمیتها 251 «جی ° پیات اتا ی لاملمه 


أو انشا ۳ 


ماد ۳ : 

ف عقو د ال المحاحجر التى تبرم دة صفه :<وز اتتا "قبل اتپا فلك 
الدة وبعد أنقضاء مدة لاتقل عن تة شهوز من تاريخ أتداء المتد أو تحدیده 
أن ستبدل بالحجر آخر من نوعه فى النطقة فلها بالشررط. اانصوص عليها فى 
المقد وللمدة الباقية منه اذاثیت للمصلحة مایبرر هذا الاستبدال و بشرط أن يقوم 
طالت الاح عیدال باداء کل ماهو مسق عله من اتاو ات عن الواد الى استضر جها 
من الحجر المراد أستبدالة قبل أستلام المدمعر الجديد . ويكون الا-تبدال مرة 


7 


ست ها م و سسا 


و حدد ابقفار المحجر امد د على الوحه للبين فى المادة م؟ فإذا زاد هذا 
الابجار على الابجار القديم التزم المستخل بأداء لفرق بين القيمتين فى ال جل الفى 
حدده الصاحة والاسقط حته فى الاستبدال وإداقل الأيجار الجديد عن القديم 
فلسی ل4الطالية بالفرق . 


ماود ۸ : 


ادا م يقم اارخص له بنقل السكميات التى آستخرجها من الححر حق نهابه‌مدة 
لمقد الت ملسكية الواد الباقية إلى الحكومة ما ام يقدم الرخص له خلال الخمسة 
عضو دنو ما الا ده علي تاريخ أنتهاء المقد طلبا لفظ حقه فى نقل هذه المواد فى 
ائمد.ة التى تحددها له المصاحة و شرط. أداء مبلغ یوازی مثلی الاتاوة القررة 
عن تلك الواد . 


ماده ۳۲ 


,جوز لصاحة الناجم و الحاجران ترخص امالك الارض الوجود مها مو ادالیناء 
آن خرج هد ه الواد متصد أسةء ماله لقاضدون استغلالها مع أعفائهمن الا+جار 
و الاتاو ة . 


و ,کون لامالك الاولوية على الغير فى الحصول على الترخیصف الاستذلال من 
ال رض الاو كة اء - وف هذه الحالة یمفی من الایجار دون الاتاوة وب قطحقه 
فيه إذا آبلفته الصلدة بسکتاب موصی عليه مدحوب بعلم الوصول بوجوب طلب 
الترخيص خلال شهرين و أنةهى الميءاد دون طلب وفى هذه الحالة يجوز للمصاحة 
أن ترخص ادير ف أستئلال تلك الموادويكوت أصاحب الارض الهقءفي الصون 
على نصف الايجار من مصاحة الناجم و احاجر . 


ل و ات 


لباب الرابم 
أحسكام 255 


ات سب ع م جو اسب 


ماوخ سم : 


يكون نوی الشأن فى التراخیص والعقود دون سواهم الق طلب استخراج 
صور من المقود والخرائط للكملة لها و #صل المصاحة للختصةعنهار سو ءابالفثات 


٠‏ لاد 
۱ 
۱ الرسم عن جنبه مصبری وأحد ولا زید على خممه 
جنمات مصمرية 
١ 5‏ (جیه وأحد ) عن كل خريطة مك للترخيصس 
أو المقد . 
ماؤة ع” : 


لامجوز نظر ای طلب يقدم تنفيذا لاحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدى 
مقدم الطلب رسم نظر بالفثات الاتية . 


> « جنيهان » عن كل طلب بالنسبة للمواد العدنةأومو إدا محاجر و المقود 
التمعية أها . 
ر قوانين البلدية + ۲ ) 


عسؤةة .۾ = 


آاءحاحر 


بالنسية للمو اد المحدنية حصل رسم نظر واحد عن الطلب الواحد وأو 
اش من ترخیص أو عقد شرط أن تسکون هذه التراخيض أو المقود 
محا لسة ولایترتب على لت خبرفى سداد الرسم از سقوط آی حق رط 
عوعد من الواعید النصوص علیها فى هذا القانون على أن بضاعف الرسم ی هذا 
الحالة . ۱ 
ویتبر الطلب ملنی إذ! أخطرت مصاسة الناجم و الحاجر الطالب بأداء الرسم 
مخطاب موص عليه بعلم الوصول ولم تم بالاداء فى مدة لاتحاو زثلاثين يوما من 


بخ الا خطار 
وف ازج الا <و ال لاير داارصم الدكواران' 
وتعفى من رسم النظر الفواتير و الطلیات الخاصة باسترداد التأمين أي :۱ 
عن المقد أو الترخيص إلى مصلحة المناجم والحاجر . 


ماده ۵ : 


تتولی وزارة التجارة والصناعة وضع آعودج الیحث وعقود استدلال 9 


: ۳٩ مادة‎ 


ترخیص مصلحءة المتاجم واحاجر لاغراض تشغیل المتاجم و احاجر «انشاء 
الطرق العامة و مد خطو ط . السکكت اد دة آو ماو ط ا لاسما الهو اشه 


28 وق مس 
و السکهر بائية وااتلیفونات أو بإنشاء الطسارات أو خطوط الانابیب أو الراسی 
ا اض التشوین وغیرها وذلك بالاتفاق مع الصالح الحختصة . ومابازم 
من الأاراضی غير الملوكة الحكومة شده الاعمال تنزع ملكيته طبقا لاحكام 
القانو نرقم ۷ لسنة ۱۹۵۶ الشار إل ء 

وتعمير الار اضی اللازمة لهده الاغر اض من الاموال العامة ۲ 

مادة ۳¥ : 
له ۴ البحث ا ۴ الا ستغلال حارج اده المعحت ۳ الا ستءالان دقصد إقامه منث ات 
او مبان عا اها بستلزمه العمل بااساحة بالفثات السنة سد : 

۱ ۱ ) عن الار اضی الق تقام عامها 3-59 ا مىان مخصص للاغر اض العناعده 
وماشيمها و حصل 1 فاخورة جنیم‌ان 1 

(ب) شین حطو ط الدیکوفل و<عاوط ا بيب الاه والهواء الضغوط والخطوط 
الهوائة والسكهر بائية و الطرق العامة : 
مليم 
٠‏ «عشرةملمات » عن كل متر طولى من الكيلو مير الأول 0 
ه و حسة مليمات » عن كل متر طولى فما زاد على ذلك ۽ 


)>( عو الر اسی : 
95-5 
o‏ » #سة حنهات 04 الو ابی الو اعد له أ4 لماحم و الجاجر . 


۰ « عشرون جنيها » عن المرسى الواحد تحصلها لصلدة الموالى والنار . 


وخ و لاع 

(د) عن الطار ات ٍ 

۵ « خسة وعشرون حنيها 0 عن کل مطار لمصلحة الناجم والحاجر ۱ 

و محصل الا جارات ذاتها عن الراءى والطارات التق تقع كلها أو بعضها داخل 
حدود ۰ ۲.۲ الث أو الاستغلال ٠‏ 
جيع الا حوال لابرد الاجار الطالب إلا فى حالة رفض الوافقة على طلبه . 

وتضاعی الفئات الذ كورة إذا نزعت ملكية الارض وفقا لمادة السایقة . 

ماد : ۳۸ : 

محصل المصلحة الختصة من ذو ی الشان تا مبنانقدیا لضمان تنفدشروط الترخعص 
أو المقود بوجه خاص للوفاء بالبالغ المستحقة للحكومة نظير اتاوة أو إيجار للقيام 
بالتزامات التشنیل وغبر ذلك من الاشتراطات » وتان افلاظة التنفيذية الاحوال 
القى تؤدى فما انتامینات و مقادرها و كفة استردادها وتصدر هذه اللامحة بقر ار 


من وزير التجارة و الصناعه . 
مادم هم . 


محصل الاتاو ات و الاحارات وأمة مبالغ آخری تستحق لاحكومة طبقا لاحکام 
هدا القانون بطریق الحجز الاداری . 
ماده ۶۰ : 


لامجوز النزول عن اترخيص والعقود التی تصدر بالتطبيق لاحكامهذا القانون 
إلى الغير إلا عوافقة وزر التجارة والصناعة ويكون الرقض بقرار مسبب . 


ست ق و © د 
و فحالة اتخالفة جوز للوزير أن بقرر إلناء الترخیص أو المقد . 


58 ٤١ ادخ‎ 


على مستغلى المناجم و الحاجر أن عسكوا الدفار التصوص عليها فى القانوت. 
رقم ۳۸۸ لسنة مهة ١‏ الشار إلمهم 

1 

۱ مادة ۲ع : 

۱ على الرخص لهم بالبحث أو استغلال الناجم آن‌یم واإلىمصلحة الناجمو الحاجر 
بکشوف شهرية مستخرجة منسجلاتهم ومدون بها كافة البیانات التعلقة عوظیفهم 
وعمالهم و کذلك الخام الستخرح وللفقول والخزون وللباع و حلیله وأسعار یمه 
و کذلك الفرقمات وغيرها من الببانات الاخری الی تری مصلحه الناجم و المحاجر 
روما لضمان حدية سير آعمال البحث أو الاستفلال أو لتعلقها عراقبة نشاط صناعة 
التعدين وصدر بها قرار من وزير النجارة والصناعة . 


كما علیه أن رسل إلى کل من أمسلئكة التاجم والعاجر ومصلحة صرت 
صورا مین فو اتره الخاصة بالاستفلال ۲ 


مادج ۳ع : 


عاقب بمقوبه السرقة أو الشروع فيهاكل من استخرج أو شرع ف استخراج 
مواد معدنة من الناجم أو أى مادة من مواد الحاجر بدون ترخيص . 


و محسکم عصادرة أدوات وآ لات التشغيل . 
مادة عع - 


مع عدم الاخلال باية عقوبة آشد منصوص علیها قانونا بماقب كل من خالف. 


س 7 و و د 


أحكام هذا القانون والقرارات الق تسدر تنفیدا له بر امة لاتقل عن عشرةجنيهات 
ولا محاوز ماق حنمه و حدد ماو المناجم و الحاحر مهلة کاقمه لدر اله احالفه 


ماد: هع : 


يكون لفتشى ومهندسى مصلحة الناجم والحاحر ومساعدمم و الوظفین‌الفنیین 
هده الصليحة أو مصلحة الشرکات النصوص عليهم فى القانون رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹۵6 
كل فيما بدخل فى اختصاصه - صفه مآمورى الضبط القضائى لإثبات مايقع بالخالفة 
لاحكام هذا القانون و القرارات النفذة له ولهم فى سبيل ذلكحق دخول الاما كن 
غير السكونة وخص الدفاثر و ااسحلات والاوراق ٠‏ 


مادة ةع : 


2 ال ] ۳ اال انداء العمدشی ار متها و دللا ۴۳۱۱۲۱ 
وز لاه اتی أصدرت ععد الالال ال ۰ العقد شر ار منها ود ف ۱ 
التى ,کون لها فيها هذا الق طبتا لاحكام العقد . 


آما بالنسبة إلى المقود التى مدا سنه فیجوز لهده اطهه الفاء العقد فىحالة وقوع ۱ ظ 
محالفة لاحکام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . 

ماده لاع : 

فى أحوال الخالفات التی مخشى مها وقوع ضرر دی الصلدة الختصة و جوب 
دار کور ای ن لها الحق فى از الة أسباب اللخالفة ادا یا على نفقة الخالف . 

مادة جرع : 


نات 2 م الترخيص او الدقهه أو إنتهاء 
توول جمیع الخرائط و البمانات لدى النزول عن الترخيص او و إننها 


e 


إلى مسلحه الناجم والمحاجر سنويا تقريرا وافيا شاملا تيع العلومات التى محصسل 
عليها و الاعمال التى قام بها وصور من جمیع التقار ر والقرائط . 


البات ۳۹ مس 
أحكام خا 


مادة ٩ع‏ ۾ 


جوز سریان أحكام هذا القانون على تراخیص البحث وعقود الاستنلال الق عة 
/ وقت العمل بها إذا قدم e‏ طلبا بذلك خلال سنة على ال کثر من تار م7 

8 ۰ ج 
العمل به وموافقة وزير التجارة والصناعة على الطلب . 


مادم .٠م‏ : 


تجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة فى أن ,مهدیالبحث عن الو لد 
المدنية و استذلال الناجم و الحاجر إلى شر که أو جممية أو مؤسسة بشروط خاصة 
استثناء من أحكام هذا القانون ونحدد هذه الشروط فى القانون الصادر 


بالثر خيس . 
291 0 ° 


يستمر العمل بأحكام القانون رقم ٩‏ سنه ۱۹۵۳ بالنسبه امات الوقودو بای 
ف عدا ذلك من أحكام كما تسرى على هده الخامات أحكام الادة السامشه ۰ 


امادةعهة: 


على الوزراء كل فيما مخصه تنفد هذا القانون »ولوز ر التجنار ةو العناعة اصدار 
القرارات التى بقتضها تنفيده » ويعمل به من تار نشمر ه فى الجريدة الرسسة © . 


صدر ,دیو ان الرياسة فى أول شمان سنه ۱۹۷۵ ( ١8‏ مارس سنه ۱۹۵۷ ) . 


e 
ززأرة آآ صا ع4‎ 


قرا ر رقم 1٩‏ لسنة ٠۹۰۹‏ 


الاه التذنفمد ree‏ قم ۸٩‏ باب 


وزبر الصناعة بإقليم مصر 
هد الاطلاع علي القانون A“‏ ا ۰۹ ۱*۹ ا فاص بالغاحم و للحاحر 6 


وعلى مالرتآه حلس الدولة : 
لد 
الباب الأول 
القو اعد الخاصة بالمناجم 


الفصل الاول 
الكشف 


بقدم طلب القيد فى سجل الكاشفين إلى مصادة الناجم و الوقود على عرضحال 
دمنة فة ا مسين مایما مصحوبا برسم النظر الترر وقدره جنیهان . 


(۱) الوقائم ااعمربة فى 4 وة سرنه ۵ أعف 2٤‏ ماه ٠‏ 

i 05‏ المشار إا فى هذا القرار ۶ 1 ن الردوع إاها فى عدد لوقام ااهس بة 
04 مأحق مستة 5١566‏ ۰ 

(۳) رسم الدمفة الاصوس عذبه فى هذا القرار تضاعف بالقانون ۵ ۲ أنة ۱۹۰۷ ۰ 


ویجب ان يشتمل الظلب على البيانات الاتية : 


(۱) اسم طالب القيد و لقبه . 


۱ صناعته أو مه‎ (٤( 

وکل طلب مستوف وسدد عنه رسوم النظر يؤشر عليه الوظف الختص عایفید 
الراحعة و السر فى احراءات القيد بالسجل ٠‏ ۱ 

مأدة ۲ : 

ترقم الطلبات بالتسلسل ثم تقبد ىق سجل الکاشفین جمیم لسانات السنة ىق 
الطلب كما یذ کر تار ورقم ایصال سداد رسوم النظر وتار 2 وساعة ال . 

ماده و 

مرح لكل كاشف ص يحم فة من السحل على النمحو البين ف الاده ۱ من 

ماده ع : 

كل طلب يقيد با لسجل مخطر عنه صاحبه یکتاب مسجل بعلم وصول ويد کر 
رقم وتاريخ القد بالسجل 


ماد م . | 


يبلغ عن كشف الخامات العدنية بكتاب موصى عليه بعلم رر رجب أن 
يشتمل التبليغ على البيانات الاتية : 


* ۳. ١ 


. س اسم ااسکاشف ورقم قیده بسجل الكاشفين‎ ١ 
. س اسم الام الذى کشقه‎ ۲ 


۳ س اسم الموقع أو للشكان شون کات واه عن الخام . 

۱ ر مت ديد الموقع آن آمکن أن 9% آقرت هی طول وعرص آو کک ر 
" أسماء الاعلام القريبة من جبال أو ودیان أو ابار أو مناجم أو محوها ما سهل به 

اعرف على مواقم مکان الكشف على الخرائط لإمكان حفظ ديه . 

الصاحة ذلك على ألا تجاوز وزن السنة التى تطليها الصاحة كيلو جر امين بأى حال 


من الاحو ال ۱ 
مادج ٩‏ : 


جوز لغير القعدن اسعجل المكاشفين 5۷ سلغوا رهقت امات المدنبه 
على أن يطلبوا قيد أسمائهم فى هذا السجل على الاحو البين فى المادة ١‏ من هذا 
القرار عند التبلیغ عن الكشف أو ءجرد أن تطلب منهم المصلحة ذلك . 

مأدة ۷ : 
۱ بقوم الوظف احتص راجهة التبليغ عن کل کشف والتوقيععليه والت شیر بتار ۶ 
وساعة وروده ثم وقيده ی صیحمفه قد الكتشف معر د کر كفة المبانات التعلقة ره 


على الحو الیین فى المادةه 6 ٠١‏ عن هدا القر ار . 
ماده A‏ : 


يقوم الوظف الختص 4سکتب الرسم عراجة البيانات الخادة بالموقم وشت 
ملاحظانه عليه بما يفيد خلوه من الحقوق للثير من عدمه كما بهن هذا الوقع على 


- وف 
الخرائطد الوجودة لديه ثم بميدء إلى الموظف النوظ به القيد فى السجل لندون 
هده اللااحظات ِ 
ماده 8 : 
مخطر صاحب السکشف بنتيجة تبلینه وتارعز انتهاه حقوقه فى طلب الترخيص له 
بالبحث عن كشف بکتاب مسجل يمل الوصول . 
ماذة ۱۰ : 


تسکون کل صحيفة من صفعحات‌سجل قد السكاشفين وتسحل حقوق‌الکشف 
على النحو البين ى اللحق رقم (۱) 


القصل الثانى 


النفحث 


مادة ۱۱ : ۰ | 
بقدم طلب احصول على الترخیص فى البحت إلى مصاحة المناجم والوقود على 
عر ضحال دمغة فة ا#سین ملي مصحوبا برسم النظر القرر وقدره جنهان . 
ويحجب أن شتمل الطلب على البيانات الإترة ون رفق به الاوراق السضه 
فيمأ بعد : 
۱ ساسم طالب الترخيص ول إقامته وجنستة . 


€ ح ااستندات القع ال المنوية ومن له حق التوقيع عنها ۱۵۷ ۸ يكن 
الطالب فردا أو مستندات اللكية إذاكان الظالى مالكا للارض . 


وت 


- مقدار المشاحة المطلوب البحث فا وأسادها . 


ه ‏ موقم الساحة الطلوب البعث فما مبينة على خريطة مساحمة أو رصم 
مرج ۳ عقبأس ۱ : أل هو ه ء ۱ ۲1 ۳ مقماس آخر متأسب تطليه الصلحة:٠‏ 


۷ -- الببانات الدالة على توافر الكفاية الفنيه للقيام باعمال البحث مؤيدة 
بالستندات . 


عليه الصلحة . 


٩‏ - اریخ إبلاغه الصلحة عن کشف هذا المدن ورقم قيد الطلب ىق سحل 
السکاشفین إذاكان المدن الراد البحث عنه قد سبق للطالب ابلاغ الصلحة یکشفه 
عنه ويؤشر اللوظف الختس على كل طلب جرد وروده لمصلحه ٤ا‏ يفيد الر اجمة 
والسير فى إجراءات القيد ف السجل مع بیان تاريخ وساءةالورود» ما بو شرباستیفاه 
تخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاداء الرسم اللقرر فى مدة لاتجاور انين يوما 
من تاريخ الاخطار يلثى الطلب بمدها . 


ماد ۱۲ : 


تقيد جميع طلبات البحث فى السحل امعد لذلك طبقا لامادة ۱٩‏ من هدا القرار 
کون القمد فى السجل بترتيب تاريخ وساعة ورود كل طلب و تقبدالبانات الدونة 
فى الطلب فى السجل كما يثبت تاريخ ورقم إيصال سداد رسوم النظر . 


= 


ماده ۱۳ 


بقوم الموظف إالمختص عكتب الرسم عراجمة البيانات الخاصة بالوقم ويثبت 
مل حظ 4:۱ عله عا نفيك حجلو ه دن احتوق للغير من عد ).4 و دلك مر اعاة ماقد 
کون لا_کاشفین من حق الانفر اد بالتقدم لطلب ترخیص البحث خلال السدة 
السام الطاب ا الو ظاف النو ط ده القسد 8 السحل لتدوین هده اللاحظات به »م 

الا ءٍ ° 
اللبحث فى الاسبوع اتاق من كلا غهز لنظر .المت عق طالات تراخنصی. الهعت 
المسنوفاه القيدة وأخطاره .ذلك مع مطالبته بأداء ایجار مساحة البحث والتأمين 
طتا لاحكام هده إللا ممه ودلك حلال اتن دو ما دىن تاريخ آخطار ه اب 
مسجل بل الو صو ل و حفظ طليه بانتضاء هده الده . 


ماد: ۱۵ : 
وم اج اتاج و الوفود فور اماد الا حر اءات السته ۳ الاده السارقة ٠ا‏ بلاغ 
وزارة الصناعة لاعدار تراخيص البحث طبقا للندودج المعد لذلك ولا حکام‌القانون 


۸٩‏ لدنه ده ١‏ الخاص بالمناجم والحاجر ویسلم ا الال يوار ا 


ماد ۱۰ : 
باللخق رفم (۲) ۰ 
ماده ۱۷ : 


تمد معلة الناجم و الوقود سجلا تقيد فيه اابيانات التملقة عساحات البحث 


SE 


الشار إلمها فى لأسادة ۱۳ من القانون رقم 5م لسنة ٠۹٠١‏ ولشتمل القبد على 
السانات الاتية : 


۱ 1 ) عدد ااسا<ات الق سقط عنما حق اار خص له ف البحث بعد أن کون قد 
قام فيها بأعمال تزید من قيمتها : 

۱ - موقم المساحة ومقدارها . 

۲- رقم ترخیص البحث السابق . 

۴- ادن المادن السادق الترخيص عنها . 

(ب) عن الساحة اتى ل :يشر حدید الاولوية قيا : 

۱- موقم الساحة ومقدارها . 


۲ - خام المدن أو العادن الطلوب الترخيص فى البحث عنما . 


او ن الزايدة فى هذه الحالة بين مقدمی الطلبات مع الا کتفاء بابلا 
شروط الزايدة بغبر حاحة إلى الاعلان عنها فى الجريدة الر هة وذلك عوحب کتات 
متوصى عليه مع عل الوصول وبكون أساس الاشهار فى جميع الاحوال ااتقدمة على 
آساس الكفاءة الانتاجية من نأحية قيمة الإنتاح ومحسين نوع الام أو النشات 
اللازمة لذلك أو قيمة الابجار كاملة أو محفضة بحسب الاحوال طبقا شا تقرره 


اللحنة النسو ص عامها ف الناده ۷ من القانون رقم كم أسنة ۱۹ . 

ماده۱۸ : 

تعلن مصاءدة المناجم والودود عن المساحات الدر حه 1 سل حلال شور شار 
۶ کل تسده و باون الاعلان عن مستاتدات جت ای ,عط عنها عى الو کس 4 


فى البحث يمد أن یکون قد قام فما بأعمال تزید عن قيمتها آما الساحات الت لم 
بتحدد فبها الآولوية أو ماقد يقدم عنه طلبات للسحث فتحصل الزايدة خلال ستة 


15ح 


آ شور هن تاریخ صدور قرار الصاءدة نمدر مد وان الاولوية أو من تأريخ طا 

والاوضاع البینة فى المادة ١١‏ من هذا القرار على أن یذ کر أن الطاب هو 

مساحة مدرجة بالسجل الشار إليه أو معلن عنها فى الجريدة الرسمية . 
ماده۱۹ : 


تون کل صتكفة من ضفنعات سكل فيد مساحات البخت ال ۱۳ 
إألادة ۱۷ من هدا القرار على النحو للدين اللحق رقم (r)‏ ۱ 


ماده .* : 


ترسل الاخطار ات جحد بد تصف الساحة الق سقط عنهاحق‌الر خصله دالبحث 
عملا بالادة ۱۱ من القانو ۳ وداك قل انقضاء سنتين من تاره بخ التر.عص عده 
ثلاثين .وما على الاقل ويجب أن يكون الاخطار على عرضحال دمنة فة اسان 
ملیما ون برفق به ترخيص البحث الصادر له ورسما عقياس :١‏ ١٠٠ر١٠٠٠‏ سين 
عليه الساحة الاصلية للبحث ونصف المساحة الذى برغب فى الاحتفاظ بهو الذى يجب 
أن یکون على شكل مستطيل أو مريع كما برفق به نسخة من التقارر والخرائط 
و الا محاث الى قام بها خلال المدة السابقة تما بشت أهمية امساحةالتى ر ادالاحتفاظبها. 


شادح ۲۱ : 


تقدم الطلات لتمديل شكل التر<خسص أو مسا حته على ع رضحال دمنةفثة اوسيل 
ملیما ويجب أن یکون‌الطلب مصحوبا رسم نظر قدره جنیهان مصریان وأن رفق 
باآطاب تر خمص ااسحث الر ادتعديل شكله أو مساحته ور سا عقماس ۱ :۰۰۰ ۱۰۰ 
دساجه البححدث العادر عنما الترخيصض ونان عليها الساحة العدلة الى يجوب أنءكون 
شكلها مستطيلا أو مريعا وأن رفق به أيضا نسخة كاملة من التقارر والخرائقا 
والرسومات ونتيجة الاحاث الى يطاب الرخص له علي أساسها تعديلى الشكل 
أو اة . 


س۷ س 


الفصل الثالث 
| عل 


يقدم طلب الحصول على عقد الاستغلال إلى مصاحة الناجم و الوقودعلی‌عر صحال 
دمغة فئة اسان ماییا مضحوبا بر سم النظر القرر وقدره جنیهان ویچب أن بشتمل 
الطاب على الببانات الاتية وأن برفق به ال وراق المبية فیما بلی : 

۱ - اسم طالب العقد ولقبه و حنسیته . 

۳ - عنوانه و محله احتار . 

۳ - الستندات الثبتة الشخصية الاعتبارية ومن له حق التوقيم عنها إذالم يكن 
سيق ایداعه ااصلیحه . 
ع - الستندات الثيتة للملسكية إذا كان الطالب مالك السطح . 
ه - خام الممدن أو المادن الطلوب استنلالها . 
75 مدة عق الاشتغلال الطلوت ١‏ 
aN‏ ع ومقدار اسا حة الطلو تب الا ستنلال فا مسنا على خر دطة مساحه. 


أو رسا ممأ عة اس ١‏ 918 © در ۱۰۰ أ9 أى مقراس ادر مناسب تطله | (ص لوده ٠‏ 


/-رقم ترخيص البحث أو ترخيص الجاية الدى يستند إليه الطالب فى اطصول 
على عقد الاستنلال وتار 3 انتهاء مدته . 


- استعارة حدید المساحة الطلوب استخلالها ماعدا ا لالات الى يطاب فيها 
الاستدلال على أساس الزايدة ويد كر رقم للساحة كما هو نبين ىق سجل تلك 
المساحات . و یو شر الوظف الختص على کال طلب ٤جرد‏ ورو ده (صلیحة کاشد 
المرا<هة وااسير فى احراءات التنفید فى ااجل اامد لذا مع سان تأر بخ و سا 
ارو سک بر لااتات وال ور اق عالت انها 


ر قوانین البلدية ج ۲ ) 


حايرلا و 2د 


وکل فلات عر ممصو ك ر النظر حطر مةه مخطاب مو صی عله ر 1 
الوصول لاداء ارسم القرر فى مدة لانجاوز ثلاثين يوما من اريم الاخطار بلفی 
الطاب مده أ 2 


ماد ۳ .۰ 


تقيد طقا للمادة السابقة جميع طلرات الاستذلال الى ترد إلى الصاحة فى سجل 
تمل للع كزان القمد ۴ التحل دمر آمب تار و ماعه ورود کل طلب ,> 


مادم ۲۶ : 


:قوم الوظف الختص عسكنب الرسم عراجمة البيانات ال صة بالواقسع ویثبت 
ملاحظاته عليه كما ربن موقم الساحة الطلوب الاستنالال فيهاعلى الخرائط اللوجودة 
ده ثم عمد الطاب إلى الأو ظف الوط ډه اليد 0 السحل لتدو ن‌هد ه اللاحظات». 


د 


مادم هم : 
تقوم الصلحه عر اجعه الطدات و الهءانات لأدونة «السصجل ثم تمد مشروع عقد 


الاستغلال ,الطابقة للنمو ذح المد لذلكو الاحکام القانون رقم +هلسنة>م4؛ اذاص 
اناجم و احاجر ويسل المقد (صاحبه فور اصداره . 


ماد ۲ * 


تفل 7 مصايدة المذاجم والوقود سحل اقید کل ۳ هو مهر وف لل اة من 
الساحات ای بوجد نيا خامات‌ممدندة 4ات تسمح داستغلالها وتارح الصلحه فى 
مزا ده عامه ماتری طر حه من هدم ایا 2ات ومأيقدم عنها من طارات للاستخللال 


وف هذه الالة محصل الزابدة خلال سته آشهر من تاریخ أول طلب‌تلاستذلال . 


تس اها سا 


۹ 


وتعان المصلحة عن هده المساحات فى الجريدة الرسمية خلال شهر ینار من 
كل سسنة ويقدم طلب الاستغلال عن أى مساحة مدرجة بالسجل إلى الصاحة الناجم 
والوقود بالشروط السنة فى المادة ۲ مع سان رقم لاد سحل مساحات الاستفلال 


وشروط الاستلام نی «عرضا الطالت ٠‏ 
ماددّيام: 


تقوم مصاحة المناجم و الوقود بعر ض البیانات المتملقة سكل مساحة ترى طرحها 
ف الزايدة من الساحات الدرحة بالسجل وما تقترحه من شروط للاسندلال 
6 تقوم سرض لاطلیات القدمة عن استثلال آية مساحة من هذه الساحات عل 
اللجئة الخصوص علمها فى المادة ۷ من الةانون رقم كم لسنة "۵ ۱۵ لتضع قو اعد 
الاشهار عن عقد الاستخلال طبقا لاحكام تلك الادة وتعد الصلحة شروط 
الزافهمن كل مساحة طیقا لما تقره الاجنة عهیدا لمرضه على الوزارة قبل السير 
فى أجراءات النشمر و تقوم أللجنة ببحث المطاءات الق تقدم فى كل مزايدة براقتراح 


اما عدا لامرض علی الوزارة للاعیاد . 


مادت۲۸ : 


تعد مصلحة الناجم و الوقود بالاشترالك مع مراقبة الشثون القانو لية مشروع 
عةد الاسةغلال للراسى عله الزاد متضهنا الشروط التق رسا پا المطاء عامه 
و شروط الاستعلال صفه عامة ثم عرص العقد علي ادارة الفتوى وللتشر بسم 
المختصة عجلس الدولة و هدر المقد لار اسیی عامه المز اد طيقا للقانون 1 ۸4 


لسنة ه9١‏ . 


ماد ۲۵ : 


على اأرخص أيه ی الاستغلال كن ساشر العمل و «مدءمر وه بطر ده ا 


حست ° سب 


ولا جوز له أبقاف العمل لمدة جاوز Dih‏ شور ۳ 1 حصل على إذن کتای ,ذلك 
بذلك من مصاحة المناجم والوقود بناء على طلب يرسق للمدلحة بكتاب موصی 
عليه بطم الوصول وأن يبين قيه مدة الايقاف التی برغب الحصول علا والاسباب 
والبررات التق بستند إليها فى طلب الايقاف وأن يرفق بطابه هذا المستشدات 
الدالة على صيدة هده الاسیات و الررات و للمصلحه الحق ف قمول تلك الاسنات 
أو مناققتها و تقر بز للدة العاصية للايقاف أو رفضها و يشير رآمااماثياق فا ا 
واا اتقفى.وع. بوما دون ارسال رای ١أملكة‏ فى كنه|الشان ا 
بمل الوصول آعتبر ذلك مواققة ما على :لك الاساب وعلی مدة الابقاف 
الطاوية . 


ماده ۳۰ 


على الرخص له بالاستغلال أن مخطر الصلحة بکتاب مسجل بعلم الوصول 
تار بخ استثنافه العمل قبل انقضاء مدة ال بقاف بأسبوع على الأقل فاذا لمر سل هذا 


الاخطار اعتبر أنه متوقف عن المهلى دون إذن من الصاءحة . 
مادة ۳۲۱ : 


إذا انقفت مدة الایقاف الصرح للمستفل ما ولم تناب على الاسباب التى 
حصل على أساسها الااف فله أن يطلب قبل اة الدة باسبوعین مدها لمدة 
لانحاوز ثلاثة آشهر على أن سین ذلك فى طليه وأن بين أيضا ماقام به من جانبه 
فى سيل التدات على :الك الاساب وعلى أن يقدم من الستندات مابؤ يد صح ة كل 
ذلك قادا نت مدة الاشاف وجب عليه العودة إلى ااعمل مالم #طره الدلدة 
عوافقتها على الد . 


ماد ۲ ۳۱. 


عرضحال دممة فعة المسين ملیما مصحوبا برسم النظر القرر وقدره جنهان 
و ال دل اهاد هی "الوانات اة وان سنق + الوراقی ني 
فیما بلی : 
| (۱) أسم طالب الترخص ولقبه حمستة ٠‏ 
(۳) عنوانه و عله الختار . 
© 
| (۳) خام الممدن أو المادن الطلوب الحصول على ترخیص لماية عقد 
۱ استغلالها . 
(؛) موقم الساحة الطلوب الحماية فيها ومقدارها بالنسبة إلى موقسم ومقدار 

بت اند ه الاستغلال الطلوت اتا ا أى انات ماه م وأن سين ذلك على 
حريطة مساحیه بكقياس 1 ۳2 نی منها آو بای مقباس 


ردم مناس تظليه ااصایده 


(۰) مدة ترخيض اية المطلوب . 
1 ار "عند لاعسلا اش کار ايلك فى اعصول ع ار ال 
اخمايةوتاريخ زا مد ده . 
(7)استمارة حدید المساحةالمطاوبة لالحماية 


6۲۲ س 


الر اجمة والسيرى أحراءات القید فى ااسحل المعد اذلك مع بیان تاريخ وساعة 
الور ود كا يؤشر باستیفاء الییانات والاو راق عب العااشته داعا طلب 
عير مصحوب برسم النظر بخطر مقدمه پسکتاب موصی عليه بعلم الوصول لاداء 
الرسم القرر ف مدة لايجاوز ثلاثين بوما من تار الاخطار وألا آعتبر 
الطلب ملع ۱ ۰ 

مادو سم , 

تقيد طبةا للمادة ۲۷ جميع ظلبات الحماية التى ترد إلى الصلحة فى سجل 
مس ال و کون ا د ی کو پترتیب اربخ وساعة ورود کل | طلب ۱ 
وققيد البیانات الدونة فى الطلب فى اسجل كما بشبت تاريخ ورقم آیصال رسم 


لطر . ۱ 


ماد عم : 


ةو م الوظف الختص به -كتب الرسم أعر اجمة البيانات الخاصة بالوقسع وءثبت 
ملاحظاته عليه كما بين موقع المساحة المطلوب الخاية فيها على ار اقط ١‏ 
الو حوده لك ره 3 وعم الطاب اك المو ظف المنوط. و4 القد ف الس حل أتدون ۱ 
هده اللااحظة 48 . 
" مادم وس: | 
تقوم الصلحه ءر احمة الطلیات والبيانات المدونه بالسحل ثم تمد مشروع ۱ 
ترخیص اطمانة بالطاقة للنمودج المعد لذ لك ولا حسکلم ال انون رقم ۸٩‏ أسنة 
۱٩‏ اماص بالمتاجم: و المحاحر و سم الدّر خيص له اجره فور إصداره : 


ماده ۳۳ : 


کون کل صد فة و1 صذدات سحل لد طليرات الاست ةلال و اط انه على 
التحو البين بالحلق رقم 4 . 


۳۳ و 
الفصل امامس 


محديد المساحة 


ماده ¥ 


حدد المساحات ابر خص ,الست فیها آو باستنلالها از بالمابة عها وک‌دئك 
آی الساحات المرخص مها لاغر اض تشنیل اامناحم على النحو الوارد بالادتین دس 
۷ من القانون رقم دم لسنة ١90+‏ ودلك باقامة علامات (تحدبدها على نفقة 
الم رخص له و تحت مسئولیته ٠‏ 


ماده ۳۸ : 


بقوم المرخص له باامحث خلال الستین وما التالية لتسايمه الآر خیص باقامه 
علامات مدید ماالمساحة المر خص له بالیحث‌فیها كما بلتزم باقامة علامات حدید 
أية مساحة يطلب عتها عقد استغلال أو ترخيص بالماية قبل طیها وعله أن بقدم 
۷ 58 الخاض فالتدرد مستوفا جیع المانات ايده على النحو الو ارد فى 
رقم (ه) بهذا القوار . 

:۳٩ مادج‎ 


أما أعوذي مساحات البحث وكذلك الساحات الطلوب الترخيص بها لأغراض 
تشغيل الناجم فتقدم خلال الستين بوما ااتالية لتسلم للترخیص والاقامت ااصليحة 
باخطار دبقرارها تحدید الساحة ععرفتها على نفقة الرخص له ویسکون قر ارها 


فى هذ! الشأن نهائيا ویباغ بسکتاب موصی عايه بعام الوصول . 


ج »سس 


موق 4 


تجوز اسناست الشان أن بقلب إلى انصليعة التاخم والوقوید أن ده ۱۳۱۱4 


بو ۶ 


سین ملیما و رصحب برسم النظر القرر وقدره جنران . 


وتقيم له علامات محديدها. على نفقته و حب أن يقدم الطلب على ورقة دمنة فثة 


ماده 6۱ : 


تقدر المصلدة التكاليف اللازم هللتحدید ءا لاشحاوز <مسين حنيها مصر:ا 
لكل مساحة يطاب الرخص له حديدها أو تقررالصلحة محد.دها عمرفتها وبطلب 
المبلغ الذى تقهرهقبل الشروع فى ماية التحديد بسکتاب موصى عله بملمالوصول 
و محدد به مهلة شهر لابداع البلغ المطلوب بصفة أمانه وتسوى التسکالف التهائية 
فى خلال شهر من ورود أعوذج التحديد إلى الصاءعة واعتمادها له ويرد الباقی 


ا . 


ماد ۲ ع : 


دد ماغات الوك و الاستتاثل اة A,‏ خاش ۳۳ 


(أ) تقام عند کل زاوية من زوايا الساحة الرخص ا علامة من مواد غير 
قابلة للتفكك أو الاحلال يشما اارخص اه على نفقته ويجب آن تكون تلك 
الملا مات تایه و بار تفا لاقل 0 مس وق سطح ایض و مقاعده مر دعه کل 
ضلع فا لایقل ری" ر ۳ متر وبحت أن شت بأعلى الملامه رقم و وع التر حیس 


۹ المقد سل » و اصح 


(ب) آن تقام على الاضلاع كفا اقتضى الامر ذلك علامات مساعدة و شترطد 


ماد۳ 6 : 

يعجب أن یتضمن أ عوذج التحدید البيائات التالية : 
(۱) أسم الرخس له 

(۲) رقم وتاريخ الال 5 


)۳( تأر ے ناء الملا مات المحددة من متا کات ۰ 


حيولوجيا وأن يبين رقم القيد فى نقابته . 


(ه) وصف ادا لوقع احدى علامات التحديد وقئاس اتجاهها اللمنناطسى 
بالعالم الجغرانية أو نقط المساحة أو الجيال الرئيسية و بجب أن تبين هده الملامات 
باللون الاحهر على آعودح التحدید ويطاق عليها أسم علامة التحدید الرثيسية 
ويرمزلها بالحرفيز( ع . ر ) 


(+) رسم تحطیظی للمساحة بين عليه مواقم میم علامات التحديد وكذهك 
اللا مات السساعدة ويرمز لها باطرفن (ع . م ) وین على دك الرسم البعد بين 
کل عمتدن على لع وأحد ۰ 


(۷) يسان الاحدائیات الصادر بها الترخیص أو العقد والعلامات التى 
تخطمق ءای هده الا حداسات و بر مر لها بالحرفين اع ۰ أ( إدالم تن هی ام 4 
التحدزد الر تسه . 


1 


EE‏ الوا 


: اء الر خص(ه‎ )٩( 
و محرر هذا الاعو دج من اسیختان و يلصن علی کل منها طابع دمه فئة‎ 
۱ u الخمسين‎ 


مادهع ع: 


على المرخص له أن حافظ على علامات التحديد وعلى البيانات اللدونة عليها ٠‏ 
طول مدة سمربان العقد آو الترخعص و ان تک بأعادة محدید الساحة 
وبناء علاماتما كلها ۳ دعضم ا عاى ده كلما وکادت صرورة لذ لت (سرت دم 
تلك العلامات وعدم محافظته عليها أو عند تعديل شكل أو مساحة العقد أو 
الت رخص عمد له عن جر ء من الساحه آو إدا ١‏ و الحكومة حرء 
مها لاحتماحا المه آو لشقوط حدق الرخص له ی ذلك از , أن اتضح لیر 
حقوق علیه . 

مادءه ع: 

ترسل آعودج التیدد .د 1 مصراوحه المناجم والوقود مستو فا انیم السانات 
الواردة به واقالم يكن مستوفیا یم البیانات الصحیحه مخطر مقدمة لاستیفاء 
السانات أو تصحيحهاأ وذلك حلال شهر من تار م أخطاره شلك فاداانتضی الشپر 
وم پرسل الر خض له البیانات الصخرحة الستوفاة أخطرته المصاحة بمدم اعمادها 


التخدید 


: 4٩ مادة‎ 


حطر المصاخة ارحس له حلال شهرین من تاریخ ورود الا عودج آو من 


۲۲۷ 


تاريخ استیفاء أجراءأت التحديد على حسب الا حوال باعتاد التحديد أو بقرارها 
باحر اء عملية التحديد ععرفها وعلى نفقة للرخص له وذلك فى خالة عدم عاد 
آعوذح التحديد ویسکون قرارها فى هذا الثأن نمائيا . 

ماد: لاغ : ٠‏ 

اصلجة الناجم والوقود "أن ترفض أعهاد آی مساحة أو جزء ما إذا تبي 
أن لاغير علها من الحقوق مايتعار ض مع الحقوق ای يطليها الرخص زه 
و اة المد کو رة أن ترجىء الوافقة إذ! ماتبين أن الأرخص له لم بقدم مواصفات 
صحيدة عن المساحة أو أنه اقا فى وضع علامات محديدها و مآ أضا أن 
ترفض الوافقة على أبة مساحة أو جزء مما إذا كانت لاز مةلالاسیاب تمل بالصايحة 
الما مه ٠‏ 


كما أن (صایده الاجم و الوقود آن عتنم قن أعتماد آی رسمه ۲ درزء مها ١‏ 
ادا اتضح انبلا تشمل ای اضی درع عادة ی دن حين اك اخرحی و و کانت زراعتها 
۳ ۳1 را درس ت (صایحه تاج 3 لوفواد ده دعو د دا ۳۷ ےک أ و ازراعين 1 ايلك 
0 على ارک ای تسوه الصا لح الحكومية الطتصة . 


ماده 4۸ ۳ 


فى <الة رفض مصلحة ألنا<. والوقود الوافقة على الساحة كاها للاسياب 
السالفة ال 1 6 الترخيص ولغ و مطل مفغعو له وب اعادته للمصاءوة وعندئد 
رن للمرخص له الق فى استرداد رسوم الترخيص الت دفمها وفى حاله رفض 
الموافقة على جزء من ااساحة يبدل مقمول القرخیصر فا .تعلق ذا اطزء وتعدل 


المسادة دشر ار من وزر ااصناعه ‏ 


ت 


= 


مادء ۵ 6 ۰ 


بجت أن تحكون التقار ر القددة و الزسبومات واعفر ائط والتحالیل اك 
و عحوها الی تقدم عن اعمال البحث أو الاستفلال موقما عليها من نقاببين من 
ذوی الؤهلات الفنية كما عام أن تتوائر الكفاية الفنية فيمن شرف عر آعمال 
البحث أو الاستنلال عا تناس مع طسعة تلك الاعمال 


ما 6۰ : 


علي الرخص له أو من عثله فى الساحه الرخص ما البادرة إلى تففیذالته‌لیمات 
الى تصدر ها اأصادة 0 الصاح ادص الاخر ی آو مندو سهاضماتا تلسن‌سمر ااهمل 
أو لتنفيد القوانين أوالاوائح المقررة 


۰ هد.ه التملممات ا ۱۳ م4 ید اللوائح‎ mE 


مادة ١ه6:‏ 


/ 


على مندوب الحسكومة أن بسدر كتابة التعليمات لتنقيذ القوانين والاوائح 
المقررة أو الق بری أنها ضرورية لسن سير العمل وله فى الاحوال التى ,رتب 
عليها ضرر 01 و قم حدوثه أن يصدر 5-7 تعليمات وقتية «قصد تفادى و قوع 
هذا الضرر أو ازالته وعلى اارخص|له أو من عثله سب الاحوال تنفيد هده 


التملی اتفور |. 


ولندوی الممسليدة کل ہما دده حدق الدتول ۴ المنطةة اار حص ما وهم أن 


مهمع - 


مو مو | بإحراء السح و عمل الر هو مات 6 الااتستزات وغيرها | خاصة با حه الدادر 
عنما الترخص ولمم أن يستءءاوا الات وأدوات الستذل والاستعانة بعماله شرط 
له سکون ۳ دلا حطر 4 تھ طمل لاعمل و لزم المر حص أله آومن ع مساعدمم 
فى ذلك مساعدة فعلية . 


مادة ۷ © ع 


للمرخص له فى الحث أو الاستدلال الحصو ل على تراخص من مصلحة الذاجم 
والوقود بالاتفاق مع الصالح احتصه لاغراض :شغيل اناجم على التفصيل الوارد 
فى الادة ۰۳۹ ۳۷ من الفانون رتم م لسنة ۲۹۵۰ ويقدم الطاب للحصول 
على هذه اترخیص علي ورقة عذة فثة مسين م ليما مصحو بای سم النظر المقرروقدر ه 
0 ۱ 

و حب أن شتمل الطاب على البيانات الاتية وأن يرفق به الاوراق المسنة 


قنها ی 5 


سم طالب الترخیص ولقبه وجنسیته وعحله انختار . 


)۱( 

(۲) رقم الترخيص أو العتد أو لت رخیصاامر ادإصدار الترخیص [تشفلهاو تار ع 
صدورها وتاروخ اء مده سم بأنه : 

(۳) الغرض الذى .راد القيام به لتشةيل المنأجم. 

)٤(‏ رسوم وخرائط تفصيلية لبيان الاعمال المراد آنشائها ومواقعها 


۵) الهدة شين بعس الطالب سریان الترخیمن المطلوب خلالها . . 


/ 
)١(‏ موقع الاعمال المطلوب القيام بها بالنسبة اساحة اترخیص أو المقد . 


الموظف الختص عا فيد المراحمة والسير فى إجراءاتأصد ار الترخيص مد الاتفاق 
وت المصالح اچ 
ماو ۳ 


بنسضة من مواصفات و<رائط الاعمال اراد أنشاؤها وذلك عند الاقتضاء 


علا 


: 6٤ مأوه‎ 


جوز حدید الترخيض طول مدة در بان التراخص‌آو العقود الصادر الثرخیص 


لتشضلها ‏ , 
ماد ۵۵ : 


إذاكانت الاعمال الراد أنشاؤها لاغراض تشغيل المناجم ذات موادفاتخاصة 
يب مراعاتها عند ااتنفيذ فیازم الم رخص له باعداد تاك المو اصفات والحصول على 
موافقة الجهات الختصة عليها قبل إصدار الترخيص وذلك فى الالات التق ری فيا 
مصلحة احاجم والوفود ضمرورة لذلك‌وترفق هذه الواصفات بالتراخیص و تعتیر 


جزءا متا للها پلتزم !ارخص له بتنفیدها . 


آما إذا كانت الاعمال التى براد اقامتها آو انشاژها مما کے الصول 
علي تر ادص ما تصدر‌ها مصالح أخرى فیاتزم المر <ص له بالحصول عای هده 
التراخيص مقدما وأن يرفقها بالاوراق الءخصوص عليها فى المادة (۱+) من 


هد ه الا حه 


e 
2 65 ما‎ 


شش ار عي کا عراش لتيل لاس اتجاء مح بیان کو د 
الصادرة لتشغيلها أو بالنانها ای سبب كان وف هذه الحالة يسطئ الرخص له مهلة 
كاري ليه الر تخض پا ۴ ار احبص آواله‌قود عق حسب الاو ال لتسليع الساحة 
خالية وبانقضاء هذه المهلة بصیح جع ما فى الساحة ملك للحکومة بدون الطالية 


بای تعو رض . 


علی آ5 حور للمرخص له طلب استمرار سریان الترخیص للاجراض تشغیل 
تراخضص آو عقود ا حر قاثمة صادر: له عر مالك ا صدر الترخیص بالاستناد 
إليها علي أن يقدم الطاب مصحو با برسم النظر قبل قار اتا مدة الترخص اار اد 
استمرارها بستة أشهر وف هذه الحالة تشر مصاحة امناجم والوقود با-تمرار 


سریان هد هار اخیص بالاستناد إلىالتر اخيص أو العقود ااطلوب تشفلها ٠‏ 
ماده ۵۷ ,: 
على اارخص اه أن محصل على موافقة مصلدة الناحم و الوفود على أى تغيير راد 
ادخاله على النشات المرخص مافبل أجراء هذا التمديل وأن بين هذا التعدیل 
ا م كا طلب مته ذلك . ٠‏ 5 
مادة مه * 


لصايحة المناجم والوقود فى كل وقت أن تستبدل من الساحة اارخص قيها أى 


جزء ,تضم أن للغير حقوقاعليه أو أنه ا حتاج إليه لامنفعة العامة دون أن يكون 


لر خص له الق ى المطالية بأی تمویض عن ذاك . 


ماو وه : 


الحكومة عير مازمة با نشاء سكك أو طرق مواصلات آخری لفائدة الرخص 


0 


له ولا أن حافط على أو تقوم بعمل الاصلاحات اللازمة للك كأو طرقالمواصلات 
الموجودة أو التى توجد ويلتزم الرحص له بألاهدم الطرق الى توجد بالساحات 
أو الاراصی الحاورة أوما مستجد مستقبلا ولاموز له أن يعمل أو ت ف‌عمل 
من شاه تعويق ور ف 5 حال من‌الا<و ال حت ولو کان هو الذی قام بنفقة 
إنشائها أو اصلاحها ولاحوز منع لیر من المرور اقرا ۱۳ 
التشغيل فى الساحة الرخص له فبها 


مادة :56٠‏ 
تقوم مصلدة المناجم رالوقود محصر النشأت والمانى وغيرها التى توول‌ماسک| 


و با أل تستمی بالصالح الد_كومية الاخری ی حصر و تقد رقمه تلك النشات 


و اللای إلآارات طرورة لذلك . 
فاد ٩۱‏ ۰ 


أو العقد أو الماثه ای سبب كلا ظایت اليه المصايحة ذلك وفى خلال المهلة التى 
محددها المصلحة لهذا العرض والا قامت المصلحة ذه الاعمال على 


الخاصة . 
ماود ۲“ س9 


مر الر <عص أه مسو لا عن ل صر 1 تب على اتال لشفر قعات إل 
تالالا حه ۱و احاحر صحالفا بدلا الة وان واللو انح والتملممات الخاصة نقل 


و نحرن و استعمال و حمازة ة الفرقمات و«تحمل العو رص عن ديك وعامه تنفية 


-« 


جميع التمليمات السكتاسة التى تصدر هامصاحة الااجمو الوقودأو مندويها أوالصالح 
الاخری اللختضة فى هنذا الشان.. 


ویلتزم الرخص له أن برسل شهریا بطريق البريد الوصى عليه كشفا إلى 
مصلحة الناجم والوقود عقدار الوجود ءخازنه والمنصرف فعلا خلال الشهر من 
الفرقمات كمية ونوعا . 


: ٩۳ مادة‎ 


يلتزم الرخص له باخطار مصلحة المناجم والوقود فورا عن كل الجوادث 
الحوادث علاوة على قيامه باخطار الصالح ذات الشأن طبقا للقوانين ولوائح 
و تعلیمات مع.احه العمل کا ياتزم بأن رصل شهر با تقریرا طبيا عن الاصابات 
بالامراض الْتَافة التى تقع بين عماله أو مستضدمیه فى مساحات الترخيص أو 
العقد . 


ماود € : 


ءاتزم اار خص له عسك سجلات المال و المستخدمين حنيما تقضى به قوانين 
ولوائح وتمایمات مصاحة العمل والمصالح اة وعلله بخطار کل من 
ياك متام والوقود ومع.احة الشركات بطريق البريد الموصى عليه بكشوف 
شير دة تبن عدد العمال والمستخدمين و جنسیتمم ومقدار ماتفاضونه من أجور 


ومرتعات ی كل مساحة مو حص فا على <لده . 


ل 


ر قوانين البلهية + ۲ ) 


: ٩۵ ماده‎ 


حصل مصلدة الناجماو الوقود تأمينا نقدیا من أصحاب التراخیص والمقود 
بالتز امات‌التشفل را وداث بما یوازی الابجار السنوی عن نلك التراخيص أو 
المقو د . 


: ٩4 مادم‎ 


على الر خص له أو الصادر له المقد أن يودع مقدما قيمة التأمين القررة على 
المودى عليه فادا قم بالایداع خلال الده الیجدده محفظ الطلت و و شر عامه 
الوظف اعتص ,ذلك . ۱ 


: ٩۷ مادة‎ 


على صاحب الشأن استکمال قيمة التأمين خلال مدة سريان لترخی او 
العتّد كاما طلمت اله ذلك مصاجه الناجم و الوقود بکتاب موصىعليه بعلم الوصول 
وذلك خلال المهلة التى محددها المصاخة وف جميع الاحوال لاوز ان نحاوز 
المهلة اسوعین من تار 2 الإخطار والا فتحصل طرةاً لا <سکام المادة ۳٩‏ من 


الةانون رقم جم اسنه ١965‏ . 


ست ۳۵ 
ا :3A‏ 


لاترد قيمة التأمين مالم تتم التسوية النهائية بين الحركومة وصاحب الشأن عن 
جمیم الالتزامات وغيرها من الاشتر اطات ویسکون الاسرداد بطلب يقدم لهذا 
الفرض من صاحب الشأن لصلحة الناجم وانوقود علي ورقة دمغة ذثة سین مليما 
وتان ستوب او بر خرس ای العتد اراد امترداد امین فشامن به 
وكذلك ايصال دفم ذلك التأمین أو ال فرار بفقده 


الباب الثانى 


: ٩۹ مادة‎ 


طلبات الرخيص باستنلال أى مادة مس مواد الجا جرمن أرضماوكةلاحكومة | 


فى دائرة اختصاصه ) على عر ضحال دمغة فئة مسين مصليما مصحوبا برسم النظر 
المقرر وقدره جنيهان . و بچب أن بشتمل الطلب على المياناتالاتية : 


) أ ) اسم ا(طالب و قبه وچنسیته ۱ 

(ب) عنوائه ومخله الختار بالمهورية وإذاكانت شركة یذ کر فى الطاب تار عم 
ورقم القر ار الصادر 1 ۳ «رفق 4 صوره وصامية من عت چا ها / 

(ح ) أسم الیل ونوع مادة احاجر الطلوب‌استفلالها . 

( د) مدة عقد الاستنلال الطلوب . 


۱ وتقوم الصاحة أو تفاتیشم| بالاقاليم بالتحقق من شخصية طالبی التر اخبص . 


س ی 


ماده ۷۰ : 


طلمات الرخمس داستغلال ی مادة من مواد اهاحر من أى آرض ملو کقللاتر اد 
أو البيئات أو لشرکات ومايشابهها ( مملوكة لغير اسکوهة ) : تقدم من دوی 
الشأن إلى مصلحة الناجم والوقود أو فروعها بالأقاليم ( کل فى دائرة اختصاصه ) 
على عر ضدال دمغة فده ماين ملي.أ مصدوبأ برسم‌النظار القررة و قدر ه جنبهان 5 
وبحب أن شتمل الطلب على الميانات الأتية : 
١‏ ( اسم الطالب ولقبه وحم سته وادا كانت شر کا ف الطاب تاریخ 
ورقم القرار الصادر ا أو فق 4 صوره #راعية دن عقد تا سا 0 
(ب) عنوان» وله امتار باهور بة 
(ج) أرقام القطم والاحواض واسم الناحية والديرية التى تقسع فبا الارض 
الطلوب استتلال مواد محاح<ر منها . 
۱ د( e‏ 


من مهندس نقای ۰ 
(ه ) مہ تندات اللكمة ۰ 
مادة ۷۱ : 


بقدم الطاب من ذوی الشأن إلى مصاحة الناجم والوقود أو فروعها بالاقالیم 


( کل فى دائرة اختصاصه ) على عرضحال دمنة فئة خمسین ملیما مصحوبا برسم 
انار الترر وقدره <نيهان و یجب أن یشتمل الطاب على البيانات الاتبة : 


 ع۳۷‎ — 


۱ اسم الطالب والععدى یهن ا كاف ش ىك هعد راف الطلب تار ورقم 


(ب) عنوانه وله اخختار. 2 ا 


,کر التر خیص باقامة ای منشاة آو سکة حدید آو غرها الا الى سن 
إليهم عحاجر . 


وشترط أن یکون الترخیص باقامة النشأة أو غيرها فى نفس البل الوجود به 
انحجر الرخص به للطالب مع ذ كر رقم المحهجر الذى تتبعه النشأة . 


وبحب مراعاة توحيد مدة عتد النشأة أو غيرها مع مدة عقد الحجر المرخص 
به و جوز فى جمیم االات السايقة لمصلحة الناجم والوفود تكليف الطالب بتقدم 
أو اقط الساحية اللازمة مبینا علیها النشاة أو خطوط السكة الحديد و الهواة 
أو غيرها الطلوب الترخيص بها موقعة عليها من مهاد سس نقای ; وف حاله رم 
تنفيد ماتطليه الصلحة فى خلال المهلة الى حددها لذلك محفظ طليه ماشا ٠‏ 


ولایقبل أى طلب يقدم لمصلحة التاجم و الوقود أو فروعها مالم يكن مصحو با 
برسم الفظر القر ر . ویعفی من رسم النظر القرر الطلبات الق تقدم عن الفو اخير 
و الطلبات ااصة باسترداد اتأمن أو النزول عن عفد آو الترخیضن اصالدة 
المنا جو الوقود. 

: YY ماوخ‎ 


الور و د وساعته : 


وجب أن یقدم طاب الترخيص إلى تفتیش احاجر امختص الذی يتبمه امحجر 


۸ 


إلى التفتيش اختص ويقيد بسجلاته حسب ساعة وتاریخ وروده إليه . 

(ب) + التفتیش ال “ص حلال آسبوعین على ]5 أ خطار الطالت عن 
الو د الذى محدده و و الر سم ودلك بکتات مو صی علمه وق چا فاد عن 
احضو ر ف المعاد و الکان الحدد محفظ. طلمه را الا ی حالة اعتدار الطالتو وصول 
هذا الاعتدار للمصاحة قبل الوعد الحدد ,أربع وعشرين ساعة على الأقل وق هذه 
ال حدد له موعد آخر مع اعتبار أقدمية طلبه من تار .2 اعتذاره . 


ولا #وز الاعتدار 77 من مره واحده وإلا حفط طليه نهاشما 7 


( < <) رسل دم مش المحاجر ال مس ا ااصلیده تقر در ۵ الفنى والرسم مستوشا 
۱ و ممینا غه کور ال ومرصو دا من قط اه حلال حوسة عدر +ومامیتا 


كد اححر . 


س 


( < ) مر اجمة الطاب فنیا وثوت صلاحيته يقيد للمرض على ل نة تحديدإ جار ات 
احاحر لتقدر الامحار الناس . 


(ه ) حتمم لجنة حدید إبجارات الاجر مرة فى الشهر على اة ۰ 

من رئيسها . 
( و ) حطر التفاتيش بقرارات اللجنة كل فما خصه خلال أسبوع من تاریخ 
صدور قرار الل<نة لإعام الإجراءات وذلك باخطار الطااب بکتاب موصىعليه بعل 
الوصول عضمون قرار الاجنة ومطالبته باداء الرسوم و التأمینات والاقساط حسف 
قرار اللحنة فى مدة 6 روما من : تار بخ المطالية » وی حالة السداد فى خلال هذه 
المهلة یقوم الافتيش بتسلیم امحجر إلى الطالن بعد التوقیع منه علي عقد الاستغلال 
و الرسو مات اللحقه به وقت ال سیم و ار سالها لامصاحة للاء: ماد من الوزير أو من 


شوب عده وی حالة ددم السواة ق الو عد امحدد محفظ. طلیه ناش دون أخطار 


تا نت 
وبدون أن کون لاطالب آی حسق ف الاعتراض . 
مادم ۷۳ : 


إذا تبين يندس الصلحة أن هناك مانها حول دون الترخیص باحجر الدی 
برشد عنه الطالب فعلیه أن يبين الاسياب الق حول دون رسم احجر واثبات ذلك 
فى محضر إثبات حالة ویطلب من الطالب فورا اختیار موقع آخر ارسم احجر فإذا 
امتنع لای سرب فعلى المهندس اشات ذلك : وی هذه الخالة للمصاحة الق ثی‌حفظ 
طليه نهائيا . 


مادج ع#: 


يتمين على طالب دید عقد الاستنلال آن «قدم طابه على ورقه دمنه قاس 
مسين ملیما مصحوبا برسم النظر القرر وقدره جنبهان ودلك قبل انقضاء العقد 
بشهرن ادا كان العقد لدة سنة أو ستة أشهر إذاكان المقد طو یل الاحل و رفق به 
الك عاط بتروكل ,اور اف اشرق تلا منه الصايعة . 


مادة ۷۵ : 


.إداوافقت المصلحة على تجديد عقد الاستغلال فيخطر الطااب بتسدید ار سم 
تلك المدة شه مده‌العقد السارية . 


ماد ۷۹ : 


ادا انتضت مدة عقد الاستنلال وام تجدد ووجدت مستخرجات باحجر 
آ لت ملسکیتها لاحسكومة إلا إذاكان لمر خص له قد تقدم بطلب عصحوب برسم 
النظر القرر خلال ۱۵ وما سابقة على تار بخ انتراء العقد طفظ حقه فى نقل هذه 


ساس 


الستخر جات وی هذه الالة بوذن له بنقلها بمد سداد ضعف الاتاوة القررة عن 
تلاك الو اد خلال مدة حددها له الصاحة . 


مادخ ۷۷ : 


۱ 


بازم المرخصله سك الدفاتر النصوص علیها فى قانون التجارة وأن يكو نفديه 

ءحله امختار سجلات نظامية للحسابات شاملة بيع التفاصيل التی تطلپا مصلحة 

الشركات أو الضرائب فيما مختص بقيد السکیات الستخرجة ونوعهاأولابأول وكذلك 

الفرقمات كما يجب أن بقوم الرخص له بأخطار مصاحة الناجم والوقود ومصلحة 
اش رکات بكشوف شهرية مبينا ہا كميات ونوع الستخرجات : 


والمصلحة داعا الحق فى الناء المقد إذا أخل NEY,‏ بقواعد هذه الواد 
أو سل لامصلحه آن الا نات القدمة ممه غير صعص ده 8 


ماده ۱۷۸ : 


ادا خالف المرخصاه شروط التشضل ائناء مدة سريان العقم فيخطر المرخص له 
لاز الهده الخالفة فى مدة حمسة عشرومامن تاريخ آخطاره و الافیلنی المقدويصادر 
امان ضمان تتفیذ شروط البق انب اطسکومة بدون حاجة ال ا 


ماه ۷۵۹ 5 


عرضحال دمنة فثة مسين ليها مصحودا رسم النظر القرر وقدره أربعة جنيوات 


فتنة وأسداى موق استمرار الجر رخست الاستمدال میت الإافية عر 


هد فعضا 


النقد وبّكون الاستبدال مرة واحدة فقط ف السنة بشرط أن يقوم لحن الدباواء 
کل ماهو مستیحق عامه نا i‏ وات ۶ ن الواد الق استخرحها من المحجر 2 
الالز امات الواحية قبل تسليمه الاستيدال ممع استلام الهحر المستبدل من 


ثاذة 86 : 


لامطى عقد الاستغلال أى حق لامرخص له باستخر اج مو ادمحاجر غير منصوص 
عليها بالمقد أو استخراج أى معدن أو أية مادة أخرى ما قد يمثر عليه أثاء 
التشغيل إلا إذاكان العقد لاستغلال الرمال وتضح عند التشذیل اختلاط مادة الزالط 
ففی هذه االة حوز للءرخص له استغلال هذا الزلط وذلك شرط أخطار مصلحه 
التاجم والوقود بکتاب موصی عليه عصحوبا دسم النطر القرر وموافقتها على ذلك 
قبل الاستغلال و یلزم الستغل فى هذه الالة بدفع الاتاوة الستحقة عن هذا الزلط 
وللمصلحة فى هذه الحالة أن محصل منه ]تأ میا إضافيا بالنسية للاتاوة مساويا لنصف 


تأمین الاتاوة لاسدد عن هذا اححر ‏ 
مادة ۸۱ : 


ليست الحسكومة مازمة بإنشاء كك أو أءة طرق مواصلات كما أنهاغير ملزمة 
بصاتة ة التكك أو الطرق التى یتصادف وجودها قبل الترخيص أو التى تنشاً فى للتقبل 
وبا هذه الطرق أو السکك من أملاك ااصلحة حت ولو قام الرخص هم 
. بانشائها على نفقتهم الخاصة ولاق بتاتا تا منم اأرور م 


أو السككللنير وتسکون حقا مکتسبا للجميع بدون أى اعتراض . 


۱ آو مسال هده الطرق 


: A۴ فاقة‎ 


تمهد الستغل بأن يقوم بأستغلال الحجر طبقا لشروط التشغيل التالية وطبقالاية 


۱ - ۲ 


شروط آخری تصدر ها المصاءدة فق الستعمل * و نعء تمر كافة اكز وط الذ كورة حول" 
4ا Nag‏ للعتقد ااصادر المه طا ی تأقدة وتلك الشر و ط .: 


(1 )غو ابه ق التشنیل من الواجهة المبينة بالعقد و لرسم وعلى الستذل أن 
يقوم اتر اج ااو اد للتعاقد عليها فقط حى يصل لار طية الجر الى لاع 
وحود تلك الواد نحتها بشرط بكو ن التشغيل مرتفعا عن أعلى منسو بالياه اللارضئة 
تخمسين سنتیفتر على الاقل وحب أن کون التشغيل بطريقة أصولية مخت دجمل 

واحته تتقدمتة دما منتظما مع الامتنا اع عن‌حفرمدارات أو خوات فى واحمة امسر 
نام التشذیل کاتعتیره الصلحة‌خطر | على <.ا ةالممال و دا وجدت طبقا »علقة بو احهة 
الجر في کون التشنیل على شکل مدر جات تتناسب ممع اطالة و حول دون ماد وات 
أو حفا/ رینتج منهاسقو ط اجروف أوتمرض اعمال للخطر ,أ به حال من الاحوال ٠‏ 
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(ب) يحب إزالة الا تربة والانقاض النائجة من علية كشف الحجر أو النائحة 
من عملية التشغيل بالحجر على مسافة تمد سته أمتار على الاقلمن المزءالذى بتدىء 
التشغيل فيه بأسفل الجر ولا جور القاء هذه الاتربة والانقاض عجاري الحجر 
بل حب الاو ها بطريقة منتظمة ورتفاسب تام على الار ض الى انتهت مادة الحاجر 
منها ‏ هذا مالم بم الاتفاق على طريقة أخرى . | 


( ج) إذا كانت الطبقات الصالة للعمل توجد على منسوب آعل من منسوب 
أرضية الحجر أى إذاكان بفصل بين هده الطبقات الصا ة للممل و ببنمنسوب أرضية 
الججر طمقات لاتصاح للعمل فیمکن القاء الانقاض أو الاتربة النائحة من التشغيل 
بطريقة منتظمة وتناسب تا م على الارض التی انتهى التشنیل فا . هذا ما م تصدر له 
(اصایده تعاممات آخر ۳ مد | الشآن : 


) 5 ( حب أن تعملى ممر ات 5 اللإنقاص الناعة من عملمات اتسور ل 
منها مسة أمتار من أسفل عاز اة منسوب آرضیةالحجرو تسکون‌المر ات الذ كورة 
علي أ ماد متفاصیه ۰ 


سم عع ل 


(ه ) لاخوز للمستغل أن هدم طرق الحاجر سواء ماكان موجودا منها فى 
محر ه أو فى الخاجر ألجاورة ولابجوز له آضا أن قى فيا أتزية نم الرورمتها 
ولاعنع الثير من اسمءالها حى ولو كان هو الذی قام بنفقة اضلاحها ولابجوز له 
منع الغير من الرور فى الاجزاء التی انتهی منها التشنیل فى احمجر الرخص له فى 
استنلاله وانتبت مادة احاحر منها . 

) و )يجب رفع ااباه او حودباحجر ما ينتج من عملیات التشنیل كما يست 


أضاً رذ م هات التى سرت من الاه کشت ۰ 


(ز ) يجب أن يبدأ الستغل العمل فى الحجر فى ظرف شمر واحد على الا كثر 
الحصول مد ما علي إذن كتانى ذلك دن ااصایده ۱ 


(< ) يجب أن يقوم الستخل عجرد رسم الجر له ببناء علامات ثابتة متيئة 
عونة الاسعنت على أن يكون حجم کل علامة ۵۰ × ۵۰ سم تحت ساح الأارض 
ونصف متر فوقها وجب على الستغل أن محافظ على هذه الملامات فىمواقءهاطول 
مدة المقد وأن يميد بناءها كلما دمت وی <الة تدم الملامات وضياع مو اقعها 
بقوم مبشدس الصاحة بتمیین أما كنها وألزام الرخص له بإعادة بنائهاعلى مصاريفه 
الخاصة مد سداد مبلغ جنيبين زسم نظر العاننه . 


(ط) يجب ألا يشتغل الستغل خارج حدود احجر الصرح له بای حال 
من الاحوال . ۱ 

(ی) يجب ألا تعمل خط الديكوفيل [نقل‌مستخرحات آی عجر او اقامة] بش 
أو أ کشاك قبل احصول علي موافقة مصاحة الناحم والوقم د كتابة . 


( ك ) إذا كان العمل فى الجر يستدعى التشغيل حت سطح الارض كما هو 


دومع که 


العصرة بضواحى القاهرة ؤرجي عمل الاحتباطات اللازمة لترك أعمدةبدونتشغيل 
عقاسات مدأسية دمل ا(*2 تقل عليها قمل التشه.لل على أبعاد مذاسة اا یت عنم 
سقوط السمرادب 86 وشات مو ا ع وعمل الاصلية الشيية الناسية طرقا اسول 
الفنية کب يجب عمل قتصات مناسية للتهوية . 


۲۰-۸ ۳۳ لای حکم من أحكام هله اة حول لامصاءدة الحقى الغاء Xal‏ 


مادة ۳ 


يتعمد ااستذل أن حطر الصلحة عن كل مایثر عليه من الآثار ةو البانی القدعة 
عاءه وذلك دود المكور علها سوا شر ة و لا «عطره | کتشای هد ه الاسام حق الطالية 
حجر بءض منها لنفسه أو الطالية ا ا عنها . 


وسن الترخيص للمستغل باستمر | ر التشغيل بالحجر بعد العثور على الاثار 
أو البافی القعة أو الصنوعات الفنية السالفة الز کر ادا وافقت مصلحةالا؛اراو لنة 


حفظ الا ار المردمة ۱ سكن منهما فها مخصد ) على ات ن بدفع المستغل أجره كلهأو مضه 
دكن تمم أى من ااصلحتین ار اقبه التشة “ل . ۱ 


أما اد رفضت مصلحة الاثار أو لجنة الآثار المربية الترخيص باستمران التشنیل 
بالحجر مد | كتشاف الاثار ۳۷ المبانى القدعة أو الصنوعات الفنية المشار إأمباسابقا 
فیوقف التشغيل فيه فورا وناغى المقد الصادر له عن احج رو نحو زله صلحةالترخيص 
حجر آخر بنفس الجبل عن الدة الباقة لعقد الإبحار لإستغلال نفس اللادة أورد 
باقی رسوم الامحار عن الدة الياقية من العقد بعد استیفاء جيم مستحقات السكومة 
مع إعفائه من رسم النظر فى هاده الا 


١‏ عن جوم 


عع سب 


مادء ۸4: 
المستغل مسئول و حده بصفة عامة أمام الغير غق کل ضرر يسوم ری أعماله وعليه 
القذاءا أو الطالبات 


أن بدفع عن الحكو مةكافة التعو بضاأت الى 6 اک تنتج من 


أو الاجراءات الق يتخذها الغبر ضدها مدا الخصوص ٠‏ 


مادء ۸۵ 


لامحوز التنازل عن عقد الاستنلال أو إشراك الغبر فنه إلا مد موافقه الوزیر 
و من ينمه على ذلك كتابة مقدما و بشرط أن ,کون طالب التنازل أو الاشتراك قد 
قدم طلیه على ورقة دمنة مشفوعا برسم النظر القانونى و حب أن يتم التصدیق آمام . 
الجہات الختصة بذلك علي كافة امضاء‌ات العارؤين فی کل طلب من هذا القبيل 1 آن 
ماحقاته أن وحدت وقيمه التامين 


> الط فین تضامناشاملا 


1 و ایا شا‎ ٤ 
السادق ابداعها عنم مما علي ان دنصق التنارل تصامن من‎ 


مس کات اأصاءدة قىل التنازل اة تاریخ قىول التنازل ۰ 


وفى حالة قبول Î‏ طلب التنازل و EN‏ الت دلك عل کل 


ماد ۸٩‏ : 
المصلحة الحق فى إلغاء المقد دا احتاجت الدسکومة للارض أو زءمنهاللمنانع 
العامة وف هده الخحالة سعین علي ااستفل أن بوقف التشفیل فى الححر فورا وله ۳ 
سرد القيمة الانجارية عن الدة الباقية من العق-د بعد حصم جميع ااستحقات 

للم صلیحه قبله ۰ 

ماده ۸۷ : 


1 


فى حالة الناطق الواسمة الساحة كما هو الخال فى مناطق امیس و الرمالو الزلط 


عع 


والطفلة و محوها کون للحكومة الحق فى أى وقت أن تستبعد من النطقة أى جزء 
يتضم أن للغير حقوقا عليه أو أنه ما حتاج إليه الحسكومة لاعماطا 2 
المامة أو للاغراض العسكرية دون أن للمستخل أی‌حق ف الطاا با تمویض 
عن ذلك . 


ماد ۸۸ : 


يقوم الستذل بأخطار الصلحة ى الخال عن كل الوادت التىتقع لمماله أ ولا رين 
من جراء تشفیله فى المحجر وعليه أن سطب.ها كافة السبانات التعلقة لكل حادثة . 


ماده هم : 


فى حالة الادن للمرخص له باستعمال الا لام فى التشغيل يكو ن ال رخص لهمسخولا 
وحده عما فتج من الاضرار ااتىقدتقم وعلءه أن ,تخد كافة الاحتياطات اللازمةلنع 
وقوع أية حوادث من جراء التشغيل متبها التعليمات الصادرة فى هذا الشأنو الخاصة 
بنقل و حزن واستعمال مفرقعات مع وجوب مراعاة التعليمات الأتة عند اس 
الالنام فى أعمال التججر : 

(1) آن‌تطاق الالخام فى ۳ تات المبيئة بعد من الساعة السأيمة إلى الساعةالثام:ة 
او من الساعة انتا مساء إلى الساعة الراانسة مساء . 


(ب) أن يقوم بالتنبیه اللازم قبل اطلاق آی لنم وذلك بواسطة استعمال نتفر 
ذق صوت عال وان ,کاف عاملان من عماله محم لكل متهما راية جر اء لمنع الجهور 
من الرور بالقرب دن اأحجر وعلى مسافة لاتقل کی ۰ ۳ مرا من O‏ اللغم ۰ 


(<) ألا يطلق الالغام إلا فى ابل الاصم نفسه . 


وللمصاحة داءا ا حق فى إلغاء الترخيص باستعمال اللغم فى أى وقت تراه دون 


مادء ۰ ة:: 


بقوم ستاو مئاد < الحاجر التی تستخاص من مو اد أخر ی بان ر دم اطحفر 5 
تنتج من التشغيل فى الحجر وأن عهد الارض آولا بأول بالطابقة لشروط هذه 
الا حة بحدث یکون منسوب الارض بعد التشنیل عستوی الازص الجاورة . و لذا 
ظهر النشع ف الححر ف أى وقت وامتنم الستفل عن ردمه فى ظرف خمسة عشر 
بو ما من تار بخ أخطار ه ,دلك رافادة مسحلة تقوم اأ اة دالفاء اله2-د و مصادر ده 
التأم.نات ا امد بالتشغمل ونقوم الحسكومة ردم الث على حساب الستدل و دم 
تسكاليف الردم من التأمین النسى المودع منه وإذا لم يكف ترجم عليه الصاحة :ا 


شقی عليه 7 
ا ۹ چ 


يلزم الستغل لای حجر بالناطق التی‌عددها مصاحة الاثار المصرية بدفم أجرة 
الخفير أو جزء منها حسب ماتطلبه مصاحة الاثار وعليه تنفيذ جميم اشمروط التى 


تقر رها مصایحة الاثار مهد ه الناطق ۳ 
ماد ٩۳‏ : 
حوش تشون مرخص له به منژالصلحة وإذا شون شیثا من هذه ااسنخرجات 
على أرض حكومية بدون رخیص من الصلدة فیکون لامصلحة الحقفى إلغاء عتده 
دون أى ممار صه آو المطالسة تاج عو نيص من أى وع ف ٠‏ ود مصادر 2 
الشونات . | 
ماد ٩۳‏ : 


إذا ارتسكب الستغل عالفة بأى حکم مس آحکام هذه اللاحة أو تأخر عن دفع 


ممع ع 
مايستحق عليه فيسكون للوزير أو من بنیسه حق إلغاء عقده وبدن حاجة إلى 
إجراءات قضائية أو غيرها مع حفظ. حق الصلدة فى الحقوق الاخرى قبل الستذل 
ويكون إثبات الخالفات داعا عقتضى عضر إدارى #رره آحسد الموظفين الفنمين 
بالصلحة و يوقمه الستغل أو رئيس العمل فى الحجر فإن امتنع فيكفى إنبات الامتناع 
من شاهدين یوقمان الحضر ولایکون للمستغل الق فى الطعن فى كلأوبعض ماهو 
وارد فى ذلك المحضر بأى وجه من الوجوه وعلى الستغل أنيوةف التشغيل بالحجر 
فورا وأن بقومبخلاثه أثر أخطاره بقرار الإلناء وبكتاب موصى عليه وبغيرحاجة 
لندوب الصلحة بطر بقة سليمة وأن امتنع تقوم الصلحة بوقف العمل واستلاماليحجر 


ماده 8 : 


محصل مصلحة الناجم و الوقود من الاراضی الحسكومية خارج النطقة الرخص 
او التى خصص لاقامة منشات كا لقمائن وأحواش التشوین والطلات و البانی 
و خطوط السكة أده بابر اعيا والخطوطظ الكهربائية والوائية وأناس الباه 
والهواءالخغوط وغيرها احارا مقدما و سنوءابالقثات القررة ی القانون رقم 5م 


لسنة ۱۹۵7 ۰ 
مادم ٩0‏ : 


لامجوز استخدام شىء من الراضی الؤجرة إلا للاغراص التى آجرت من 
أحلها فقط إلا إذا وافقت الصلخة على ذلك بناء عن طلب بقد,للصلحه‌من الرخص 


:٩٩ مادة‎ 


إذا كانت قطمة الارض المطلوب استكجارها واقمة داخل أملاك حكومية تابمة 


اصلحة أخرى فعلى المرخص له التقدم للمصاحة الختصة للحصول على التر خيص اللازم 
بمد سداد الرسوم والتأمينات الى تطلبم| وتنفيذ جميع اشتراطاتها ٠‏ 


: ٩۷ ماده‎ 


عند مدابئة قطعة أرض مطلوب استثجارها لاقامه قمينة جر أوجبس اوطوب 
أو ماشابهعايجب ملاحظ أن يكو نبمدهاعن الساکن لایقل عن ۰۰همتر وألا تزید 
مساحة النشأًة وماسقاتها على ۱۰۰۰ متر مربع مع مراعاة. موقم الارض الطلوپ 
إقامة المنشأة علیم! بالنسبة لقرب الوقم من العمران وعدد التراخیس .هذه الجهة . 


: ماده ۹۸ / 


إذا قلت السافة بين امسا كن وموقع القمينة المطاو,ة عن ۰۰۰ متر ولذا كانت 
القمئية و اقمة داخل الرمام فيجب فى الحالتين أن ترسل الصلدة إلى مفتش الصحة 


مادء ۹4 : 


إذالم توافق الصلحه عني موقع القمنده مخطر الصاحة الطالب بالبريد ااسچل, 
حفظ طلبه پايا . 


ما ۱۰ 


إذا لم يكن لدى ااصلعحة او دی ای د حکومية آخری اعتراض على امه 

تلك القمينة فتصدر الصاخة إلى الطالب عقد الا#ار عن قطءة الارض اللازمةلاقمينه 

الذ کورة مد أن بسدد للمصليحة الإجار السنوى والتأميئات بالكامل مقدما وفقا 

لاحكام القانون وهذه اللامحة وإذا لم سهد هذه البالغ ایعکومة فى خلال م خسة 

عشر وها من تاريخ المطالبة فيحفظ. طلبه و سقظ. حقه فى كل م يلغ يكون قد دفعه 
( قوانين البلدية ج ۲ 4 


وق هت 
ایس 2 قىل داك و عتر اتداء العقّد اعتارا من تاريخ تسلیم الوقع ۰ 
ماد۱۰۱ : 


إذا تقدم أ کثر من طالب و احد لاستثجار نفس قطمة أرض واحده فتتولی 
للصلحة بنفسها تقسیم تلك القطعة بين طالبیها بالنسبةاتی تراها ورأيها فى ذلك قطمى 
ولا أن تستبعد أى طلب لاترى ض رورة إلى النظر فيه : 


: ٩۰ مادع۲‎ 


ادا ی عقد استفلال حجر مابسبب انتهاء مدته سبب حالفة أثناءتشغيله فتقوم 
الصلحة أيضا وی نفس الوقت الفاء كافة عقود إنجار الاراضی وغيرها القعلقة بهذا 


3 
© 


المحجر ( العقود التبعية عامة ) . 
مادة ۳ : 
سقط حدق ا سر داد .مه التأمين الو دع مه ممت بد الصلاحة عن 
قطعة الارض الؤجرة إليه إذا ماارتكب أية عالفة لشروط استخدام تلك الارض 
مأدة 4 ۱۰ : 


إذا قررت الصاخة عدم حدید عقد الأارض بسیب عدم مدید عقد استنلال ۲ 
الحجر أو لای سبب آخر يرجم الحسكم فيه لامصلحتو حدهافتر سل الصلحةللمستأجر 
أخطارالا خلاء تالك القطعة خلال مدة محددها له الصاحة لانحاوز مدة المقد ا 
حال من الاحو ال والا يصادر التامين الودع عنها . 


© : ٩۰۵ مادم‎ 


ذلك المقدلسبب مافيجب على الستأجر أن يسل قطمة الارض خالية إلى الصلحةمن 
کل الااشة و الهمات.و غو ها القام عليها أو الموجودة فيها فى اليوم التالى من ناريخ 
انتهاء تقرير الناء المقد وکل ماقذ يوجد على الارض ی عقارات اعتبارا من ذلك 
التاريخ e‏ وا اا للعدكومة دون آن تلم 2 أى مقابل أو تمعودص عمةه 
و شوم مدوب المصلحة تحر ر حصر عن حالة الارض وما عليها من إعقارات 
ومثقولات وآ لات وقیمنا التقدرية إلى غير ذلك من التفصیلات الضرورية حسب 
مقتضمات كل حال 6 مصادرة 1 تأمين الدفوع ء ن تلاك الأر ضإذالميقممستاجرها 
اخ ما قىل نپا وة العقد . 


ظ ماده ٠5‏ 
۱ | لت إل مصلحة حسب آحکام هذه اللاحة مباسكية آی منشاه أو سكاك 
۱ حل بلك ديكوقيل 5 الخ وطلب است؛جار ها «عدژد شدص او Ff‏ ممن شتفلون 
مصحو به رمدم الذظر القانونی وقدره جنيهان 
۱ ۰ 0 ۶ 
۱ ) ۱ ( يلرم طالب ۳ جير رسوم الارض القام عليها النشاة طيقا للةا نون رتم٩۸‏ 
۱ لسنة ۱۹۵٩‏ . 
۱ (ب) باز م الطالب :سداد مه لغ ۸/ ۱ من اقسا التقدربة التي تقدر ميرو 
۱ (ج) يوم الطالب سداد ۳ مين او اقم حن پان IT‏ عش ره أمتار مار رمسا 
( تأمينات دسب القانون ن( 0 

( د ) إذا لم يتقدم أحد بطلب لاستثجار النقولات »سل السكك الحديدية 
والديكوفيل والالات و ماشام‌ها فتعارح ف مزاسدة عامة طرقا الا تة اشازن ی 


ظرف ستة شور . 


حك ۷ 66 حس 


مادة ۰ ۱ 


للمصادة الق فى أى وقت أن تطلب تحجویل خط السكة الحديد أو خط 
الديكوفيل أو الط الهواثى أو الطريق ... الخ من مكنه الآدلى إلى مكان آخروأن 
ی بالقيام ای تم یل افر تراه لازما او مرغوبا وه لتنظيم عملمات 
الاستغلال الحتلفة فى النطقة ویجب عل الستأجر تنفیذ ماتصدره الصلحة من 
التعليمات فى هذا المد وذلك خلال ۱۵ يوماعلى الا كثر من تاريخ أخطارهبتلك 
التملیمات عوجب كتاب موصى عايه . 

وإذا تأخر عن تنفيذ شىء مما تسكلفه به الصلحة فيكون لا الق أن تقوم 

/ ۰ 

قورا باحراء کل ماهو مطلوب على نفقة الستاحر ولها أيضا أن تلنی عتدها معه. 
اخری من هذا لقبیل حیث تبق امطوط اسان وضعبا عمرفة الستاجر اعا 
شعرط 0 هده الخالة أن تحمل المستفيدؤنمن تلاك الطوط اد ند ة كافةالتكاليف 
مع التزامهم أيضاً بكافة معمروفات احافظة علیها وصیانتها وبکل ما یتسبب عنهم‌من 
الااضر ار وغيرها . ۰ 

ماذة#4. ۱ 

لایجوز استأجر الارض القام عليها خط سكة حديد أوديكوفيلأو حوها أن 
شغل الارض الاو رة اذلك الخط تسکدس الاحسار فما أو لاى غرض ادر 
مالم مدل على تر حص کتای يذلاك معدن ونأ دن الصلدة دس بل امس دا ار سوم 


القا نو نمه ۾ 


١ 9 ٩52م‎ 


محظور على لكايو" 7 تسم ی ی <زء من الار اضی ا أؤْ<رة إليه 3 ماده 


ك8 © 


اة للانفجار مالم حصل ملد میا علي ر حص بدلك من المأحة حسب الشر و ط 
والاوضاع التى تةرها جهات الاختصاص فى هذا الشأن . 


ماه ۱۰۱ : 


يحب ألا تزيد مساحة الحاجر عن الای : 
( )۰۰( . 


وتو و 


(ج ) لاجوز استنلال الرمال من الحاجر الرخمة لإستغلال الزلط وف حالة 
ما إذا طاب المرخص له بذلك فعلیه التقدم للمصلحة للترخيص له بمحجر رمال ف 
مساحة لاتحخاوز ۵۰ ٠٠١‏ متر داخل حدود حجر الزلط المرخص له به »وتتخد 
فى هذا الوضوع الإجراءات اللازمة بالنسبة لطلب حجر رمال جديد مستقل طبقا 
لهذه الا محة . 

(د ) لمصلحة دايا کامل الحق فى التعاقد مع كير الستفل بأى منطقة علی استخر اج 
أي مادة أخرى من مواد الحاجر أو أى مادة من المادن من نفس النطقةالتماقد 
علیها لاستخراج الادة الرخص بها ودلك فى حالة خاو الجزء الطلوب الترخیص به 
من مادة الحاجر الرخص من لمستنل الاصلی واستبعاده من عقد الترخیص 
المنوح . 


ماده ۱۱۱ : 


محصل نقدا ومقدما مصلحة الناجم والوقود والتأمينات الوضحة بعد اضمان 
تنفید الاستغلال . 


رس« ر ت“ اما رور ی د سس 


(۱) و (۲) الينغان (أ)ء (ب) لیا بقرار وز ر الصناعة رام ٩۳‏ لسنة ۱١۹٩۲‏ . 


سب ع 6 ۶ 55 


۱-- عن غقود استدلال محاجر مملوکة للحکومة ومرخص اع 
بالجار واناوة : 


(۱ ) تأمين اتاوة يساوى ۵۰ يي من القيمة الايجارية السفوية . 

(ب) تأمين لضمان :اة شروط العقد بو اقع ۰ می‌القیمةالابجار بةالسنوبة 
و محد آدنی قدره حنيهان : 

(ج) تا مان لضمان تنفيذ شروط التشنیل وقدرة ه حنهات (حاجر الاحجار 
الجر بة والرخامو ال ليام تر بأنواعها ¢ + ۱ جشهات لحا<ر ارمال واازلط والطمى 
والناطق کف أنواعها 

N‏ عقو د استدلال محاحر ماو اور لالحكومة ومرحص باشتغلالها بات وة فقط 

)۱ ) تأمين أتاوة ٠ه‏ / من قيمة الاتاوة المستحقة حد أدنى حنیهان . 

(ب) تأمین اضمان تنفيذ شروط المقد بواقع ۱۰./ من قيمة الاناوةبحد أدنى 
'قدره حشم‌ان 1 ۱ 

(ج) تأمين اق تنفد مرو ط التشغيل و قدر ه ه حن هات للحاجر الاحجار 
بأنواعها و ۱۰ حنیهات لاحر :قى مواد الحاحر 3 

م س تأمين خطوط السكك بلدندية والدیکوفیل وتطلوط أ 000 
المشغوط والخطوط الهوائية والسكهر بائية والطريق . 

صل تامين بواقع جنيهين مصریین عن كل مائ متر طولى أو أى جزء من 


. طولها لضمان إزالة وعهيد الارض وإعادتها إلى .حالما الطبيعية على أن يتم ذا كقبل 


.انا مدة المقد , 


م اسن النشآت‌آو البانی ال تخصص للاغراض الصناعية ككينا آنو اعها . 


سوق و سب 


حصل تأمین بو اقع جنيهين مهرین عن 3 عم 5 سا مر عه من البانی 
آو ای جزء منها لضم‌ان ازالة البانی وعهید الارض و إعادتهاإل. حالما الطييسية وك 
أن يتم ذلك قبل انتهاء المقد . 


ولانرد قيمة التأمين مالم تتم التسوية النهائية بين اسکومة وصاحب الشأن‌عن 


جميع الالتر امات وغيرها من الاشتراطات ويكون الاسترداد يطلب يقدملهذا الفرض 
من صاحب الشأن لصلحة الاجم والوقود علي ورقة دمغة من فة اسان ملیما 


دفم ذلك التأمين 01 الاقر ار فده ٠‏ 
مادم ۱۱۲ 
0 فى استرداد التأمين الذى يدفع فى <الة لثرخیص عواد الحاجر : 
عدم ودود هده الامصالات له آن يطلب من | اصایده4 مو اقاته بأقرارات يدل 
راض بالاتصالا بت سااشة ال لواقم ا رید غاج الخال اة . 
لبلا ل و يو ۵ 2 9 

۲ - لابرد تأمين الاتاوة إلا بعد استيقاء حق المصلدة فى الاتاوة الستحقة عن 

الكديات الق استخرجت من الحجر . 


ع يصادر تأمول ضمان شروط المقد ( التأمين النسبی ) فى حالة(خلال الستذل 
بتنفيد شمر وط المقد إذاكان الحجر بالايجار السنوی وی حالة اخلاله تنفسذ 
شروط التهمر بح ادا كان ا<جر قد تسل لدة محددة بالاتاوة طبقا لامادة ۲۹ من 
القانون ودلك بالفسبة للاضرار التى وقعت من االستفل أثناء استغلاله اللحجر , 


€ £ وق للقي تأمين اتشهياق كنا او جزلیا فى حالة إخلال الستذل بشمروط التشغيل: 


نت 6 8 — 


بالمحجر وذلك بالنسبة للاضرار الق وقعت من الستفل باساءله التشغيل بالمحجر . 


ناد ۱۱۳ : 


على الصالح احسکومية وما فى حکها أخداار مصلحة الناجمو الوقود فور اسناد 
أى عملية منها لقاول أو شمر كة بتاريخ إسنادها وتاريخ تبوها وبيان ااسکعبات 
تاش ةلواد الماح ر الستعملة فیها كل ماد ة على حدة . 


وعليها أن تقوم بالتنبيه على القاول أو الشمركة السندة إليه الععلية بالتقدم 
لصابحة الناجم والوقود أو تفتيش الحاجر الختص فور اسناد المملیةلاتقدم‌بااطلیات 
اللازمة عن الحاحر التى ختارونها للتوريد منها لاعملية أو مشترى مايازمهم من 
الجاحر آلرخص ما من هذه الصلحة . 


ا شاک اك المناجم و الوقود من اسجارات E,‏ ط.قالما تقرر ه سوه 
محديد الاحار ات و ا المحجر أو المحاجر مد قر ار اللععنة إلا باستيفاء كافة 
و ذاك م نا المسند 2 للمملية ا ا oc: : 8 1 7 a‏ 
الاتاوة عن هه المحاجر ا وم المقاول أو الشركة باستضر احها من المحاجر 
غير المرخص بها لاغير وشرط أن يكون قد قدم بلاغ ایولیس أو عمل محضر بذلك 
دن اسان مفدشی آو مهمددی ۳۹ الغاجم و الوقودأوساعد. أ وأحدالءوظفين 
الفندين من ابس اله أو معاحةالشركات المخص و ص عا م مق القا نون ر ۲۰۰8 (سده ع ۱۹۵ 
7 

كل فيما مخصه ویکون التحصیل بالكرفية سالفة الذ كر مم السير فى الاجراءات 
القانونية بشأن بلاغ ین الفصل قضائيا . ۱ 


عحاحر لاعملیة أو عدم استيلاثه على مواد الحاجر غير المرخص با للغير . 


س — 6۷ 4 — 


مادةغ ۱۱ : 
وز ارحس لقاول عمل.ة حکو مه آو صاحب 9 باستخراج کات 
محددة من مواد المحاجر خلال مدة حددة لغرض تنفید العملية أو اة نظير 
دنم الاتاوة المقررة عن تلك ال-كديات مقدما ويازم أن يكون الوقع المراد أخد 
مواد المداحر منه بیمد عن المناطق الرخص فا ءحاجر ءسافة لاتقل عن ءشرة 
کاو مترات على الافل . 
ویازم فى حالة العمايات الحسكومية أن محصل المقاول من الجهة المسندةللمملية 
على إقرار مبان فيه السكميات الابتدائيةللمادة المراداستخر اجا . وفی حالة المنشات 
الاهلية ازم ال دفق 3 ااظانت وا اغ موقما عامه من مهندس نقای وعلىي 
ن کون صادر رشأ ذه ترخيصا من الجهة للمختصة . 
وبلزم فى حاله الممليات اسکومية أن حصل المقاول من الجهة المسندة للعملية 
على إقرار مين فيه الكنرات الابتداشه فمادة المراد استضر اجها.وق حالة النشات 
الاهلية بلزم أن دفق مع الطاب رسما لامتشأة موةهءا عليه من مهندس نقای وعلی 
أن يكون صادرا بشأنه ترخيصا من النجهة الختصة . 
ويكون سداد الاتاوة عن المادة المراد استخراجها مقدما عن جيم 257 
ويرجع فى حساب الاتاوة الثهانى إلى المكمزات الختامية وما استخرج من الموقسع 
المهوح 4 لعد “استلامه 
و تعد م تخر حا دون تر حبص من صای<4 المذاجم والوقود ما كون مور دا 
من الموقع المصرح به خلاف الغرض الم صرح لاجله ويطبق فى ذلك حكم المادةم 


سن اون , 


ماده ۱۱۵ :° 


> 


شر هدا الفرار الجر بدة اثر سمیة » و حمل به‌ی إقليم مصر من تاریخ نشيرء © 


سیم 


اع 


قان و نرقم € 2س4 £ ۱۹۵ 
8 مان مح أعانة عن الصدر من الرائد من الإنتاج المصرى لواد 
اناجم والحاجر والاملاح التبخرءة.عن طريق قناة ااسویس 2© 
باسم‌الا مة 


و کی اواز : 


بعد الاطللاع على الاعلان الدستوری الصادر فى ۱۰ من فرار سنه ۱۹۵۳ مل 
من القائد العام لنقو ات السلحة وقاثد ثور ةالجيش . 


وع الاعلان الذستوری الصادر ف ۱۸ من بونیه سنه ۱۹۵۳ 


وعلى القانون رقم ۰ لسئة ۱۹:۹ الوافقة على | الاتفاق امبر م بين الحكومة 
الصردة والشركة العامية لقنال السويس البحرية. 


وعلى ما ارتاه عاس الدولة . 
وشاء على م عرط سه ورد التدارة والصناعة وموافقه رأى مجلس 


الوزراء ٠‏ 
أصدر القانون‌الای : 
مادة ۱ : 


عمج اعانة عن الصدر عن طريق قذال السووس من مواد المناج و الحاحر 
والاملاح التدخربة المنتحة عصر على أن وت زائدا عن متوشط التصدبر ۴ 


(۱) الوفائم المصربة اآمدد ۷4 مکرر آي ۱٩‏ وا۱۹ م 


ر 


© N 


الفترة من أول يوليه سنة ۱۹۵٩‏ إلى قار ريح العمل بهدا القانرن‌وكان ناشثا عن زيا 
ى الإنتاج عن و معط الا نتاج ف الفترة و 5 
و تصکودن الاس معادلة لرسم الرور 
المالية 


ادى له شركة قنال السویس البحریة 


وتهرف ای النتجهرة كل مرئة 


ماد ؛: 


«صدر وز در ۱ دار و الصباعة توار ۱ سان اااوضاع ۳ 


تقدممها طا ات الصو 5 
على الاعاثة الذ كورة وكدفية صرفها . ۱ 


ماد س : 


علی وردى التعجارة والصئاعة و المالمة والاقتصاد کل 9 5 ص 


۾ تښښاد هدا 
القانون 4 ول 4 من 5 


نی نشرة فى الجريدة الردمية ؟ . 


صدر بقصر اأهورية فى ۸ ارم سنة ۱۳۷5 ( ١١‏ سیم سنة 
:»9ل ). 


. ۳ 


قانون رقم ۱۰۱ لسئة ۱۹۰٩‏ 


بفرض رسم إنتاح على الاملاح البخرية و تنظیم استغلالبا(۱؟. 


پاسم الامة . 
1 ع 


س الوزراء ٠‏ 


بسد الاطلاع على الاعلان الفستورى الصادر فى ٠١‏ من ذيرابر سئة 


وعلى القرار الصادر فى ۱۷ من نوفه‌بر سنه ۱۹۵6 تخویل حاس الوزراء 


۱ 
۱ 
۱ ۱ ۳ > 
۱ مراطات رس الهور ة 


وعلى القانون رقم 5 أسئة ۱۵۵۲ ا خاس بالتاجم و الحاحر والقوانين 


۱ وعلى القانون رقم ۲ لسنه ۱۵۹۳۰ فان الرسوم الج رکہة و او اہن العدلة له. 
وعلی القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۵ بشأن التمريفة ال ركية ورسوم الا تاج 
وعلى ماارتآه خلس الدولة ۲ 

8 . وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصناعة . 

, 

#9 ۰ ۰ ۰ سسب كف‎ ١ مادة‎ ٠ 
¥ مأدة‎ 


یکون الترخيص باستغلال الاملاح التبخرية وتقدير القيمة الا عارية 


(۱) الوقائم الصعرية اامدد ۳۸ مکرر (١)فى‏ ۱۹۶۱/4/۸ 
(۲) الادة الأولى الحاصة بغرض رسم الانتاج طی الأملاح ااتبخر به مافاة بالقالول رقم 
هه :۱۲۹ وو 


السفویه بقرار بصدر من وزير التجارة والصناعة عني أن نى مالك 

القيمة الاحارية . اما 1 
وهالبه جم بتوالسروفة | و الشروع فيها كل م : ن أستخرج آوشرع فى استخر اج 

الاملاح ال 2 به دون رخيص ( 13 کم عصادرة الاد, ات‌وآلات التشتیل . 


مادة ۳ : 0 
على رر بر التجارة و اامناعة والعدل والالية والاقتصاد تنفید و القانون .. 


+ نه دج تلائین وما من تارج E‏ ارسمية ٠‏ 


در بدیوان الرياسة فى ۷۲ شمبان سنة ۱۳۷ 5 أبزيل سنة 05و ). 


۰ 


- 9و 
قرار رئيس اچم‌ورية المربية التحدة 


بالقانون رقم 5 لسنه ,۱۹۵ 
بتنظيم العمل ی الذاجم واللحاجحر ف الاقم الصری )0 


بأسم الأامة 


ر ثيس اپور :ا : 

رمك الاطلاع على اللادة oY‏ دن الد سور المؤّقت 4 

وعك القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵۲ ااعادر فى مضر شان الفاجم و الحاحر 
والقوانين اللمدلةله» 
رقم ۷۱ لسنة ۱۹6۷ ه 

واغل الر سوم اون رقم بوب ده کم ا شان عقد العمل الفردی 

و ماارتآه عاس الدولة 5 
رن العانون الآ : 

مادة ۱ 


(۱) الحريدة الرسمية العدد ۱۳ فى ۵ و ية ۱۱2۸ 


( قوانین البلدية ج ۲ › 


السنوية بقرار يصدر من وزير رن والصناعة عني أن يعفى مالك السطم 
القممه الا ار مه ۲ ۵ ۷ 


و :عاقب جو .السب قه .بي ون لشروع فيها کل م ن ن أستخزج آوشرع ‏ ف چ ج 
الاملاح التبخرية بدون ترخيص» كا میک ا الاد, ات رالات لتشتيل . 


ماده س 

2 او | ۲ 
على رر ر التحارة واامناعة والمن والالية والاقتصاد تماد ۳ اقانون 
7 دم ا امود إل ی اق الرسمية ,9 ” 


صدر بذ ان ار باسدة فى ۲۲ شمان سنة ۱۳۷۵( ٤‏ یبیل سنة ١50‏ ). 


2 


0 سس 
قرار رئيس اجمهوربة العر بية التحدة 


بالقانون رقم 5خ لسنه ,۱۹6 


تنظيم العمل ۸ الذاجم والحاجر 1 الاقل.م الصری CN)‏ 


باسم ال مة 

الس اورا . 

بعك الاطلاع على الادة oY‏ من الذستور المؤّقت ¢ 

وعلى القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵۳ الصادر فى مصر بشأن الناجم والحاجر 


والقوانين الممدلةلهع 


وعل القانون رقم ۸٩‏ أسنة ۹ الخاص باللناجم و الما جر والممدل بالقانور, 


رقم أ؟ اة ۱۷ ۵ 
وعلى الرسوم بقانون رقم ۳۱۷ اسنة ۱۹۵۲ فى شان عقد العمل الفردی 


والقوانين المدلة له 


و ماار تاه اش الدو له ِ 


~~ 


قرر القانون الالى : 
مادة ١‏ 
۳ اخككام كيدا انون غل سن ون اف الات 0 


و امار ۰ 


(۱) الجريدة الرسمية 'لعدد ۱۳ فى ه ونية ۱۱۵۸ 


( قوانين البلدية ج ۲ ؛ 


ع سس 


ماده 


فى تطبيق أ<كام عدا القانون يقصد بصناعات الناجم . 

( أ ؛ المملیات الخاصة بالبحث أو السكشف عن الو ادالمدنیةعای ذلك الاحجار 
السکر عفدلاو أستخراجيا و تصنیهها «النطقة الصادر عنها الترعيمن سواء ك 
المادن صلبة أو سائلة . 

(ب) العمليات الخاصة بأستخراج أو تر كيز أو تصنيع رواسب الواد المعدنية 
الوجودة على سطح الارض أو فى باطنها فى منطقةالترخيص أوالمقد أو فىالاما كن 
الكهة عن العمران » و محدد مده الاما كن المسیدة عن العمران راز هن ور 


لشو 0 ل الاجتماعية والعمل ۰ 


| ج ) مايلحق بالعمليات الشار !لها فى البندين ١‏ » ب منأتمال البناء و إقامة 


و 


لک ات والاجهزة 
ماد ۲ : 
فى الصناعات الشار إلا ی الادة الأول . 
مادم س 
عنيها هذا القانون الا بعد أجراء السکشف ااطبی عليه وثبوت لباقته طبیاللعمل 
شها وسکون دلك وفتا لالد ضاع التى حددها وزور الشئون الاحتماعیه و العمل 
:قرار منه . 


و ها وه الكشف الطبی عليه بصفة دورية مرة فى کل سنة على الاقل ادا 
كان من العمال الزن ,شتغلرن بباطن الارض أو من عمال التخريم . 


كما يحب توقيع کت الطبی وي اداع ی حالة فصله حدق ا ية الا حتبار 
امات حالته و معر فه ۳ إذأ کان مایا عر ص مهنی 

م۵ 85 : 

لاحور آن حاوز فترة الاختبار الشار الیها نی الادة السابقة ثلاثة آشهر 
ولایجوز أن تسكو نات الا شار أ ۳3 من مرة و احدة بالفسيةالى العامل الذدى 
شتفل ی دات الصناعة , 


:  ةدام‎ 


منظر دخون آما اتال وماحتانم) عل عبر سمال والوظفین الکلنین 
بالتقتيش على النجم و الحجرو الاشخاص الذن ماون دنا خاصا من الجهة 
اطسکومة الختصة آو من اداوة النشاة . کما محخظر عق العامل دخول آما کن. 


مادة ¥ 


على كل صاحب غمل أن يعد سجلا أو نظاما حاصا لقيد وحصر الءمال قبل 
دخولهم إلى أما كن العمل وعند خروجهم منها . 


مادة ۸: 


لابجوز بقاء العمال ف أما کے ال اء فوقس لح الار ض آو فى انما 
ان تمد علن الى ساعات ی اليوم . وإذا كان العمل فى باطن الارض فيجب 
أن تشمل هدا الدة الوقت الذی ستدرقه ااعامل للوصول من سطح الارض 
إلى مکان العمل فى باطن الارض والوقت الدى بستفرقه للمودة من الباطن إلى 
سطح الارض ۰ 


۷ E 


وبحب محديد هزه لفتر ات محيث لایشتذل لمهال ۲ کر س . بسا ۱ 


متوالية : ۱ _, 
مادو ٩‏ 


حوز نصقة امتكنائية ومؤقتة م مر اعاه أحسكام ۷۰ ۹ السادقة ادا 59 
العمل لنع وقوع حادث أو لتلا خطر أو اصلاح ما نها عنه وذلك بالغروط 


الاتبة : 


( أ ) آن يلغ مسکتب الول المحتص خلال أربع وعشرین ساعة ببیان اطالة 
الطارئة والدة اللازمة لاعام العمل والعمال المطاوبين لانجازه . 
رب) أن تصرف للعمال عق کل ساعة إضافمة ميلغ و ازی الاحر السکامل الذی 
يستححقه فى ااساعه مضافا إأيه خمسین فى اامائة على الاقل إذا كان العمل قبل غروت 


و لا كان العمل فى آیام الر احة الاسبوعية أوالا<ازاتااسنوية أو ال و ةقرف 
کل ساءء بغ إو ازى الاجر السکامل الذی بستیحقه المامل فى ااساعة مضافا إأمه 
ه يلا منه على الاقل وذلك بحلاف أجر الموم ذاته 
ده ١٠١‏ . 
مد ی الماء ل راحه أ مدو عة ا لاتقل عن :وم کامل ضفب آ<ر 5 
ماده ۱۱: 
۱ ۱ ۱ 
على صاحب العمل أن يملق فى أمكنة الحمل بشکل ظاهر جدولا بين فده 
ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من صاحب العمل أو من 


قوم مقامه ال فتن اليل اجس ¢ كت يجب ابلاغه أو لا 3" ل بسا 0 


5 a مددل‎ 


1 
: ٩۳ مادة‎ 


تس عامل ی ف FS‏ یی المهل صده 06 الحق ۳ آحازه سنو ده 
ll‏ عشر وما اک كام 


و تراد ا ۲۱ وما 5اا 2ى المامل عشر سنوات فی ح۲3 سے > 


لدی صاحب المهل ۰ 


ولا جوز نحزئة الاجازة الابطلب کتای من العامل . 


وزاعى ی حساب مدة هذه الاحازة أن تدأ من ساعة توصيل امامل إلى 
أقرب مدينة ما مواصلات عامة وتنتهى ساعة المودة إليها. 
4 مادة ۱۳ : 


۱ على صاحب المخل او اللدر الستون أن ضع فى »کان‌ظاهر به E‏ بالله4ااعر يمة 
۱ لتنظيم العمل و الاوامر اض بالسلامة العامة و فتاللقر ار الذى هدر ه وز رالشتون 
الإجماعية وااعمل بالاتفاق مع وزر الصناعة . 


0 


مادة ۱۶ : 
على مدير النجم أو الجر أو من شوب‌عنه. 


(أ)أدهار الاوامر اليومية الخاصة بااسلامة العامة 


رب ) ع ودود الممال ۴ مزع 42 الا عجار إلا تمد ےی قمر 5 لرو ال 


اج ( ۷ ۳ بعمر اس ال مصابیح الامان الر تةق اللاحز اء ی پا عاز ات 
قابلة الاب أو مسمية للانفعار . 


e‏ 9ه 


(د) تقد ه الملا مس و الادو ات الخاصة بالوقاءة 0 
أه) تنظیم التهوبة ودرجة الخرارة سواءکان ذلك طبيميا أو صناعیا . 


(و) فحص حالة المنجم يوما قبل بدء العمل وابداء اللاحظات للرئيس السئول 


لاتتفيد فور | : 


وأوزر ااشثون الاجماعة والعدل أن كدر القرارات اللازمةلتنفذ ذلك . 


(ز) التفتيش أثناء العدل مرة فى الاسبوع على الاقل واعداد تقریر سعن فيه 
تاريخ وساعه التفتیش وعدد العه‌ال ووجود غازات ضاره وحالة الدعائمو اجو اب 
و اسقی واطو اجر وعلامات الاضاءة والتهو ده ووسائل الاسماف ومدی نضا 
ماورد باأفقرة ( أ ) من هده الاده . وتقيد هذه ادقارر فى سجل خاص مد 


لهدا الفرض 


ماد ۵ ۱ 


على صاحت العمل أو الدر السئول انشاء نقطه انقاذ أفامية قربة من مکال 
اسل عي 5 مأدو ات الانقاذ و الاسماف الضرورهة » و آن تسکون هذه اللقطة متصلة 
تلفونا بداخل هدا السكان حت تصاح للاستءانة بها فى الخال وتعيتن مستخدما 


فنى مدرب آلاشراف على عملمات الانعاد و الاسمافات الاو له > 
ماد ۱٩‏ 


على صاجت ألم ءلى اقب عد ی کل منع<م ۳ مجر شععل فه ۵۰ عاملاعلی 
الاقل مکانا مناسيا بالقرب من مدخل الماجم أو الحدر بحتوی على غرفة محبزه 


بوسائل الانفاذ والاسمافاتالاولية وأخرى للتمريض . فصلا عن غرقة اتر 


ود رف 
اللادس : آنا اناجم و الهحاحر الق ل عدد عمالها و ٠م‏ عا 7 یدو اثر 
رھ ۲۰ تاو تراجت أن دلاق انقناء مر كد 00 غاا و الاسسافب رف 
كان و سط ۳ 


ولوزير الشئون الا جتماعية والعمل تحديد وسائل الانقاذ و الاسمافوذلك مع 
عدم الاحلال با حسکام المادة ۲۸ من امر سوم بقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۵۲ ی 
شان عقد السمل الفردی والقرارات الثغذة 4. 


مادم ۱۷ : 
سب تالا میداد اقرب اف ای ا 2 عالاق سنا تاو 


المیاه و مت و تطیر الاو عمه مرتين 5 لاصو ء علس الال بظر دقه موو د 


: V4 مرا‎ 

بلتزم صاحب العمل فى الاما كن البميدة عن العمران الشارلیهای المادة الثانة 
سل هذااقانونعابای 

( أ ) يوجر للعمال الما کن‌الملاءة 2ث مخصص بمضهاللعه ال المتزو جهنو محدد 
نت قات اا كن قزار من زیر آلشعون الإا 
والعمل . 

(ب) آن يقم للءمال ثلاث و جبات غذائية فى اليو مى مطاعم‌یمدها لهداالغرض 
ركان نظيفة و مستوفه للشمر و ط ال حه 


وتحدد أنواع وكميات الطعام لسكل وجبة ومایتحمله المامل فى مقابل الوجبة 


الو احده يقر ار من ورد الشئون الاجتماعية رالعمل َ 


(د) تقديم الملابس والادوات الخاصة بالوقاية . 
(ه) تنظيم التهوبه و در حه ار ار ة سواء كان دلك طییمیا 5 صناعا : 


(و) فص حاله المنيجم بو ما قبل سس العمل و انداء الملاحظات للرئدسااسئول 


لاتففيد فور | ١‏ 


واوزر الشعوان الاحتاعة والعمل أن سشدر القرارات اللاز 005 ذلك . 


(ز ) التفتيش آثناء العمل مرة فى الاسبوع على الاقل واعداد تقرر سان فيه 
تاريخ وساعة التفتيش وعدد المه‌ال ووجود غازات ضاره وحالة الدعائمو او انب 
و ااسقف و اطو اجز وعلامات الاضاءة والتهوية ووسائل الاسماف ومدی تنفية 
ماورد بالفترة ( أ ) من هذه الادة . وتقيد هذه التتارر فى سجل خاص .مد 


هدا الغرض 


ماده و ۱ 


على صاحب العمل أو الدر السئول انشاء نقطه انقاذ أمامية قربة من مکان 
ااعمل رد تاج أت الانقاد و الاسعاف الضرورية . لكان هذه النقطه متصلة 
تلفو نبا مداخل هدا المکان حیت تصلخ للاستءانة بها فى الال وتعيين مستخدما 
فتی مدرب الاشراف على عملءات الانقاد و الاسمافات الاولية : 2 


۱٩ ماد‎ 


بوسائل الانقاد والاسمافات‌الاولة وأخری للتمرض . فضلا عن غرفة تسیر 


س اا کت 


اللابس . آما الثاجم والمحاجر الق یقل عدد عمالها عن عن ۵۰ عاملا وتقع دو 7 
قطر ها ۰ كيالو با ۔ جب أن دوه يفي" اء ۳ للانقاد والاسماف ی 
eb‏ 


عدم الاخلال با حسکام المادة ۲۸ من المرسوم بقانون رقم ۳:۷ لسنة 1605 فى 
شأن عقد المال الفردی والقر ارات اة له. 


مادج ۱ : 
نی الكوش ىقرت ا خاضة و يام انوت 


وتوضم تلك ۳ عه افع أما کن رة من متناول العمال ۰ وب تفیم 


داوم ۱ 5 
بلتزم صاحب العمل فى الاما 9 الاس دة عن الءر ان الشارلبهای الادة ااه 
مداالقانونءابای ۱ 
اشر اطات ومو اصفات هده اا کے رار من وزیر الشئون الاحتماععه 
لش . : 
(ب) أن يقدم للعمال ثلاث و جبات غدائية فى المومف مطاعميعدها لهداالفرض 
وتحدد أنواع اع وكميات الطعام لسكل وجبة وماءة<مله العامل فى مقابل الوجية 
الو احده لقر ار من م الشتون ت ر العمل ۲ 


و 


ةا صدا أو ا أو أواف کرد الخطاء 
ولاءجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أى بدل مالى . 
(ج ) أن يتولى مسئولية الاشراف على النظافة داخل مسكان العمل وكذلك 
ا انطقة السكئية ودورات اماه الخاصة الال دون أن تحمل الا أ وة مصار «ف 
فى هدا الشان 


ماد ۱۵ 


,کوت ا ی قار ۳ مث * لاعمل و ۸2.۰ مشى اتا المناجم والحاجر والوفود 
کل حسب اختصاصاته حق الدخول ق آما 5 ن العمل والإطلاع على السجلات 
و افدر ر اك التی مونها یر و ر بة لا راتت غاا كد من تنفیذ أحكام 


ص 


هدا القانون . 
ماده ۲۰ : 
بعاقب كل ن عا ف أحكام الادة ) © ۱( دالحیس مه لا تقل عن آسیوع ولا 
عابت على ث 
و یاقب على كل #الفة أخرى باحسکام هذا القانون بغرامة لاتقل عن ماق 
فرش و لام مد على ألفى قرش 
وتتمدد الذرامة نشدد اا نی ا . 
و بعاقت بالمقوية لامشار الما فى الفقرة الاو لی هذه المادة فى -الةالعود ةإلى 
#الفة | حکم الم ادة (۱۸) فترة ( ب ) 
ماده 4 : 


دا آخد صاحت العمل ,الالثر امات المفروضة عایه عو جب امواد ۱۵و ۱1و 


i 


۷ و۱۸ كان أوزير الشئون الاجاعیه والعمل أصدارةرار انيه مو ضوع الاحلال 
ويكلف فيه صاحب العمل باعام هذه الاعمال على نفقة صا <ب العمل و حصمل الفقةات 
بطريق الحجز الاداری . 


ماده 7 


00 


مادم ۲۳ : 


القانون 


KE مادة‎ 


f 


۱ 1 


۵ 
امير ۵ ۰ 


و لوزر لشئون 2 حا عه و عمل اصدار الرار ات اللاز مه لتنفيده ۱ 


IO: 1H 7 1 4‏ 
قرار رئوس اج هور به العر ب.ة المتحدة 
بالقا نون رقم ۱" لسنة ۱۹۰۸ 


۳ شأن مج الامت-ازات التعلقه باستمار موارد الثروة الطسعبه 


والر افق الحامة و تعدیل روط الامتاز (۱) 
باس الامة 


رئيس | هورية 


دو لب الاطلاع على الدستور اوقت 5 


فرر القانون الات 


مادة ١‏ : 
يكون منح الامتيازات التهلقة باستئار موارد الثروة الطبيمية والرادق العامة » 
و کذلك آی تعديل فى شروط الامتياز تعلق بشخص صاحب الامتماز أو نطاقه 
أو الاتاوة ( العائدات ) بقرار من رئيس الخهورية بعد موافقة جس الامة . 


ويكون تعديل ماعدا دلك كن الث راط شر ار دن الوزر الختص : 


ا ¥ 


تافى الاحكام المخالفة لهذا القانون . 


لح لي ویس 


(۱) ااسريدة الرحميه ه فى ١١‏ واء ةسنة ۱۹۰۸ 


ماد 3# 


بنشر هذا القانون فى الجر يده ارعیه » و سمل به فى اقلبه‌ی ایشپور بة من 
صدر رياسة اگهورية فى ١9‏ من ذى القسدة سنة ۱۳۷۷ ( ۷ نونية 


سنة ۱۹۵۸ ). 


قرار رئيس امهو رية العربية المتحدة 


رقم ۱۱۱۷ اسنه ۱۹۱۳ 
و از صرف کف وت 3 وا من ٠‏ المعدافظ لاعضاء لحان الحاحر الو 
تشكل تطبیتا للقانون رقم دم لسنة ۱۹2٩‏ فى شأن الناجم 


رئیس بور 

بعد الاطلاع على اندستور اوقت . 

وعلى القانون رقم ۲۶ لسنه ۱۵۹۹۰ بنظام الادار ة العحلة السدل بالقانون 
رقم ۱۵۱ سنه ۱٩٩۱‏ . 

وعلى القانون رقم كم أسنة ۱۹۵ ف شان الناحم . 

وعلی قرار ناب رئيس الهو رة للخدمات رقم ۳۸ سنه ۱۹۰۲ بنقل احتصاص 
ور ار ه 5 اناد ف تعلق لاحر دا الدافظات 7 


وعلى القرارات اطهور بة ألخاصة ربط میزانیات الحافطات . 


1عي ابو 7 الصناعه رقم ۽ ۳۵ سنة ۱۹۲ تفويض السادة الحافظن ی 
مدا را الاختصاصات اانصوص عليه ق‌القانون رقم-۸۳ لسنة ۱۵۹۵ ق شان الناجم 
وا)احاحر 

. لین ریاس‎ TT 


(١)المريدة‏ الرسیه ااعدد ۱۸۵ فى ۱۸ ۱۸ ۱۹۱۳ 


ماد 0 


تطمقا للقانون رقم ۸۰ أسنه ۱۹۵ الشار إلمه على ایکون الصرف فى حدود 
الاععاد الترر لذلك فى ممزائية المحافظة . 


ماد 0 


بنشر هذا القرار فى ال جريدة الرسمية .؟ 


صدر برياسة الجهورية فى ۲۲ ر بیم الاول سنه ۱۳۸۲ ( ۱۳ أغسطس سنة08١١3)‏ 


بتنظیم پیم الاح ' وتداوله 


خلس الورراء ٠:‏ 


وعلی المادتين ه » + من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹6۱ الخاص بقمع التدلیس 


والغش والقوانين المدلة له . 


وعلى الوات ۳۲ و ۳۵ و ۳۱ من القأنونرةم ۷ لسئة ٩۳۹‏ ؟ الخاص الملامات 
و السانات التجار ١ة‏ والقوانين العدله له . 


وعلى الرسوم الصادر فى ۳ ریل سنة ۱8۵5 بشأن الاوعية التى تمتصل فا 
الو اد االغداشة ٠‏ 


وعلی ماارتاه حلس الدولة . 


وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصناعیة . 
اد 


ماو ۱ ۰ 


فى تطبیق أحکام هدا القرار یقصد بالاح « ملح کلور ید لصودیوم » وشرط 
أن يكون آبیض اللون بمد سحقه , عدم الر انحة » ماحى الطمم » خال من الرارة 


حاف للامس فتاهل التفاءل 4 لا وی علي مواد اة 8 


۳ 


EET 


لايجوز بیع اللع أو طرعحه أو عو ج أو حيازته بقصد البیع إلا دا كانه 
من أحد الانواع الإتمة : 

١‏ - ملح فاخر للمائدة » ودب أن #توى م الاقل علی ر۹ کور“ 
صودیوم والباقی ماء ومواد آخری قابلة الذوبان ی الساء وغير ضارة بالصحه 
و يجو اک ا ای ر عن 9۸:۶ الذوبان فى الساء مثل کر بو نات 


؟ ‏ ملح ناعم للطعام » يجب آلا بقل ما حقو بهن کلور بدالهودومعن۹۵ 4 
و الىاقفی ماء ومو اد أخرى قابلة للدوبان نی اللداء وغير ضارة بالصيحة ویچوز "أن 


تضمن هدذا الناقى مواد عير قابلة للذوبان فى الماء محيت لاد عن 7.۱ . 


۳ ملح خشن » ویجب أن محتوى على الاقل على ع بز كاوريد صوديوم 
XN‏ 
لو اد غير القابلة للدوبان فى الاء ۰.۱ 
من أنواع الاح الثلائة و ذلك بقرار منه بعد الاتفاق مع وز ر الصبحة . 
ماده۳: 
8 ) لا بجوز بیع ملح إأائدة الفآخر أو طر حه أو عر صه وم أو حباز ته 


الا ادا كان ۴ ات مصذو ع4 سس الورق باثر انين دن الد احل 


¢ 


تسد | 
بقصد البيع 


م سم 


(؟) الادة الثاليه ممدلة بالقرار الجهورية ۱۷۰۰ لسنة ٠ ١395‏ 


- 


أو من ورق السلوفان العازل تلرطو ا أي نوع اخر من الورق لمسازل. 


للرطو وه ۰ 


البيع إلا إذا كان معا فى با کوات مصنوعة من الورق النظيف محسكمة الغلق 


غير رطبة : 


(ج ( ولاحدوز 0 المأ اخشن آو عر صه للبیع أ حمازته بعد ابيع الا ادا 
كالسا ىر حوالات من الیش عدا اللخ الستممل بق الاغراض ا 


ا5 ۳ . 


( د ) ويجب أن یکون الوزن اصای ا-كمية العباة بالمسبةإلىاانوعين الآولين 


ی اعد انزو زان اأيامسة : 


2 1 ات ٠‏ . إهمااء 1 1 
د کلو أو كلو أو ۲ كيلو و بالنسبة إلى النوع الثالث ۵۰ أو١١٠‏ یلو یجب 
أن يوضم الوزن الصافى على السبوات مع اسم المسىء وعلامته الابدارية أن 


و وو ( ۲۳ 1 


مادة 4 4 ۳ 


عاده ۵ : 
عد الله aa‏ معنا اس ITD‏ 
م مسج ,عا ادا كان محالفا لامواصفت الشار إليها ف د 3 


)۱ الم رج( معدن بالقرار الخوورئ هه ۱۷ لنة ۵ ٩‏ ۱ 
(۲) البند (د) بالقرر انپوری ۱۷۰۵ النة ۱۹۰۱ 
(۳) لاادة الرابعة ملفات «القرار الجبورى ۱۷۵۵ لسنة ۱۹۰۱ 


ری 


: ٩ مادم‎ 

محدد وزير التجارة و لقاع ,رار يكذ اقب وضع السانات التصوص علها ق 
هدا القرار . ۱ 07 

مادة ۷ : 

على وزراء التجارة والصناعة والصدة الممومية والعدل کل منهم فیما مص 
تتفیذ هذا القرا رویعمل به بعد ثلائة آشهر من تار ‏ نییان اوه سی ا 


صدر فى آول شمان سنة ۱۳۷۰( ١5‏ مارس سنه ۱۹۵۲ ). 


ر قو‌انین البلدیه ج ۲ ) 


جه ۳ از عت 
وزارة التجارة والصناعة 


قرار وزارى رقم 6 سنه ۱۹۲ 


تكيفية وصح المبانات الدالة على نوع اللح زو ۲۱93 


ورزر التجارة والصفاعة 
عد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الضادر بتاریخ ٤‏ مارس سنة ۱۹۵۲ 


مادة ۱ 

يكتب البيان الدال على الوزن الصاف لعبوات اللح الفاخر وملح العام الناعم 
ونوعه واسم العبىء وعلامته التجارية أن وجدت ورقم رخیص وزارة الصحة 
الممومية باللغة المربية حروف لايقل ارتفاعها عن إرتفاع الحروف الكتوب بها أى 
بیان آخر مكتوب على نفس الصوة ولايقل فى أى حال من الاحوال عن خمسة 
ملاممتر ات . 


مادة 31 
مارس سنة ۱٩‏ فى شأن تنظيم اللح وتداواه وينشر فى الجريدة الرسمية ,© 


محريرا فى ۳۹ شه.ان سنه ۱۳۷۵ ( یل سنه ١ ( ۱۵٩‏ 


- 


. ۱۹۰۰ | 4 /۲۳ الوقاثم لأصرية المدد ۳۳ فى‎ )١( 


ممع 
فرار رقم ۳۰۶ بتأريخ ۲۷ ونيه لسنة ۱۹۰۲ 


فى شان تفودض بمض الحافظین فى مباشرة الاختصاصات 
التصوص عليها فى القانون رقم م لسنة ۱۹6۷ الخاص 


وزدر الصناعة 


وعلى القانون رقم \ اة ۱۹1 باصدار قانون نظام الادارة المحلية 
اللمدل بالقانون رقم ۱ لسنة ١951‏ . 

ی قر ار رر تس الجووربة رقم ۳ لسنه ۱۹۰ باللا محة التتفيذية لقانون 
نظام الإدار : الملحلمة 3 

وعلى قرار وزير الصناعة رقم ٩۵‏ لسنه ۱۹۵4 باللامحشة التنفيذية القانون 
رقم 5 لسنه ۹٥٩‏ ى بالمناجم والحاجر . 

وعلى قرار نائب رئيس اتهوردة للخدمات رقم ۳۸ لسنه ١ ٩٩,۲‏ بنقل اختصاص 
وزارة الصناعة قمما تماق بالمحاجر إلى ااعدافظات فممأ عدا التخطط و المحوت 


وعلی ماارتاته المززاقية المامة للعشون' القانونة , 


او ؛ 

فوض السادة المحافظو إن كل يقل داكر ‏ كنع كسا ۷ مراشر a‏ اجان 

التصوص عليها فى القانون رقم م لسنه ١96‏ فيما يتملق بشئون ااحاحر عدا 

المقود التى تصدر بقانون طبقا للمادة ٠.‏ من القانون سالف الذ کر . 
مادة: ۲ : 


۰ ا شر هذا القرار فى الوقائع المصرية؛ ویعمل بهاعتبار امن أول بو نیه‌سنه ۹,۱۹۲ 


AO‏ نيد 


قرار رقم ۸۱٩‏ أسغة ۱/۹ 


دهد الاطلاع على القانون رقم ٩‏ أسئة ۱۵۹۵ الخاص بالمناجم و الحاحر > 
وعلى قرار رئيس الجهوردة رقم ۷۱ لسنة 456) فى شان مكافاة عضوية وبدل 
حصور حاسات الاحان 1 
۱ وعلى قرار ناف رئيس التهورية للخدمات رقم۸لسنة ۱۹۲ بنقل اختصاصات 
وزاره الصناعه فا یتملق ,ااحاحر إلى ااحافظات ماعدا التخطيط و البحوث الفضة 
والتفتيش الففى 
وعلي القرار رقم ٥ع‏ لسنة ۱۹۹۲ نی شان تفويض المحافظين فى مباشرة 
الاختصاصات المخصوا ص عا ی القانون رقم A“‏ أده 65 ١‏ الخاص بالمناجم 
۱ وعلى القرار رقم ع١‏ أسئة ۱۹۹۵ قمر لان مديد احارات الحاحر 
بال حافظات على نة واحده تشک بك دو ان عام مصلحه اناجم والوقود 4 


وعلی القرار الوزارى رقم ۲۸۵ لسنه ۱۹۵۷ 


ع م یسسوم سوسوم متام وی خی وا سس سس سن وح کے ی سے 


)۱( الوقائم ااصرية اأمدد 3 ف ١‏ دار بر 42 ۱ ۷ . 


اة : 


نيم بدل حضور حاسات لعضاء لجنة حدیداحارات‌الحاجر الشکلة بالقرار 
رقم ۱۱ لمح ۱۹4 ودد رد احارات الحاحر بالحاقظات » كما كم هذا البدل 
للقائم بأعمال سکر تاربة هذه االجنة , 


مادة ۳۲ ۰ 


عنح البدلات المشار إليها بالمادة السابقة وفقا لا حسکام الفقرة الآولى من المادة 
الأولىمن القرار الوزاری رفم ۲۸۵ لسنة۱5۹۵۷ 


ماده س : 


پنشر هذا القرار فى الوقائع الصریة ؟ 


8ج 


وزارة الصناعة والثروة المدنية وااكورياء 


قرار رقم ١١4‏ لسنة 5و١‏ 
بتشكيل نة لو سسة الصرية العامة للاحاث او لوجية 
والتعدن مختص «توجد رد احار ات الحاحر طبتا لا <کام القانون 


رقم م أسئة ۱۹۵5 فاص بالناجم والحاجر () 


:ائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والثروة ال‌دنية والكيرباء . 
بعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهوره رقم ۳۳۷۰ لسنة ۱۹۹۵ سكين 
ور ارة » ۳ 

وعلى قرار رئيس الجممورية رقم ۳۷۲۳ لسنة ۱۹۹۰ بتنظیم قطاع الصناعة 
ار و التننه وال‌گهراه : 

وعلى قرار رمس الجمهورية رقم ۶۵ أسنة ۱۹۹۵ بانشاء المؤسسة 
ااصربة للاحاث الحولوجية والتمدن 

وعلى قراو رئيس اپو ر دة روم امم لسذة ۱۹۹۰ تالا ء مصلحه الناحم 
والوقود وتوزیم أختصاصاتما » 

وعلی القانون رقم ۸٩‏ لسنة ٠۹٠١‏ الخاص االناجم والحاحر ولقوائن 
المعدلة له » ۱ 

وعلی قرار تاب رئيس الوزراء الضناعة والثروة المدنية والسکهریاء رقم 


۰ ۱۹۹۵ لسنة‎ ٤ 


)۱ الوفاثم ااصریة ااعدد ۹ و ۳۰ ونبه ۰.۱۹1٩‏ 


— AK 


رعلى كتاب الؤسسة الصرية العامة للامخاث ال جولو جية والتعدين رة ٩ه‏ المؤرخج 
۱/۰ هان إعادة تشكيل لنة حديد احارات الحاحر . 


رر 


مادء ٩‏ 
تشکل نة بالاو سمسة المصربة المامة للاحاث او لو حمتوالتمدن مختص بتحديد 
احار ات الحاحر طقا لا حسکام القانون رقم كم أسنة ده ١5‏ والقواانين| لعدلة و ذلك 


(۱) مدير عام الإدارة العامة لراية اناجم والحاجو أو من 


دز .4 و O0‏ ؟؛ 2056 ۰۰۵ ٠‏ .»هه .۰۰ TF‏ 
(۲ مدر عام الإدارة العامة لدحوت التعك هب4 أل من مه ۱ 
(۳( مد ر إد ارة الحاحر آو قل م4 © © ۰ و 5206 

هه ف ای عا الاعات التائلة عصلحه ال قایه ااسشاعه. | 
) ( 0 ۳ ۵ 9 2 ۱ أعضاء 
1 مو ممه ¢ © ۰ ۰ » ه. ۰ ۰ eo“‏ ىو ۰ ۰ ۱ 


5 )5 مدوب عن الاماتة العامة ألادارة المحلبة 


۷) مندوب عن ور 7 YN‏ 0 والرافق CT E‏ 
(۸) المشرف على شئون محاجر الوجه الیحری .. 


)۹( اقرف عل شون عاحر الوحه القملى وا موه و 


ا ¥ : 


كنظ اة بدعوة من رها قبل مو عد الانعتاد رثلاثةأيام حضور ر“ 
الاعضاء على الاقل من بينم الرئيس 


6 
ساد“ س 


.نشأ سجل خاص تدون يه حاضر اجاع الاجنة و > بأن تشتمل هذه الععاضر 
علي أسماء اساضرین والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات و الةرارات الق انخدتها 
والآسباتٍ الق بثيت عليوا ويوقع الرئيس . الاعضاء الخاخرون والقائم باعمال 
السكر تارية على عاضر الجاسات . 


ماد ع : 
تصدر اللجنة قراراما باغليية أصوات الحاذرين وعند للتساوی يرجح الانب 


إداره الأو سسة الأصر ٠ه‏ العامة الات الو لو حه والتعدين 1 


ماده ©: 

نحل اللجنة المشكلة بهذا القرار محل اللجنة السايق تشكياها بقرار اب رئيس 

الوؤراء للضناعة والثروة العدنة والسكهرباء رقم عء ۱ أسنة 916( الشار إليه': 
مادة ۰ 


۱ 


AINE 


وزاره‌اانقل واابترول واائروها مد نة 


قرار وزير الثقل والبرول والثروة العدنية 
رقم ۳۲٩‏ لسنة ۷ تاریخ 
۱-۷۱۲ 


وزر النقل والسرول والثروة المعد'مة . 


بمد الاطلاع عنى القانون رقم ۱۵۱ أسنة ۱۹۵5 بشأن الاملاح التبخرية 
وغلى مد كرة الؤسدة المصرية العامة للابحاث الجيولوجية والتمدين بتاريخ 
۰ . 

قيزر 

: ١ مادع‎ 

يقنصر منح تراخيص استذلال الاملاح التبخرية على الجممبات التماونية الق 
نشا بالحاقظات .قصد استنلال الملاحاث 

ومخطر بیم إنتاج هدة الجمعيات التعاونية الالشر كة النصر الملاحات . 

ماده س : 

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية المامة للاحاث 
الجیو لوجية والتمدين لجنة عثل فما ال مؤسسة و المحافظة المختصة و الجمعة التماو نة 
وشركة النصر للملاحات‌وتتولی هذه الاجنة . 

(۱) تقدر متوسطالانتاج السنوى للملاحات ءختلف أنواعها سواء ماکان منها 
وسا وت أو لم نشيث ملبکیته . 


ذا هاش 


(ج ) حدید الامجار السنوى للفدان بالنسبة للملاحات الحكومية أو التى ۸ 
كنا وتا قاطا . 

مادة ۳ م 

يعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ويسرى على كافة التراخيص اسا.ری 
أصدارها قبله وعلى المؤسسة اامصربة العامة للامحاث الجبولوجة والتمدين 
تنفد ه ۰ 

مپ‌ندس 
مود يونس 
وزير النقل والبترول والثروة المدنية 


9-4 
قرار رقم ۲۷۸ بتاريخ ٠١‏ / ۱۹۹۹ 


شان الزام اعيات التعاونية المر خص لما فى استفلال اللاحات 
التبخرية بسلیم انتاجها إلى شركة النصر لللاحات : 


وزير التمون والتعحاره ١‏ الداخلة . 


,مد الاطلاع على الرسوم بقانون رقم ٩۵‏ لستة هع ٠١‏ الخاص بشئون انتم وين 
وعلی موافقة لجنة اون علا . 


سور 

مادم ؛ 

على الجمعيات التعاونية حافظات الععمورهة الرخص أا فى استغلال الملاحات 
لتبخر ية تسام السکمیات جة حالیا من تلك الملاحات والمنتج منها مستقبلاإلى 
شر كة التصر لللاحات '. 

ماده 

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالمقوبات الواردة بالمادة "و من 
المر سوم بقانون رقم ٩‏ سئة مع9١‏ المشار اله . 

مأدوم 

شر ددا القر ارف الو قاع المصرية ويعمل به تار يخ نشره 

وزير التمو بن و التحارة الداحلية 


— A۳ 


قزار ناب ره لوش الجمهورربة العر ده المتحدة 
للخدمات رقم ۳۸ لسنة ۱۹۰۲ 
فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة 


فما إتعلق بالملحاجر إلى المحافظات 


اتود . | 


وعلى القانون رقم 50 أسئة 1851١‏ بتعديل عض أحكام قانون نظام الادار ة 
الحله . ۱ 


- 


وعلى قرار ریس اهور دة رقم ۱۰2۳ فة ١ 5 ٠‏ باللاحة التفيدبة لقاتون 


نظام الإدارة الحلية . 
وعلئ قرار وزير الصناعة رقم 59 لسنة 1959 باللا ة التفميدية لاقانون 
رقم ۸A٦‏ اة 65 ١‏ الخاص بالناجم والحاحر 5 


وعلى الكانبات التبادلة نين وزر الصناعة ووزر الإدارة الجلية ف 
1A ۱0۹11/۱۷۱‏ 


كوج 


وعلى قرارات ل نة دراسة الإجراءات اللازمة لنقل اختصاص وزارة الصناعة 
فيما شلق بالحاجر إلى الحافظات الشكلة بقرار وزر الصناعة رقم ٩‏ 
لسنة ۱۹۹۲ . 


مادة ۱ . 


بنقل إلى احافظات الا ختصاصات اشولة لوزارة الصناعة عقتضى القانون رقمم 
لسنة +۱۹۵ الشار له فيها يتعلق باحاجر اعتبارا من آول یونیو سنة ۱۹۲۲ فعا 


عدا التخطيط والبحوث الفنية والتفتيش الفق . ١‏ 
ماده 0 


تتولى کل المحافظة الاشر اف على ااحاحر الو اقعة فى دائرتها وإدارتها وتنظیم 
استنلالها طبقا لاحکام القانون رقم م لسنة ١465‏ الشار إليه ٠‏ وتؤول إليها 
إيدادتها اعتبارا من أول يونيو ۱۹٩۲‏ ۰ 

مادء ۳ : 

فى مباشر ة هذا الاختصاص یلحق بالحانظات الوظفون والعمال اللازمین لا دائه 
على سسل الاعارة من مص لحه اناجم والوقود مع تقل الاعتمادات الضواصة et‏ 
وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهم إلى میزاندات الحافظات صفة نهاثية كما تنقل 

مادة ج : 


3 


٠‏ یشر‌هدا القرار فى الجريدة الرسميه ویعمل به اعتبلرا من أول يوذيه 
سنه ۱۹٩۲‏ . 


صدر فى ع ذو اله ۰۱ ( ۸ مابو ۱۹۲۲ ( 


ست 60 ماح 


قرار رقم ۷ اسنه ۱۹۸۱ 


باصدار قانون شل له املین با اناجم والحاحر (۱) 


باسم الشمب 


ر دس امهور بة 


قزر قافن الخ القانون الای نصه » وقد اظ در ناه . 

: ٩ مااة‎ 

تسری أحكام القانون الر افق على العاملین بصناعات الناجم و الحاحرو التمدی . 
ماده ۲ : 


تلخی أحكام الفصل امس من الباب الغالث كن قانون العمل الصادر بالقانون 


رقم ٩۱‏ لسنة E E ٠۹۹‏ نص مخالف أحکام القانون الرافق . 
/ 


ماد ۳ : 
تسرى آحکام القوانين و القر ارات واللوائيحالخاصةبالعاملين با حكومةواهيثات 
هذا القانون » کا سمل عا نص عليه فى هذه القوانهن أو الفر ارات و الوا وی 
ا 3 8 
نص حدر تمد یلم كناك کثر تام ٣‏ 


وتسرى أحكام القوانيق والقرارات واللو اع الخاصة بالهاملین بالقطاع العام على 


۰۱۹۸۱ |٤ | ۲۴ الهر بدة الرس المدد ۱۷ ق‎ )١( 


لاه ع - 


بالناجم والحاجر التابعة له وذلك فيا لم برد بشأنه نس خاص فى هذا القانون» کها 
تعمل 5 ص علمه 6 هد ه القوانين ا القر ار ات آو الوا عوأى نص‌بصدر تعدبلها 

تسرى أحكام القوانين و القر ارات واللو 1 الخاصة! بالماملين الخاضمين لاحکام 
قانون العمل بالقطاع الخاص علي الماماين بالغاجم و الحاجر التابعة القطاع الخاص » 
وذلك فيما لم برد بشأنه نص خاص فى هذا القاثرن » كما يعمل عا نص عليه فى هذه 
القوانين او القرارات أو لارام رای اس يسدر جرا ,كن ١‏ یھ 


ماد 4 "۳ 


تصدر القرارات اللازمة لتنفيد أحكام هذا القانون وداك خلال مدة أقصاها 
مع أحكام القانون الرافق إلى أن تصبح القرارات الشار إليها انذة , 

مادة © : 

بنشر هذا القانون فى الجريدة الرععية » ویممل به من الیوم التالى لتار بخ نشره. 

ببصم هذا القانون مخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانینها . 


صدر رثاسة اطهورية ف : جمادى الاخرة سنة ۱:۰۱ [ه أ ر یل سنة ۱5۸۱). 


ر 
ائو. ااعارات 


[ افو انس الال سا ۲ 5 


سوه 


قانون العاملين بالمناجم و امحاجر 


الباب الأول 


تعار.دف ونطاق التطبيق 


را ": 
هد ی تصق أحكام هدا القانون : 


بالنشأة : کل مشر وع که أو بدره إحدى وحدات القطاع العامأو شخحص 
من أشخاص القانون العام أو الخاص - 


بالمحافظات الثائية والاما كن الم‌مد 3 عن العمر ان الحافظات و اما ان الى 
بصدر بتحديدما قرار من وزير الدولة للتوی العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير 


الصئاعة والذروة المعدثمة دهد او رأى الا اد العام قابات الممال وذلك ا ١‏ 
رد شان نس خاص ف الواد التالية . ۱ 


عاذ © > 


تشرى أحكام هذا القانون على اماملین ؟.شآت صناعات الناجم والح اجر فى 
١‏ الهمثات العامة ووحدات اکم 
؟ ‏ القطاع العام . 

۳ امات التمأوثية . 


۹۹ع 
ا ۳ 
«قصد ,صناعات اناجم وااحاحر ف تطبيق حکام هدا القانون العملمات اللستة 


١‏ - العملیات الخاصة بالكشف أو اليضث عن الواد المدنية فيما عدا البترول 
والغازات الطيرمية أ استغلالها أو تصذيعها 5 پر ها أو تقطيمها بالمنطقة الصادر 
عنما الترخيص ويمتير فى حكم الواد المدنية الرمل والزلط والجبس والامسلاح 
لتبخر یه ) کلورید الصوديوم ( و الاحجار السكرعة و الظینات الرسوبية . 

؟ ‏ العمليات الخاصة باستخراج وترکیز ومجهیز الواد العدنية و ااصخور 
الوجودة علي سطح الارض أو فى باطنها فى منطقة الترخیص أو العتد أو فى مکان 
ا 0 ار اا ر وھک 

۳ - مایلحق العملیات الشار الما ف البندن ۱ » ۽ غا ی دلك آعمال البناء 
وإقامة ار کیبات والاجهزة و التجارب و الصيانة فوقلسطحآو حت‌الارض وكذلك 


الياب اثانى 
تفظيم الممل 
مادة > : 


كور منشاة أن تستخدم آی عامل ف |حدی اعملیات الشار الیها ی ااسادة 
السايقة إلا بد إجراء الكشف الطبی عليه وئبوت لماقته طسا لها . 

كما يتم اللكشف الطبى على العامل بصفة دوربة كل ستة أشهر وب أن يشمل 
8 ك | كب" اة اال المرضین للامراش الهنية ورتم اا 


سب و 4 © — 


توقيع ۷۳ الطبى على العامل عيد انتهاء حید م42 أي شيب من الاسباب و لووقم 
یسر : الاختبار لاثبات حالته ومعرفة ما إذاكان مصابا عرض مهن . 


وتتولى الهرئة العامة للتأمين الصسعی توقیع الكشف الطبی الشار إل.ه فالفقرتين 
السابقتين متابل #صيلها رسما مقداره جنيهان عن كل عامل عن كل كشف طبی 
دوری و حنہه و احد ع کل تعس آخر و تحمل با صاحب العمل : 

شج شر با وأوضاع اللکشف الطب الشار إليه قر ار من وزير التأممنات 


مأدهة ۵ : 


لاحوز تشغيل اانساء فى أى من المملیات نحت سطح الارض کمالامحوز تشغیل 
الاحداث دون الثامنة عشيرةفى هذه العمايات . 

مادة ره 

محظر دخول أما كن العمل وملحقاتها على غير العمال الكلفين بالتفتیش على 


النجم وااحجر والاشخاص الذن حملون أذنا خاصا من الجهة ا حكوميةالختصة 
او مي تاره لقا . 


كما حظر على العامل دخول أما كن العمل وملحقانا فى غير مواعيد العمل 
الرسمية بغير إدن . ۱ 
ماده ۷ : 


عن النكاة أن تمذ سجلا آو نظاما اتيد الممال قبل دخولهم آما کن الععل 


وعند <روجمم مما . 


-- و وس 


الياب ۱:۱۱ ك 
لاجور وابدلات ررد 
مادء هم : 


يطبق على العاملين الخاضمين لا حكام هدا القانون جدول الاجور والعلاؤات 
المرافق وتعتر هذه الاجور والعلاوات الحد الاد الذى لامحوز النزول عنه : 

57 صاحب العمل بأداء الزيادة فى الحقوقالتامينيةالناتحة عن تطبيق الجدول 
المشار إليه على العاملين الموجودين فى الخدمة فى تاريخ الممل بهذا القانون ويصدر 
بتحديد قواعد و جداول الةمة الرأسمالية للزيادة اللشار إليها قرارمن وردفاعفاكت 
بالاتفاق مع وزير الالية ٠‏ 


: ٩ اد‎ 


عنح الماماون الوجودون فى مواقم العمل الخاضمين لا حكام هذا القانون 
بدل ظروف ولخاطر الوظيفة بنسبة تتراوخ بين ۳۰ إلى ٩۰‏ ب من الاجر 
الاصلى ودلك تما لظروف العمل والخاطر التی تعرض لها المامل ی کز. وظيفة 


أو مهنة 


وبصدر بتحدید هذا البدل قرار من رئيس ملس‌الوزراء ٠‏ 


: E 


عنح العاملون بالناطق النائية الخاضمون لاحسکام هذا القانون بدل إقامة بن 
تراوح بين ۳۰ إلى ٠ب‏ من بداية الاجر القررللوظيفةودد هذهالناطقونسبة 
البدل القرر للماملین بسكل منطقة طبقا للقرارات الصادرة من رئیس محلس 


الوزر 3 : 


۱ 


لت ۲ چات 


ماد ۱۱ 


خحوز سر ار من آرت الدولة للقوى الماملة و التدرت بالا تفاقمع وز بر الصناعة 
والثروة المدئية أمدةثناوالوئشات التأيمة لاء ات الما و نمة اكات القطاع الخاص 
من تطبیق حدول الا جور والءلاوات المرافق ونسب البدلات الغخصوص عليها فى 


6 المادتين السامقتین و دلك 5 تةق مع الظر و ف الاقتصاذية تلك امنشات . 


وق هذه الالة حدد القرار المشار إائة معدلات ونسب الاجور وااملاوات 


والبدلات الق تطبق على العاملين فى هذهاائشات 
ماده ۳ : 


مع عدم الالال با حسکام الادة الثامئة من هذا القانون محوز لانشأة وضع 
نظام للعمل بالقطمة أو بالانتاج أو العموله محیت يتضمن هذا النظام معدلات الاد 
الواجب #قيقها خلال ساعات العمل المقرر بالنسية لامامل أو مجموعة العاملین 
والاحر المقابل لما وحساب الزيادةفى هذا الاجر عند زيادة الإنتاج عن العدلات 


القررة ودلك دون التمد بنهاية الااحر المقرر للوظفة 


كا يجوز أن تضع النشاة نظاما للحوافز الادية والآدبية على أختلاف أنواعبا 
»| سکفل آهداف اقا مرت زيادة الانتاح وجودته وذلك على از معدلات 
قمأسية للاداءو الانتاح ۱ ۱ 


مادم ۱۳ : 


اتات تقر ر اا ت تشه للمامل الذى ددم ان بارعا اق أعمال أو 
أو وما و اقتراحات el‏ علي دسل طرق الممل أو رفسم كفاءة الاداء 


سم م وى 6 ~~ 


وه ۱ : 


عنح المامل بالمنششأة الحوافز والبدلات القررة له طبقا لاحسکام هذا القانون 


لاون ااتقبد بای حد اقصتی : 


لباب ارا 4 
اعات ال ۲( ار ات 

١6 مأذة‎ 

جوز تشنیل المامل حت الازض أ رص ست ساءات ق الیوم الواحد 
بدخل فيها الوقت الذى یستذرقه العامل للوصول من سطح الارض إلى مکان ااعمل 
فى باطن الارض والوقت الذى ,ستغرقه لامودة من الباطن إلى سطح الارض و حب 
أن بتخلل ساعات العمل فترة أو أ كثر لتناول الطعام والراحة لانقلق جموعها 
1ن ساعة و حدد فترة الراحة عت لایستمر امامل أ کثر من 9 الات 
متصلة . 

ولامحوز ابقاء امامل فی.مکان العمل سواء فوق سطح الاوض آو ف باطنها 
مد ه يز دك على يم ساعات ف الوم 


۱٩ مادء‎ 


بچوز بصفه استتنائية ومؤقتة عدم مراعاة حسعم ااستادة السامقه ادا كان 
الممل لنم وقوع حادث أو لتلافى خطر أو أصلاح مانشا عنه وذلك بالشروط 
الاتة . 


(۱) أن تبلغ مدبرية القوى الماملة أو أحد مكاتبها الق بقع نشاط اانشاةی 


دع ۰ 0 


داثر: ای منها خلال آر بسع وعشرين ساعة پبیان الخالة الطارئة و الدة اللازمة 
لاعام العمل المطلوبين لاتجازه . 


هن نح المامل أحرا اضافيا يوازى آجره الدی كان ستحقه عن العمل 
ف الفدره الاضاف.ة مضافأ اله ۰ ۰ ۱ ور اداکان تعمل قل عروت ا(شمس ید - ۲ 


إذا كان يعمل بعد غروم۱ . 


فإذا كان العمل أيام الراحة الاسواعية 5 الاحارات الرصمه استحق المامل 
بالاضافة إلى آجر اليوم ذاته أجرا بساوی مثلى الاجر العادى لساعات العمل الق 


الوا 


دادة۱۷ : 


وتكون الراحة الأسوعية بأجر کامل ومجوز فى الامكان اليميدة عن 
العمر ان الى «صدر خد بدها قر ار من ورر الدولة لاقوى الما ملة و التدرت 
بالاتفاق مع الاحاد العام لنقابات عمال مصر أن تجمع الراحات الاسبوعية 
لدة لاتزيد عن #انية أسابيع و محصل عليها العامل دقءة وإحدة إذا وافق كتابة 


ماده ۱۸ : 


ل الفا ة أن ناخ فى أمسكةة العيل و بشکل ظافيرة جدولا ذف و 
العمل وفترات الراحة و تبلغ صورة منه معتمدة من المثل القانو سک انشا 
أو المدير المسئول لمديرية القوى الماملة أو أحد مكاتبها الق یقسم نشاط 
لمعاة فى داثرة ی منها 3 جب ابلاغ هد ه امه أولا ۳ 1 تعد لات 
نطرا علدها ٠‏ 


2 ۱*۰: 


تراد الاجاز ات الاعتيادية الستحقة للخاضمين لاحسکام هذا القانون ودلك 
مدة الاحلز ة الاعتبادية أن تيدأ من ساغة وصول امامل إلى آقرب مدینه فما 


مو اصلات عامة وتنتهى بساعة المودة إليها ٠‏ 
الباب انامس 
احساطیات الامن و السلامه 
مادم ۲۰ : 


«صدر وراد الدولةللقوى الما ملة و التدر«ب بالاتفاق ۳ ورر الی‌ناعه و الثرو ه 
المدنة ومد أخذ رأى الاحاد العام بات امین لا ند اراو والاتکام 
الخاصة السلامة و الا من لل‌اماین اخاضعین لاحکام هذا القانون و تلتزم النشاه 
تسین ود الا 2 . 


لرعاية الى وة والا<ماعية 


فادة ۲۱ : 
زیم الاعف الاماکن ابميدة عن المعران پان توفر المجان لافراد 
والعلاج الطبى طبةا للطام الذى «صدر مقرار من وزير الدولة للقوی الءاملة 


حل" , © س 


مان چ 2 

تلتزم النشأة أن توفر فى موقسم الإنتاج مصادر الياه السكافية الصالحة لشرب 
لاعمال وأسرهم واستعماأهم المادی مت لا بقل 5 ص الورد الو احد دن آفر اد 
اضر قن 4 4 ارما 
تكن الا غلاق ی آما کی فى ارق اھا كا حب تلم عقا ا ۳9 
الاو عحة مرادن 6 الأاسبوع بطر بقة ممه صعدمة : 

مادخ۲۳ : 

تلتزم اح بان تقدم ۴ عو اقع العمل و الانتاج ف الحافظات الما ية 
والاما كن البميدة عن العمران بالجان ثلاث وجبات غذائية فى مطاعم تمدها 
هذا لفرض ل ووجبتين بالنسية لباقی مواقم ادنتاج الاخری وشکون هذه 
الو جنات مستوفة لاشروط الصعدمة 4 وف ح<الة تقد دم الوح ات ۹ دعا لاممال 
داحل المنجم آو المححر کون مدمه صا أو ان ی از اي کم الفطاء. 

وین الا )نالعا والثقابة العامة للمناجم والحاجر على نظام 1 خر 
لتقدیم الو اجبات انغذائية » ولايجوز للمامل التتازل عن هذا الق كا لاحوز 


أعفاء المنشاة من هد | ان ام لقاء أى مدل نقدی 


ماه ع ۲ : 

تاتزم المنشاة پان توفر أعمالها فى مناطق الاستخر اج والتحهز و التصنيع 
الدعید ی ااعمر ان ما ءلى ۰ 

(1 )مسا كن اة سال المتزر جهن وض التزو تين نر اة الى فا ا 


اللاز مد . 


کے لا سه 
(ب) الخدمات الاحتاعية والثقافة اللازمة . 


(ج) صيانة هذه السا كن والرافق والعمل على استمرار وتطویر هذ 


اك 5 


(د) نظافة الذاطق السكنأة وأما كن العمل والمرافق الاحری 

و «صدر ور 2 الدولة القوى الما مهو ااتدر « بب بالاتفاق از زيرالصناعة ر رالثروة 
اعد نة درل ا ر أى اه مز اد المام‌لنقابات الممال‌قرار | بتحد ید اشتراطات و مو اصفات 
الما ان وأنو اع المرافق ر الخدمات ومو اصفام! وماحب أن توفر فيها من وسائل 


ق واترفه والر یاضة . 


الباب اسایم 


3 


فى انتهاء الخدمة لبلوغ قن التقاعد 


مادم ۵ ۰۲ 


تنتهی خدمة العاملين اقاضمین لا حسکام هذا القانون ببلهغهم السن امحدد 
رار رس اس الوزاء الصادر تنفمدا لنص الفقره الاخيرة من الاده ۸ ۱ من 
قانون التأمین الإجتاعى الصادر القانون رقم ۷۹ لسنة 191/6 . 
فى تاريخ المعل بدا القانون عند بلوعه سن الستين 

و إذا انت خدمة العامل من الفئة ااشار إليها فى الفقرة السابقة بمدبلوغه سن 
خسن للمحز أ والوفاة فمسوى معاشه على ا د ر 5 الك حير مخ افا إليه المعلاوات 


الدوربة حق بلوغه سن الستمن 


ویسری حكم الفقرة السابقة فى شان من انتهبت خدمته لای سيب من الاسبات 


فق الفترة مابين سن الخامصة وااسينوالستين . 
لباب امن 
8 یش الق E,‏ 
:ماد 


بسکون للءاملين بوزارة الدوله للقوى العاملة والتدريب الذين لهم صفة 
۹ صفة الضبط التذائى فى تنقید آ<سکام هذا القانون والقرارت الوزارية 
النةد :له . 


و هم وللعاملدن الدين مصدر ا قرالا من ور در الصناعه والاروه 
المدنية کل فى اختساصه حق التفتیش فى آما كن الممل للتأ كد من تطبیق أحكام 


هدا القانون والقر ارات النفدة له 
ماده۲۷ : 


على النشاة أن تسمل مهمة الممال الذ کورین فى الادة السابقة وان تقدم اليم 
المانات ااصیی‌یحه الق تساعدهم ۳ أداء مهامهم 


سب ٩‏ ۰ اسب 


ااماب اتا 
وم 
أحكام انتقالية 
ماد ؟: 


ينقل الماماون الوحودون بافدهة وقت صدور هذا القانرن إلى الدرحات 
القابله للدر حات الق يشغلونها حالبا و دلك‌طبقا للجدول امرافق » وترتب الاقدمية 
داخل الدر جات الجدیده طيقا لتاريخ الحصول على الدرجات الالبة التی ءشفاها 
المامل قمل النقل 


مادة ۰ ۳۳ 3 


م الما بل بداية ربط الدرجة النقولة إليها أو أحدى علازانها أے) أ كبر 
ولابخل ذلك :وعد العلاوات الدورية » فاذا كان العامل أمضى فى فى درحته 
الحالية أقدمية معينة فيمئح بداية ربط الدرجة النقول إليها أو علاوةمن علاواتها 
عن كل ستتين من سنوات الاقدمية فى درحته الثقول منها «حد آثصی قدره 
خمس علاوات من علاوات الدرحة المنقول إليها آمما اك وف جميسع 
الاحوال يحتفظ العامل عرتبه الحالى دا تجاوز ذلك أو زاد على نهامة ربط 


الدرحة المقررة له 
اباب ااماشر ۱ 
العقو مات 
ماه ۸ : 


۰ 


سم هم الاحلال دأ وه عقو ده أشد دمص علا قانون المقو بات او أى 


٠. —‏ اج مد 


قانون ا<ر عاق کل من هالت أحسكام هدا القانون بالمةو بات الممنة فى |1 


الثالية , 
ماده ماك 
بماقف کل من حالف اف من أحكام الى اد النصو ص عدهای الباب الثابى 


اخاص بتنظيم العمل بغرامه لاتقل عن عشرة جنیهات‌ولاحاور سین جنيهاو تتعدد 


ار امة بقدر عدد العمالالذى وقعت فى شأ نهم المخالفة 


ماده ۳ 7 


يعاقب کل من حالف ۳ أ الواد اه وص علیها فى الباب‌اكالث 


ماثه یه : 
ماده ۰۳ 


لقف كل من 0 >( ما من آ<سکام الواد للتصوص علیها فى لباب الراء 
رامه لاتقل عن حقسة حنمهات ولا اور عشرين حنيها و تتمدداامقو به قدر عدد 
العمال الذين وقعت فى شأتهم الخالقة : 


ماده ۳۵ . 


عاقب كل من .الف آحدی ااو اد التعوص علءما فى الباب | امس بالیس 
مده لاتتجاور أسبروءعا وبغرامه لاتقل عن عشرة جنیهان ولاتزید على مسين 
حت | ۲ باحدى مات من العقو ین و تعدد الغرامة قدر عدد الممال الد ين وقعت 
ی شاچ ال اأفة . 

وق <الة تسکرار نفس الالفة حلال نلانة أشهر من تأر خز وقوع افالفة الاولی 
کو ن العقو بة * دیس 8 


a Û E 


قاد 5 ۳۹ 


بفر امد لاتقل عن عشر دن نها ولااوز ما حممه و مدد ال ر امه «قدر عدد 


الحمال الذين وقمت فى شأنهم المخالفة . 

ماده ۳۷: 

لاحوز النزول عن الحد الادی القرر للعقو بة ولابقاف التنفيد فيها . 

مادة ۳۸ + 

توو ل أموال الغرامات الحكوم ما وفقا لاحکام هذ! انقانون إلى الاحاد العام 
لنقابات العمال للعمرف منها فى ال وجه النافمةلاعمال وذلك وفقالاشروطو الاوضاع 


الدر حة 
ا 
عالة 
مدر عام 
الاویی 
الث اة 


الانية 


الي بمة 
الا مسة 


ااسادسره 


۱ 
7 
۱ 


9 


.لحق ( ۲ ) 


ج ل الل ج ي و ي يي س ي 


راهان 


الإدارة الما ۱ 


رئیس و قلاع 
مد رعامإداره E‏ 


جاس إدارة 


ااستو بات 


الو ظائف ادص صمة 
الإدارة الوسطى 


O 


كير باحئين ‏ كبير 
أخصائيين 
مدر إدارة ست ناحث 
اول ‏ اخصای الال 
ا دم ادها ی ای 


ای بات 


/ 


۱ او نت كمف الفمية ۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الادار الباشرة 


+ وت ويح 


کسیر فنیین 


رئيس أقسام إنتاجية 


نی أول س عامل إنتاج 
أول ‏ خشاب أول 
فی !ان س عامل إنتاج 
ثان -- خشاب ثان 
عسات ثالث © فى اا 


عامل | نقاج 


1 
۱ 


ی 


کات ۲ ابع 
كاتب خامس 


2 ظائفالكسمة ' 


o 


رطاف 
Es‏ القداسات امار 


دہ د حسم متسب ات د 


س 
ست سس سے س اد سے 


2 


رئيس اقسا محر 


١7‏ حط كبير 


حر فيان ۱ ۱ 
۱ رئاس قسم جدمة | 
حرق ود عي 1 4 | 
1 ۱ 
حرق الك ۱ 
معأون خدمة ثان | 


تس ۷۳ 8 سب 
۱ ملحق ۱ ۱ ) 
الدد الحددة للحد الادنی للبقاء فى الدرحات ف‌جدولا لاجور والعلاوات 
اخاص لممال الناجم و الحاحر 
محدد الحدول التالى امد الادی لمدد ابقاءی کل درحه من درحات 


الماءلين فى جدو ل الاجورالرفق بقانون تشغیلمانااناجم و الحاجرء 


عا e‏ ۰ ۰ ۰ »چ 4 ديه 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ته 

مدر عام 

الا وی ی بض 0 ۰ ۰ ۰۰ سنتان 


۱ مس سنوات 

e 

الرابعة 2 ٠» ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ أر بع سنو ات 
آر بع سنو ات 


2 


الا دة ۰ ۰ ۰ 


aa yem ta r pam a 


: نحت وظيفة ( عامل انتاج ) تشمل الهن الاتدة‎ TTR 


عامل خر س عبوه - تدعيم ‏ تفجير ب صمانة - مواسير دور به - طلفبات 


محال شحين .الل رضي 8 .۰ ااي ۳ 

۲ - الهن الواردة " حت وظيفة ( ف فی( : عن اكه 

او اف تانق دات متع رک وثابتة - سائق معدات قبلة - سائق 
قاطرة ه ا الخ 1 

۴اد تعمل وظيفة ( عامل حرف ) حرق - بناء - خباز ا 
خرائط ‏ حداد ‏ تجار ...الخ . ١‏ 

8 نتم الترقية فى وظائف ( عامل إنتاج - فنى ‏ حرف ) إلى الوظيفة التالة . 
ها فى الدرجة الاعل طبقا لمسميات الوظائف فى كل درحة . 


60١ه‎ — 


حسدول الاجور والعلااوات 


الخاص بممال اناج و احاجر 


بد اة ونهاية | 


: | 
الدر حة ار بط 
ین حضه 
۱ ۱ 
0 ظ "٠‏ ر وط ات 
ف i ٠٠‏ ۱۹۵۰ عن 
ن ۱ ۰ | ۲۰۵۰ 
9Y ° ۱۹۶ i °° .‏ 
۱ 
۲ ۳ ۱ ©. 4 | ۱/۰ 
۱ | 
o4 ۰ ۰ ۰ ۰ +‏ | ۱9.۰ 
۱ 
| 
| 
e‏ 2 > ع ۸° ° V+‏ / 
۱ 
NWI ۳ 1 2‏ | 
۱ ۱ 
ال ۱ ۱ 


الملاوة السو به 


VY 
عند بلو ع‎ ۸ 
المرتب ۷۲۰ جنيسما‎ 


شو تا . 


3-5 خی‎ nm ee 


اباب دایم 


فى تصريف اتجاري 


۱ ل زات 
قرار رئيس اججهورية العر بية المتحدة 


بالقانوث رقم ٩۳‏ لسئة ۱۹۹۲ 


فى قان صرف امات السائلة 


. هك الاطلاع على الدستور لاو قت 


وعلى القانون رقم ۳۵ لسئة ١194+‏ بشان صرف مياه احال العمومیه والدناعية 


فى الجارى الممومية والقوانين العدلة له . 


وعلى القانون رتم 85 لسنة 146٠‏ الخاص بصرف میاه المبانى والواد التخافة 


ف المجارى المامة العدل بالقانون رقم ع ع5 لأسنة ۱۹۵ . 


وعلی القانون رقم ده لسنة ۱۵4۵۳ فى شأن صرف ماه الحال انعمو مةو التجار ية 


و الصناعية فى محاری اليا العدل بالقانون رقم ۳۳ لسنه ۱۹۵6 . 
وعلى ماار تاه لس الدو له ۳ 
قرر القانون الآنى 
8 
الياب الارل 


مادء 5 


فى تطبيق أحکام هذا القانون تطاق ( شبكة المارى ) على الانشاءات القى تمد 


عت 4 © نش 


لتجميع التخلفات السائلة من السا کن والصانم والحال المامة والنجارية والدناعية 
: مساه ات واللامطار لغرض = 0 مطر 42 صوح 4 دعاك تمق تا 


وتسر افجاری معا ادا آ کشت بامو ال عامه أو أت تسوا 9 
ف طرق عامة أو فى طرق خاصة مفتوحة للمرور الام واتصلت بشبكة 


مادم ۲ 


للجهة القاعة على أعمال الجارى أن تنشىء مجاری عامة فىالطرق الخاصةالمفتوحة 
مرور المام أو غير لفتوحة له دون أن تلبزم بتءويض مالك الطرئق ودون محصيل 
النفقات اللازمة لذلك من ملاك العقارات الدين انتفعت عةارتهم هده 
الجاری ۰ ٠‏ : 


مادة 0 


الواقمة على مب اده د هده ااجاری یه ۳۳0 التى لار بد e.‏ 
على ثلانين مترا إذا ماطلبت ذلك الجهة القاعة على أعمال الجاری من مالك العقار 
أو الحائز » وعلى الالك فى هذه الخالة أن يتقدم إلى الجهة الذ كورة بطاب توصيل 
العقأر إلى ااجاری العامة خلال شهرين من تار 2 مطالته بالتوص عل ون اس 
ف هده الفترة التو صملة الد احامه ۰ فإذا اناضت هد ه الفتر ‏ دول أن تقدم يطلب 
التوصيل جاز للجم4 القاعة على أعمال الجاری أن تقوم بتوسیل الباف إلى الجاری 
العامة بالطريق الإدارى على نفقة المالك مع مراعاة ماتقضى به الاده التالية من 
هدا القانون . 


هت ۵۱۲۱ — 


ماده 1 ۰ 


اه القاعة قى آعه‌ال الجاری هی الس تهون غمرها. بانشاء التو صلة اللازمة 
نفقة الالك بعد التثبت من مطابقة غرفة التفتیش وغرف حجز الواد الذريبة لاحكام 


لقر ارات المنفدة مدا القانون . 


ومع ملالك ااعقارات النشاًة قبل العمل 8 القانون راق ا ر .دمحا رهاالشهری 
على مسة جنیهات من ت-کالیف التو صيل . كما يءفى من نصف هذه اتسکالیف ملاك 
هده المتار ات الق زید |محارها الشهری عل, عشرة<نيهات_و تمتير هذه التوصرلات 
اسرد عا جو من عة الى یداه 

وللجهة القائمة على أعمال المجارى أن تزيل التوصيلة التى تمت بالخالفة لاحكام 
هذا القانون أو تمدطا بصفة مؤقتة لاستم‌رار صرف البنی وذلك بالطريق الادار ی 


و على نفقة الالك , 


مادة © : 


للحمة القاءة على أغتان#اشارى أن تصل أی عقار برف تليق عتار آخر 
الب كد من استمعام| للتصرف ارد : 


: ٩ ماده‎ 


۲ ور ای ای وه من افا ی العامة اور صیلات الما کنا ل . 
صو ئل أو مواد مهأ عيرما أعدت (صر وه ۱ ی غير طر دق التو صلات ا رد على 


أنه يحوز ذلك بترخيص من الجهة انقاعة على أعمال الجارى وت اشرافها . 


اسسا 521 


مادة ۷ ۰ 


لاوز أن تصرف ی ااجاری اءام» التضذافاث السائلةمن| حال العامة و اله ناعية 
وغب‌ها الق ضفر بتحدیدها قرار من ور بر الاسکان والرافق دون رحتص ی 
ذلك من الممة القاعة على أعمال ااجاری ویصدر هذا الترخیص مد التثبت من 
الجهة احتصة من استفاء الحال لاشروط الصصية الواجية طبقا للقوانین والاو ائح 
العمو ل بغ 1 وللجهه ازقا عة على اعمال الجاری 8 چا صرف التیدلفات السا2 


اون الي كان ای دده رن الاوك 
مادج A‏ : 


يحب أن تسکون التخافات السائلة التى رخص فى صرفها من الحال الشار إليها 
فى الادة السابقة ی حدود العايير والموادفات التى صدر ما قرار من وزير 
الإسكان والمرافق بعد موافقة وزير الصحة ويذ كر فى الترخيص معابيرومواصفات 
تلك المتخافات . 


٩ مادم‎ 


حری مايل عبات من المتخلفات السائلة 9 الحال اارخص شا ی الصرف 
سنفة دور بة ق المامل و الواعند الى بعت دساو زور متشه و ني مها قزار سل 
وزير الاسکان والرافق ولصاحب الشأن أن یمترض على نتيجة اتعلیل خلال شهر 
من تار يخ اخطاره ما و حددق القرار الشار اه إجراءات الفصل فى اامارضات 
ور سوم إعادة التحفل وقدر ءا هة جنات الى بدا الى ا زان 


ردها اله 


ادا تبين من التحلیل أن تلك التخامات السائلة جاوز ددودا عابر والموادفات 


اتشر فى عليها فق القرار سالف الذ کر وجب عن دباع داق بقوم ا 


ةج 


4 شهور كع تأر ب إخطاره رلك باحاد و سلة علاج (تصییح االات مطابقه 
المواصفات و اامایر الشار إليها و الا جاز إلغاء الترخیص بقرار مسیب من الجهة 


القاعة على الحاری ¢ و حوز مد. أأهلة لد اكور عوافقه هده الجهة ادا من ك 


هناك خطرا على اصحة العامة أو على سلامة امنشئات المامة من صرف التخلفات 
السائلة فى شبكة الجارى وجب على صاحب ااشان إزالة مسبیات الضرر خلال المدة 
الى اد قاط له تلك امه وخطره مهأ وإلاحاز 5 القيام ذلك على فته .على أله 


3 815 ر العااجل موز بقرار من الحافظ وقف صرف اشخاقات ارق 
الجاری بالطريق الاداری 


ااباب الثانی 
محاری الاه وااعرف فا 
ماو ١‏ ۰ 
فى طق أحكام هدا القانون تعتر حاری مماه : 
١‏ س نهر النيل والاخوار . 
۰ س الریاحات والترع الرئيسية وفروعها الاصلية والثانوية والجنابيات . 
9ب ااسافی ارات ومای حكمها ۰ 
ع ل الصارف وفر وعها الاصلية والثانوية . 
ه س الیحار و الیحبرات . 
7 و وا سسا هاري جات الا . 
مادة ٩۱‏ : 


وز درف التخافات السائلة من العقار ات و ااحالو النشات‌التدار بة و اصناعة 


5-5 6 ۳ E 


وعمنيات المجارى العامة فى مجارى الاه بعد الحصول على موافةة المهات الحلية 
التى #ثل وزارات الصحة والاشغال و الصناعة كل فیما “سه وعلى مده الجهات 
إخطار الجبة القاءة على أعمال المجارى بالرأى طبقا للتواعد النظدة اذلك والشی 
بسدر بهاقرار من وزير الإسكان واثرافق . ۱ ١‏ 

وعلى الهة القا عة عل اعمال الجاری اصندار الترخیضن ال يري التخلفات 
السائلة فى حاری الاه بعد التدقيق من إمكان استرطاف هده الجارى للهتخلفات 
السائلة و يكب آن ون تند م التطلفات فى حدود العاعر و او اصفات و رها 


قزر اوه و هصدو مها قر ار من وزير الاسکان و الرافق ۱ 
2 4 ۱ 


حری ليل عمنات من ااتخافات السائلة من النشات المرخص لها ,الصرفی 


ویصدر ما قرار من وزير الاسکان والمرافق . 


ولصاحب ايان أن برض على نتيجة التحلیل خلال شهر من ار |خطار ه 
ا و حدد فى القرار اامشار إليه إجراءات فصل ف المه‌ارطات ورسوم إعادة 
التحليل الق :دما الممترض وأحوالى ردها إليه . 

وإذا تمن من التعدايل أن المتخلفات‌التی تصرف فى تتارى المداه خالفة للممابير 
واامو اصقات المبينة فى الترخيص وجب على صاحب الشأن خلال ستة آشهرعن‌تار 2 
إخطاره بذلك أن قوم باحاد وسيلة علاج لتصیح المتخلفات مطابقة للمواصفات 
والمابير المشار إليها » وأن بدأ ذعلا خلال هذه المدة فى تشغيل هده الوسيلة وإلا 
از إا التر خضی بقرار مسب سن ال القاعة عل ااال اى زر و 


المهلة TE‏ نف ار هن هد ه الجية 1 


أما !دا تبين أن هناك خطراً على الصجه العامة أو على سلامة المنشات الامه 


— ۲ 


و ضرف المتيخغلفات السائلة فى جارى العیاه وجب على صاحب الشأن از الةمسببات 


خلال المدة الق حددها له الجبة القائمة على أعهال المجاری والا جاز ما 


الضرر 
القیام بذلك على تفقته : على أنه فى حالة الخطر الداهم يجوز بقرار مسبب من 
ممثل وزارة الاشذال أو من ممل وزارة ااسحة بحسب الا حوال وقف صرف 
الم لة ات السالذ ی حاری الماه,الطار يق الإدارى . كما أن اجهة امختصة باصدار 
التر خيص فى حالة صرف المتخافات السائلة فى #ارى ماه دون ترخیص أن توقف 


الصرف ,الطريق الاداری . 
أحكام عامة 


مادم ۱۳ : 


پیز انشا شكة اری مه ااا چاکے امن الايد ال على أعماق 
ار عون هر افر فى هذه الشکات‌و المتخدافات المنصرةفهاالشر وط و انمو اصفات 


الفنمه الق دن ما قرار من وزير الاسكان والمرفق ٠‏ 
مادة ۱ : 


لایجوز صرف لمتخلنات اا صرفا سطحیا الا بترخیص من اک اا 
على أعمال المجارى و جب أن تتو افر فى طريةة الصرف الشروط والمو اصفات 


مادة ۱۵ : 


ودر الاسکان والمر افق بعد موافقة وزير الصحه رار الواصفات 


١ 


وزير لإسكان والعرافق ووزیر المحة أن ددا الوسائل الصحية اواج | 


و المو اصغات اا ا الواجوب تو افر هاف امو صز دارع ا امةأو ع 


الم اه و کذا الاشتر اطات. و امو اصفات الواجب تو افره اف الا جهز تواموا 


الو مله ف دصر دف الامتحا ات الت ائله وتنة.تمأ و تطم‌مر ھا 5 


مواد والم 


۲۷و 
قرار رقم ۱4٩‏ لسنة ۱۹۳۲ 
الاح التنفيذية 


للقانون رقم ٩۳‏ لسنه ++ ف شأن صرف 


الیدلفات الاك 


وزيد الاسکان و الرافق 


بعل الإطلاع على القانون رقم ۹۲۳ أا ۱۹ ق E‏ رقف تیاده 
اة 3 ١‏ 


وعل مو أفةه وزر الى حه العهو ممه 
3 سور 
الباب الأول 
تقدیم الطلیات 
i‏ 


تسکون ادارة الاشکان وال افق بالدینة هى الجهة المتحلية القاكة على أعمال 
المجار ى العامة «اأنسبة لأ بقع من هذه المخارى فى داترة /خنصاصها الاداری . 
وعلى الإدارة الذكورة محديد الشوارع بالناطق أتى عسكن أن تستوعب شبكة 
المحارى کات الهرف الخاصة بالمقارات اواقمة عليها والإعلان عن دلكه 


و اخطار ملاك :الك المقارات لاتقدم بطلاب التوضيل إلى المجاری - : 
شهر ن م ن تاریخ العلال > کما حد: 0 الده لا آش‌ور من تار | ول 
بدن راتفا النسية اسا وستجد انشاژه مستقبلا فى کل هذه المناطق ۲ 
المدد للمشار لها . تقوم إدارة الاسسكان والرافق بالدینة بتطبيق أحكام هذا 
القانون على التخلفين من اللاك. 


(ب ب( يلام الطاب مدن . مالك ا(متا ۳ العا القرر ص صرف ۳۱۳۵ 
ينوب عته إلى إدارة الاسکان و الر اف بالمدينة . 


با أو من 


( <) ين بالطاب آسم مالك المقار أو التشاة وحدنسيته ول إدامته ورف ق‌به 
الستندات الا تیة : 
© 
١‏ س خريطة مساحية أو رسم لوقم النتار أو المنشأة لايقل عن ۱ : ۲۵۰۰ 


۰ 


مو ضا اا E‏ العقار 1 ات1 ۰ 


۲ د رصم سين السقط الاذنى دور اراق من لات ور عقباس ۰:۱ ۳۰ 


أو ٠١٠١٠١٠١ : ١‏ ا 0 مما علمه غرف التقعيش والجالترابات و مد ادات 
لیر اه واخزاانات . 


(د) تقوم الجبهة المقدم إليماالطلب بالمعايذة والفحص كما تتولی الاتصال بالجهات 
الختصة لطلب راا طمقا لا حسکام القانون رقم ۳ استة ۲۳ الشار البه وذلك 
من «مثلهم احلیین والدين عليهمإبداء الراى كل فيما مخصه خلال مدة آسبوعینمن 
تاریح ورود طلب الرأى وتقوم امه القدم إليها الطاب بإخطار مقدمه 
بالاشتراطات والواصفات اللازمة لصرف متخلفات الءقار أو النشاة لتنقيذها طبقا 
U‏ بقضى به هد |القرار 


ان .سه 
اباب الثالى 
غرف التفتيش وغرف اواد الغربية 
مادة ۲ : 


تقوم الجهة القاعة على أعمال ااجاری بانشاء عرف التفتیش‌عند حدود الملسكية 
الفرف منفصلة عن حو ائط البانى وبالمناسيب والابهاد اللازمة للصرف وتفطی 
باغطية محسکمة من الحدید ازهر أو الخرسانة المسلحة ذات الاطار من احدید 
وتسکون هذه الاغطية مجهزة عقابش لتسهیل عملية رذهها وبحب أن تبيض غرف 
لاینشات القى توجد عتخلفانها اسائلة مثل هذه الواد » وذلك مم مراعاة الاعناء 
الشصوص عليه بالادة ع من القانون رقم ٩۳‏ لسنة ۲+ الشار إليه . 

مادم ۳ : 

فى حالة صرف متخافات الحال الصناعية والجراجات لا ك*رمن أربع سيارات 
يجب أن تنشا غرف لفصل الواد الغريية ( غير المرغوب فما بالنشية لاءجارى العامة) 
ائعها من دخول مواسير ااجاری فإذاكانت هذه الواد صلية ؟اهى الخال فى المدابغ 
والطاحن والژر ایب وما ٤اا‏ فتنشاً لذلك غرف ترسیب و[ذاکانت مواد زه 
كما هی الخال فى الجراجات وماءانلها فتنشأ لذلك غرف لجز الازوت » وبحب 
أن تمواثر ی هده الذرف الا شتراطات الق تت مها اة القائمة على أعمال المجاری ٠‏ 
وتبیض هذه الغرف عونة الاسمنت وعادة تقاوم الاحماض أوغيرها من الواد اق 
الغرف وذلك سكل سبيت أو متا ساب حالتها ۰ 


ر فوانین البلدية + ۲ ) 


ا اقا سے 
الأو اد الضر ة بالجاری 


مادة € : 


إا رأت المة القاعة على آعمال الچاری أن الواد المنصرفة من منشاة 
مامتلفة أو مضرة بالجاری العامة فيكو ن شا اعطق فى إلزام المالك أو الشاغل 
للمنشأة بعلاج المواد المذكورة بتنقیتما قبل صرفها فى الجاری العامة والا منم 
من الصرف » مع مرعاة ماتقضى به المادتان م » ه من القانون زقم ۳ لسئة 
۲۳ المشار ابه ٠‏ 


ماده و : 


ادا رات الجهة الفاعة على أعمال المجارى أن منسوب اللاءمالالصحية بالدور 
الارضى أو البدروم اله‌طلوب إرصالها إلى المجارى العامة لايسمح بصرف الواد 
التخلفة عنها :انحدار كاف بكو ن لها الحق فى إلزام الماك باتخاد الوسائل الق 
تقررها لضمان الصرف صرذا فمالا ۳ على نفقته . 


: ٩ ماو‎ 


ف حاله فقد اشطة غرف التفتبش أو حجز المواد الفرية التصوص عنها 
بالواد ۲ » ۲ تقوم الممة القاءة على أعمال انجاری بت ركيب بدلا فورا على حساب 
المالك ودلك بمد أخطاره وتحصل النفقات بظریق اج الاداری وذلك طقاً 
الاحكام القانون رقم ٩۳‏ اسنة ۱۵۹۲ لاشار إليه . 


0۳١ 
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تقوم الجة القائمة على اعمال الجاری ولا بأول بالاعلان بطریق النشر عن 
الناطق التى تم مها مدمواسير المجاری العامة وعطالية أصحاب المتار ات الواقمة 
فى هذه الناطق بالتقدم بطلاب توصلیها طبقاً لاحسکام القانون والقرارات 
النفدة له ,مد التحقق من امکان استیما یا للمتولفات الطلوت صرفما مع مراعاة 
دايلى : 


) ا( العقارات الواقءة عل رمك و ۳۳ ا أو أقل ¢ من أقرب ماسور ه اری 
فلاجهة الةائمة على أعمال الجاری القيام بتوصيلما على نفقة الالك بعد شهرين 
من مطالمته ,دك ۰ 


(ب) العقارات الواقمة على بمد | کثر من ۳۰ دترا من آقرب ماسورة 
مداری و نکن هذه الماسورة تمر أمام واجواتها 57 هی الال ف الءادین 
والشوارم الواسعة. توصل على أن محصل الءالك مالايزيد عن ۳۰ متراً من 
بر ف الوصلة الخاصة به وتتحمل الجهة القائمة على أعمال المچاری ؛افى 
e.‏ 


(<) تقوم الجهة القائمة على أعمال ااجاری بد الجارى على نفقتها فى الشوارع 
المامه والخاصة حسما تسمحبه مير انوا : 


ل ۳۲ 6 سه 


(د ) تقوم الجبة القائمة على اعمال الجاری على نفقتها بتوصیل المقارات القى 
لاتزيد قبمتها الاحارية القدرة عن خسة جنات شهريا كا تتجمل نصف نفقات 
التوصيل للءقار الدی يزبد امجاره الشهرى عن ذلك ويقل عن عشرة جنات شهریا 
الاو لو رة ف الو صل للعقار ات الق تطفح خزانا) رص فة مستدر ة و اامقار ات الق 7ة 

مادخ خم : 

لتوصیلات والمجارى العامة الق نصت عايها الادتان ء ٠»‏ من‌القانون هى الاتية: 

١‏ غرف التفتيش النهائية سواء كانت خارج أو داخل امقار واتى تعتبرجزء 
الا من التوص.لة اللار مه لإيصال المقار ال شمكة اامجارى اما 

۲ س الوصلات المتدة من غرف الهش النهائية إلى المجارى العامة أو اانشاأة 
سواه كانت على حساب الالك أو الجهة القاءة على أعمال الدجارى . 

ا د مو أسير الجارى سواء كانت ف شارع عام و خاص و و اء فزت على 
حساب امالك أو الجبة القاعة على أعمال الدجارى . ٤‏ 


¢ سب م أحزاء المچاری وماحةأمما 1 


- ٩ ماد:‎ 

5 عدا المتارات التی لازید احارها الشهری عن خسة حنیهات واامفاة سکم 
الةانون محصل تكاليف ااتوصیلات الخصوصية لغرفة التفتیش النهاثة ادها 2۳ 
وتوصاها دق شبكة المدجارى العامة من مالك العتأر أو النشأة دفعة واحدة أوعلى 
أقساط شهرية س مدا ۱۳ شور وق محت م.زانية المجاس بداك على أن يم 
الو صمل هد سداد الم م الأول و إستمفاء المقار او المنشأة لاشروط والاحكام 
الواردة القانون والقرارات المنفذة له . 


— ۳۲۳ )اسب 


اللاب انامس 
أحسكلم عامة 


ماد ۱۰ : 
احال الى تسر ی عليها أحكام الماد ة ۷ من القانون هی : 


وس محال عسیل اطبوب اشتلفة - محلات :قطير اور - #لات البوظة - 
معامل لمکرونة - ورش البلاط - مصانع ااصایون - معاصر الز نوت - المجازر - 
مدای الجلود - الصایغ - ورش الطلاء ‏ مصانع الادو ية والسکنه‌او یات - مصانم 
الغزل والنسيح ‏ مصانع بسترة الالبان - الحديد والصاب ‏ المصاتم المستخدمة 
لمو اد المشمعة . 


۲ ل جوز لجالس المحافظات التی ما عملیات مجاری أن تستصدر قرار 
وزاويا بالصانع والمحال التى ترى اضافقما على ماورد بالفقرة السابقة . 


: ٩٩ ماد‎ 


س محدد الممايير بالنسية لمتخلفات السائلة التى تصرف إلى اامجارى العامة 
آو لمجاری میاه أو الری ف الار اضی الزراعية و ذذلك طرااق أخذ السنات 


؟ ‏ حاص تاس المديئة باعتماد التر 54 لامقار و امنضاة التى تقع ف 
دائرة اختصاصه بصرف المتضافات اسائلة تاك المنشأة الى اری الاه المنهو ص 
عنها فى امادة رقم ٩‏ ٠ن‏ القانون وطیقا لما <اء بالمادة رقم ٠١‏ من القانون 
الشار إأيه . 


شاعام ل 


لباب السادس 


أولا : العايبر و ااواسفات الواجب ثوافرها فى المتخلفات السائلة والتى رخص 


عقت أن تتو افر ی المتخافات السائلةالتی تصرف من المعدالالء.وم.ةأوالتجاربة 
أو ااصناعية فى المجاری العامة الشروط والممايير الاتبة : 


ل أله رارک در حه اعآراره عن 3 در حه مثو ده 
۲ - ألا يقل الرقم الایدروجیی عن 5 ولايزيد عن ۱۰ . 


۳- ألا تزید المواد الراسبة عن ه سم؟ فق اللتر فى ۱۰ دقالق ولانزید عن 


۱۰ سم ۴ e‏ دقمقه : 
¢ = حتوی على أجسام يزيد فطر ها عن هر ۱ سم . 


ه- ألا يزيد كبيتور الابدروجين (مقسداراً على هيئة کب ) عن 
١‏ ملایچر ام / اللثر . 


۷- ألا حتوى على مواد سامة بكميات ضارة بمخياة اللاسعاك أو الكائنات اطية, 


م - ألا حتوی على مواد ينتج عنها تصاعد غازات قابله للانفجار أوالتىدرجة 
افتم‌ا شا ۷۰ 0 ۳ أقل ۰ 
انا : المعادير والمو اصفات ازواجت تو اف ها ف المتذلفات الساثاة لین ر حص 


س 6 ۵۷ س 
ص تقسم حاری المیاه إلى ثلاثة أقسام : 
الةم الاول : ودشةءلل علي عاری الماه سای إلمه تالنتود كن ۱ ؛ ۳ من المادة 
رقم ۰ من الةانون رقم ۳ لسنة ۹٩۲‏ ف شأن صرف ااتخلفات السائلة . 


القسم الثالى : ويشتمل على مجارى اليا المشار إليها بالبنود من ٩: ٤‏ من 
الادة رقم ٠١‏ من القانوز الشار إليه ويطلق على مجارى المياه من هذا 
القسم ( الصارف ) . 
القسم الثالث : ويشتمل على البعدار والبخيرات . 


: س تقسم المتخلفات السائلة إلى فكتين‎ ١ 


الفئه الاولى : وتشمل المتخلفات اسائله لمحال العموهية والتجارية والصناعية 


و بطبق على هذه الفئة العايير الخاصة بالعیعلفات الصفاعية , 


الفئة للثانية : وتشمل المتخلفات السائلةأعهليات اأجارى ودطءق على هده الفثة 
العارير الخاصة عمأه العاری ۰ 


وق حالة صرف مياه من الفئتين مها يطبق عليها ممابر الف الثاية لامو اد العالقة 


.و الاو کسجین اوی و الاو كسجين العتسارى الملمتص وباقى معأسر المتخلفات 


الصناعمه داد ) 4 ( ۰ 
ج س صرف التخلفات السائله فى الثيل وفروعه  :‏ , 
أولا' ل:خلفات الصفاعية : 


لاحوز صرف ااءخلفات الصناءية فى الال وفروعه إلا ادا كانت مطاءقة 
للمعابير الاتمة : : 
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(١)لايزيد‏ الاكسجين الیوی ( ) عن ۲۰ جزء فى الليون . 
(ب) لايزيد الا كسجين السكيماوى المتص ( ) عن ۱۵ <زء ف 
اللیون . 
(ح )الا اود از ان كن وین لان .+ 
(د ) ألا يقل الرقم الایدر و جیف ( )عن ٩‏ ولا زید عن ٩‏ . 
( ۸ ) ألا تريد الکبیر یتبدات ( مقدرة على آساس کب عن واحد جزه 
فى الايون ٠‏ 
(و )ألا تزيد السيانيدات ١(‏ )عن ۱ .جزهءف الليون ۰ 
( ز ) ألا تزید الزيوت والشحوم عن ٠١‏ <زء فى الليون . 
( ی ) آلا تزید عناصر السکروم واارریخ والفضة والنحاس والکادیوم 
والباربوم و آسیلاینیوم - وارصاص والنیسکل منفردةآو مجتعمة عن ١‏ جزء 
3 اعون 
الل ألا ردك ا مواد الذائية عن ۰ ۰ <ر ۶ ی اللیون ۳ 
(ل) ألا ردد درحه اطر ار ة عن وم مثو به ۲ 
م ( ألا تزيد الو اد اللو نه ( مقدمة عل ماس الشفاف.ة مد الترسيم الدةساعة) 
لفت 
(ن) ألا موی على م.مدات حشر 3 أو .واد ل و 


ثانيا ‏ مياه الجاری . 


-- ۳۱ سس 
لا جوز صرف هذه المياه إلا إذا توافرت فيها الشروط والمایر الاتية : 
(۱) ألا زيد الاو كسجين الحيوى عن 4۰ جزء فى الليون .. 
زب) ألا يزبد الاوكسوجين الكيماوى المتص عن ۳٩‏ جزء فى اللیون , 
(<) ألا یز ند الو اد العأاقة عن حزء قف الملمون : 
كا أنه تحب ممالجة هذه الياه قبل الصرف بالكلور اتطهيرها محيث لابقل 
السكلور التبةى مها بعد ۳۰ دقيقة من الإضافة ه جزه فى الليون 
€ الصرف ی المجار والیدیر ات : 
جوز صرف التخلفات السائلة أيا كان نوعها فى البحار أو البحيرات بشرط 
الاتژثر تأثر؟ ضارا بشواطیء . الاستحمام أو بالنشات البحرية أو بمنابت 
المحار والاسففج او الاسماك ار سکاثنات ہے ميش تشك لس 
ماد ٩‏ : 
لایچوز الترخيص ,صرف مياه تبرید الا كينات فى مجخارى المياه الا ادا كانت 
المماه 2 من فس الجری الدی تصب وه او مصدر ممائل علي الاقل 
وبشرط أن تسکون داثرة التبرید متفله ولاختلط ءتخلفات أى عملية من 
العملیات الصناعية آو خلافها راف هذه امالة لایشترط مطابقتها لالدو اصفات, العابر 
اذ کورة بالبنود ۳ » ۽ إلا فيما عاق بدرجة اطرارة ومعاییر الزیوت 
و الشعحوم ۰ 


صرفا للرى السطحى - أو اری الاراضی الزراعية : 


۱ س نقسم المتخلفات السائل إلىثلاث فثات 


سس ۸ 6۳۳ حب 


الفئة الاو لى : وتشمل المتخلفات السائلة لمملیات الدجارى العامة الق مخضم 
مباشراة لجات الكو مية ال رکزبهاو احلبة آر أو الموژسسات العامة الق علسکها 
الحكومة ویطبق على هذه الفثة الاشتراطات , والمعابير المبيية بالبندین 
()۰() 

الفئة اثثاية : وتشمل التخلفات السائلة لعملیات المجاری الخاصة وهی 
موصللة لمیاه القطة الاولی, الا غر مغد كة اجات ق 
أو المحلية أو الؤسسات العامة وبطبق عليبأ الاشتراط ت والمايير المييئة بالمند 
الاس . ظ 


الفثة الثالثة : وتشهلى المتخلمات الصناعتة وطق على هذه اانمثة الاشتراطات . 


و العایر ااسنة بالستدین الى ( 1 3 ( ۱ 
۲ - تقسیم الاراضى إلىنوعيق : 


النوع الاول : رماءة 
النوع الثالى طينية . 
.© ور الغاس مین مياه السجارى لمامة او اللا ۳ 

بالصرف على لار ضى الرملية إلا إذا كانت مستوفاة لمیر والاشتراظات. 
الامة یت 

اس لاتزید الواد الراسبة فى ساعة عن ١‏ ر واحد ) سم ۳ فى التر 
( باجم ) 

ب س لاتزيد اازبوت والشحوم والهواد الراتنجية عن ۲۰ <زء فى اللمون ٠‏ 

, دق الكبريتات ( مقدرة على أساس کب )عن حزء فى اللبون‎ e 

وسیسمح بالتجاوز إلى ۱۰ <زء ف الليون إذاكانت بعيدة عن العمران بأ کثر 
من ۳ كيلو متر ات . 


0۳۹ سب 


دس أن يتم تسرب الياه ,السرعة الق لاینجم عنما ای حمما تمائية. 
ع لاوز التخلض من مياه الجارى العامة أو المتخلفات الصناعية 
بالصرف غلى الاراضى الظينية إلاإذا كانت مستوفاة المسايير والاشتراظاث الاتمة : 


ا بل وا رح سي عن ۱ ولابر ید عن 8 ۰ 


ب س لایزید الاو کدجین احیوی ( ) عن ۸ رفا لازن ۷ 
< س لایزید الأو کسجین السکیه‌اوی الممتص ( ) عن ۱۰ عر 
فى الليون ۰ 


د س لاتزيد الواد العالفة عن ۰ <زه فى الیون . 
موه الختوزيد «االكتوسدات ( مقدرة علی اماش اط ) عن ار . جزء 
TT‏ 
و - لانزید الزیوت و الشحوم والواد الراچتنية عن ۵۰ جزءق اللیون.. 
ز س لاتزید الاملاح الذائية عن ۲۰۰۰جزف الللیون. 
- لاتزید السیانیدات عن ۱ر۰ حزهء فى الا,ون . 
أن يتم تسرب الیاه بالسرعة التی لاینجم عنما أى محممات مائية . 
ه ‏ لاوز التخلص من میاه ااحاری الخاصة بطريقة الصرف السماحى 
أو ارى الارضی س ألا بعد الحصول على تصریح سن الجهة الصحية الختصة 
على أن تسکون هذه المياه مظابقة للاشتراطات واامایر الخاصة بصرفمياهالمجارى 
ف الصارف . 
لت سن ا کر عرو اة راا كور , 
5 سے حظر زراعة اطصروات أو الفوا که ار النباتات الى توکل س ف 
لزارع التى تروى عیاه الاجارى كا لامجوز تربية الخيوانات أو المواشى المدرة 
الابن على هده المزرع| ٠‏ 


سب و © — 
لباب السابم 


طريقة ومواعید اعد عمقات من التخلفات 


السائلة رالعامل التی ری ما التدليل 


اس حم العيئة : 


ا ل ا 


کت ألا قل حجوم العيئة عن ع 8 


۳ دالاو 3ة 


سے بخ سر 


تۇد امینات ی زحاحات ذات غطاء رجاحی مصفر سکم الغلق . 


تحب تنظيف الوعاء عا فيه الفطاء تنظيفا جیدا قبل استمماله كما يجب 
عسل داخل الوعاء عادة المينة مراراً قبل الل ء 


وف حاله أخذ عینات من متخافات كائلة عسولت بالسکاور تستعمل 


اوعبة ممتمة 

حری التحليل مد أخد العینة مياشرة فادا تمذر ذلك وتأخسر إجراء 
الاختبارات المقررة لدة أ كثر من ثلاث ساعات فيلزم حفظ المينة داخل 
صندوق ثلاجة مع أ حاطة الوعاء بطبقة من الثاج على أن تصل الميئة إلى الممل 


وما بقیه من الثلج . 


ه ‏ طريقة أخد العينة : 


يجب أن تؤخذ العينة حيث تسكون ممثلة لظبيمة الياه على قدر الستطاع 
ومن مسکان مناسب ف تهاية عملية التتقية أو كان الاتصال النهائی اتخلفات 
الحل أو الصنع أو عملية التنقية بالكان الذی تصرف عليه ( شيكة الجاری العامة 
أو مخرى مياه عام أو أرض زراعية ... ألخ ) وإذا كان هناك أكثر 
من مخرج لمتخلفات الخل الواحد قیجب أخد عينة منفصلة لكل منهما على 
حدة وبحب ملء الوعاء ملثا تاما مع احسکام وضع السدادة حال الانتهاء من 
اخد العيذة ‏ وبحب ألا يسمح ببقاء أى فقاعة غازية أو أى جزء تملوء مابين 
سطح المساء داخل الوعاء وبين السدادة على أن براعی عند أخذ العيذة وضع 
فوهة الوعاه بكس اتجاذ تيار الاء س ولاتؤخذ المينة من السعح ولامن 
لقاع . 


بالشمسم الاجر أو أى مادة آخری تفوم مقامة ويختم بخاتم الف 


بأخذ الننید . 
5- مواعيد آخد العينات الدورية :- 


جب أ خد عمنات دور به من ااتیلزات الساكلة السات المر خص لما مرتين 
على الاقل . 


وبحب آخطار صاحب الشأن نتيجة التحلیل خلال شهر من تاريخ أخذها 


على ألا كثر 


5-5 البيانات: 5 


يحب على السکلف بأخذ المينة أن علا" خط واضح وعنتهی الدقة الندوذج رقم 
. م العامل اتی محری ما التسايل . 


ترسل للمینات إلى قسم الیاه بالإدارة العامة للمعامل يوزارة الصحة اتحليل 


— 66۳ 


ودج رام )١(‏ 
برسل مع عينة من التتعلفات السائلة 
۱ - مكان أخد العمئة ا ل Or.‏ ۳ 
۲ - تار 2 أخا. العيئة 
۳ حم ماعه اشد العسنه ¢ ۰ ۰ © ۰ ۰ 
ع س درجة حرارة ااباه وقت أخسد الء.ئة 
ه ‏ اسم ووظيفة لخد العنة ممه مه 


5- وصف عام للعيئة أو أى يانات تفيد التحايل ٠.٠٠‏ ... 


/س بصمة الحم الموجود علي العمئة 5 0000 كه 


E‏ إمضاء 


مادة ۱۳ : عمل بهذا القرار من تار 2 العمل بالقانون رقم ٩۳‏ لسنة ٩۹٩۹٩۲‏ 
بشآن صرف التخلفات السائلة . 


وزير الاسکان والرافق 


0 دال إجراءات التراخ.ءص 


ر قوانین البله‌یه + ۲ » 


تب ۷ع — 


دليل اجراوات الم احص 


المستندات الواحب نقدعها 


: أولا : تراخيص الیناء : 


يقدم الطلب للحصول على رخصة بناء من الطالب أو وکله ولايشترط فى هذه 
الحالة أن يقدم من المالك أو من ينوب عنه طبقا لما نصت عليه الادة الاولی من 
القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۲ الخاص بتنظیم البانی و اللاحة رقم ۱۹۵ أسنة ۱۹۹۳ 
والقانون رقم هه لسنة ۱۹-6 الخاص باجنة تنظیم وتوجیه البناء لمبای التى لاتزيد 
عن ۲۰۰۰ جثیه و یشمل الطب لیانات اتية : 


(1) ثلاث صور معمارية مبيئا ما الساقط الأفقيةوالواجهاتو القطاعات‌الراسية 
وثلاث صور إنشائية للمبانى الراد إنشاما » تنظم على شکل ثلاث حموعات حيث 
تسكو نكل مجموعة من صور إنشائية وصور معمارية داخل ملف خاص ٠‏ 
5 خريظة مسا حمة عقياس 4 : ۰۰ 6 تبان الوقع الر اد انشاء ای فوفه 
موقم عليها من الطالب أو مهندسة أو كروكى هندسی إرشاذى مبين عليهالوقم » 
وموقع عايه من مپندس الشروع . 
( <) عدد ۲ عر ضحال عة فئة 6۰ مليم ينب عليها الطاب مين ره أسم 
الطالب وعذوانه ۰ 


- (5)إقرارعلى مقدم الطاب بمدم استخدام الوادالستوردة . 


هذا إذاكان الاعمال الطلوب التصريح بها فى حدود مبلغ ۱۰۰۰ جنيه أما إذا 


ک۴ کد حر طه مس أحمة عقياس ۱ ° ۰ 6۰ موقم 1 

۲ ست ۳ دور فو ااقاسات ااعده لذلك ط.ة| لاهو دج اأرفق ) ئة 

۽ ل استمارة مبين بها اسم الطالب وعنوانه ونوع ابناء ااعللوب‌طبتاللشمودج 
١ (‏ طنة ) اأرافق ويرسل هذا اللف لاحنة البناء للموافقة على التممريح فى حدود 
المبلغ إلطلوب . وعلى مستل هذا الطاب ( ظلب الترخيص للبناء ) أن بر اعى الإلى: 

(1 )التأ كد من أن القغة الهندسية وضمت على الاصل وذلك ظهور صو 
العفة على الرسومات بعلامة سوداءءتيين شكل المغة . 

(ب) وضع القذة الهندسية على صورتين من الرسم المعمارى وتسکون فيه هذه 

۰ ملم لسکل آلف بمد ذلك على أن حتسب كدور الالف ألف . 

(<) آن معا زا الرسومات مرح لكات من مم ند س نةا ی و مت عل پم ا اس مهو عنو اه ۱ 
ورقم قبده فى نقابة ااهن الهندسية . 

(د) وضع نة هندسیه فثة ٠‏ همام على كل نسخه من القایسات التى تقدم‌للچنة 
البناء عوذج ( ۲ نة ) و کذا علي الخريطة الساحية الرفقة . 

)^( وصم طابع ل عادبه وگ4 م ملم علي لطاب الراق 4۱ هد ه 5 
عوذج ١ ١‏ ية ( ۳ ملاح ظه اټ اد التاسات و ار نومات من ااپندس النتای 
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اا تراضاض دیل الما . 


سسس 


بقدم الطاب من الطالب و شهل الای : 


١‏ ثلاث صور من ارسومات الممارية تبين حالة البی قبل التعدیل والمبنى 


بعك التعديل . 
»؟ سا ثلاث صور إنشائية تمعن الاعمال الاءشائية الق سننفد لاغام التعدیل . 
م س الترخعص ال 2 ااراد تعه.یله أو كشف مشتملات بان كالة البق 
قبل ۸/۱ ۱۹٦٩‏ ۰ 
ع ثلاث مافات ( دونية ) . 
و اعدد ۲ عرطصال مَفة يكتب عليها الطاب مبينا فيم اسم الطالب وعنوانه 


٩‏ س خريطة مساحية تبين موقع المقار الطلوب تعديله أو کروکی هنده‌ي 


إرشادى . 0 


هذا إذاكان التعديل فى حدود ٠٠٠١‏ حنه أما إذا زاد التعديل عن ذلك 
يضاف إلى ماسمق تفت رابع شمل صور ه معمار دة للاعمال الر اد تعديلها وحمس 


. ودراعى أن تسكون الرسومات العتمدة من مهندس نقای ثانت نا تواضعه 
ورقم قيده بالثقابة وعنوانه على أن تحتسب العنة المندسية والنسية التسعالیف بنفس 
الطريقة السابق ذ کرها يثراخيص البنی وفى حالة الترخيص بالسكمالة أو التعلية فوقه 
والاعمال الطلوب إنشاكما على أن وثبت بالرسومات قرار من البندس النفاف أ 
الاساسات والبای تحمل بامان الانی الستجدة أو التعدیل ااطلاب آما بقية 
حتو یات الطلب فی نشمل ماذ کر فى تراخیص البای . 


ست. ٠‏ © © مسب 
ثالث : تراخيص ترميم الميائى ( التفسكيس ). 
ا اا سمي و تن 4 3 
بقدم الطلب من الطالب و شمل الآفى , -- 
1 سب طلب عل عر ضحال عم ميقن 48 یم الطلب واسم الط الب و عذو ازه 1 


۲ - خریطه مساحية ۱ : ..ه باق الوقع أو کروکی هندسی پرشادی . 
۳ - اقرار من م‌ندس نقای بأن التنكيس میم عمرفته وت وإشراذه 
ومدئوئیته . 
زاربا : دحیص الهدم ۰ 


2 الطلب من الالك کا نصت عليه رز یمن الا نون رقم عسنة ۱۹5۲ 


١‏ میب طلب على عر ضحال ۳۹ بان فبه | . سم امالك و عذو أنه مت اله‌تسار 
العالون هنمه . 


؟ سب عةد اللسکة اأسجل إذا كان الهدم تنفيذا للقانون رقمه ٠‏ 5لسنة ع ۱۹۵ 


؟ س موافقة نة الهدم إذاكان الهدم تنفيذاً للقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۱ 
الخاض بلجان تنظيم الاعمال وهدم البانى . : 


۶ - خريطة مساحية أو کرو کی إرشادى . 


© سسا 


خامسا : کر ص بالاعلانات : 


0 س بقدم طأب التر حص ق الاعلان میم أنواعه على عرص ححال‎ ١ 


س 0 6ات 


فة د«سون ملا به اسم الطالب و لقمه و صناعه ول إقامته ومكان 7 الاعلان 


ومدة مباشرته . 
» س ماف . 


۳ فى حالة الإعلانات المركبة أعلا أسطح الءقارات أو أعمدة الإناره 
أو الاتفاق فيازم إرفاق الرسومات الإنشائية التفصياية عقياس رسم مناسب من 
صورتين عن الحوامل الخاصة بالاعلان والتركبيات والهياكل وغيرها والواد 
الصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوآنها » وموقمه من مهندس نقابى مسئول وإقرار 
موافقة مالك العقار على تر کیب الاعلان . / 

ادها : الترخيص بالا شفالات : 


١‏ يقدم طلب الترخيص ف !*غال الطرق المامة جميع آنواعه‌علیعرضحال 
نة فثة خمسون مليما ین فيه اسم الطالب ولقبه و محل إقامته و مکان الإشغال 


ومدة مباشرته : 
E ۷‏ 


سابماً : الترخيص للباعة الائلين : 


کت 


حصصت اه 


يشمل الطلب على الميانات الا تمة: 

اسم الطالب ولقبه وسنه ول ميلاده وصناعته ول إقأمته . 

وع السلعة أو البضاعة او الحرفة أو الصناءة ااتى ,طالب التخصص فى بيمها أوف 
مزاولم! وللسكان أو المنطقة القى يطلب الترخيص والعمل فما . 


— 0۲ اس 


کل البیانات الطاوب باقر خیس للطالب فى مزاولة مهنة بائع متجول‌نیماوکان 
قد سبق الترخيص له بذاك وبرذق بالطلب ااستندات الاتية : 


۱ س هاده ماد الطالن 5 مایتوم مقامها 1 
؟ ‏ شهادة الحالة انائية ( حقیق. الشخصية و حيفة السو اپق ) . 
۳ - الترخیص الشایق حصول الطالت عليه ق مار سة حرفه بائع متچول . 
غ ‏ شهادة تفيد مز اولة الطالب لهنه بائم متجو لف اكان الطاوبالتر خیص 
فيه مصدقا علیها من الكتب التنفیذی للاتحاد الاشترا کی التايم له الطالب . 
ره سر ثلاث دور فوتوغرافبة للطالب متاس × ٤‏ : 
٩‏ ل شهادة خلو الطالب من الامراض من مکتب الصيحة التابع له الطالب , 
ا : ارحص بال کشا : ٍ 
(1) 1 كشاك الصحافة ( نقابة الصحفين ) . 
؟ حت ويه ۱ 
(ب) أ كشاك مرطبات. 
۱ - بقدم الاب cc CS‏ 
ولقبه ول إقامته والوقع الطاوب وضع كشك به . 
۳ وید عت إحتما عى محالت الا <تماعية من الجهة الختصة . 


رس ات , 


“oo =‏ 
ع داق حال الوابقة على الترخیص يلزم الظاالب بتقدم شهادة صحة مخاوه 


من الافراض ٠‏ 
وم اقا الک يفيس الا نت . 


يقدم المالب إل مكتب امعتقبال الما عات لدفع رسم النظار وقدره ۲ جنیهمحول 
للمحفوظات لترقيمه و حول لاسيد مهندس جسور النيل واامائمات لساینة وتقدر 
الرسم و حول بعد ذلك للشكرتارية بواسطة السركى لاخطار صاحب الشأن بالقبول 
7 الرفض وعند حصور صان الشأن نطاب الاأف مدن الحو ظات و تهوم العادلة 
بتحهیل بقیه الرسم و تسلم لتر حیص مع إثناته ی محفظة خامنة و دالة التجدید 
تبع نفس نظام حدید رخص الاشغالات مع مر اعات جسم القوانيم والقر ارات 
الوزار بة السادر ة فى هذا الشان . 


عاشزا ۹ رخص اتانات : 


بقدم الطاب على وذح لحفوظات مستوفی للطبيمة إلى مكدب استة, ال الطابات 
الدی محرر إستهارة دفع رسم نظر عباغ ۱۲۵ مليعا ثم حولللمحفو ظاتلترقیمسه 
و رل بعد ذلك إلى سکرتار بة لذ اعنانات بالإذارة العامة اهندسة الاحیاه مر ضه 
على اللعذه الختصة وى حاله موافقه اللچنة حول الاف إلى الادارة الهندسية 
الع ارال ني وران كرب یفام لتسيا الرسوم, ابید ريست وق 
حالة الرفض مخطر صاحب الشأن . 


إجراءات قبول الطابات والبت فيها . 


١‏ س يقدم مقدم الطلب لمسكتب الاستعلامات الى يقوم بدوره بتوجهيه إلى 
مکتب استقبال الطلیات . ۱ 


۲ س يقوم مكتب قپول الظلبات راجعة الطاب للبيانات الضلوبة على كدت 


وا 


بیان اامتندات من صورتمن فادا ماعقق من ذلك است‌فاء البتندات دفم رسمالنظظر 
والمی تبلغ ۰ ۰ ١‏ مايم و عمل القمة اا ليءعطى لقدم الطااب ويدفمها بالخزدية ل 

۳ س يعيد الطالب القسيمة بعد الدفع لکتب الاستقهال و یتسم |حدی‌الدورتان 
مشتا معا رام امد ۳ الضمطة , وق حالة عدم إستيفاء الستند ات :ماد اللف لقدمه 
ومهپا لشف بیان الستندات الناقدة لاستیفائها . 


ع محدد موعد قبول الطلبات من الساءة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية 
عشر ظهر أ ۰ 


خاص ( -رکی ) مع إعطائه رقم مساسل على أن یکون لکل قسم شرطة بدفتر 
خاص . 
کارت وترقیمه بالرقم احتص لهذا القسم . 


۷ -- دا کان الطاب تاج إلى مو افقة اللحنه حول اللف الداص عقابسات 
اللجنة إلى الجنة البناء فى اليوم انتالى لتقد الطاب كما حول الاف إل الم ندس‌الختصس 
تسام بالتوقيع ايى السر کی للعق. ذلك ۰ 

مس يقوم الهندس فى خلال تسمة أيام بالماینه ودراسة الترخیص وهراجعته 


مع السید ریس قسم البانی و اعتماده من السيد رئيس الإدارة ال‌شدسیه أو و ک4 
4 س حول بو اسطةالس رکی للسكرةارية ( و.عدة سجلات رخص البانی )التى 
تقوم بالتدرير اطالب إما بالحضور لتسديد الرسوم وإستلام الترخيص أو بالرفض 


أو لا ستیفاء لطاب من بيانات و حصوره للمناقشةفورا ۲ 


ل 6 6 6 سب 


٠‏ -- عند حقور صاحب الطاب لاستلام الترحیعی يقوم الوظف 
الختص بالةسليم يطلب املف من ااحفوظات وعرير قسيفة دفسم الرسوم يقووم 
صاحب الشأن بسداها بالخزينة البندسية ‏ يتم #رير قرار الرخصة على النموذج 
الخاص و داجع لطبا 5 و تمد من مدير الادارة الهندسية ثم تقوم 
بتسليم صورة معتمدة من الترخيص لاطاأب وتعاد الدورتين لامحفوظات مع 
رصد باقى البانات فى سول قيد اطلبات السابق رصد الطلب قيه عند دقعم 
رسوم النظر وتوقيع صاحب الثأن عا يفبد الإستلام مع إخطار الهندس 
الختص لمانه تنفد الترخص هذا ادا كان الترخیص فى حدود میاغ ۱۰۰۰۰ جنبه 
آما اذا کنت الاعمال تزيد عن ۱۰۰۰ حنيه فيتبع GC‏ 


بعد قيد الطاب فى سول اطایات ودقع رسم انظر حول الماف محفوظات 
اق ق تقوم مصدیر الاف اخاص بالقاسات ای حه ی الیو م التای لتقديم الطاب 
ثم حول باقی المافات لہہندس ¢ دو آمم ط 4 الف کی 6 الذى قوم بدر اه الترخيص 
ولاستمد مثل هذا الترخيص بل يعاد بعد الدراسة إلى الحفوظات لانتظار 
ورودالوافقة . عند ورود ااوافقة ترفق بالاف ( ملف الترخرص ) وه 
شه ۳۳ س الإاحراءا ت السابقة من حدت صرف واعماد أله ر<ءعص و متادهة 0۳2 5 
طبةا للبند السابق آما إذا رفضت اللجنة الطلب فیحرل من الحفوظات ۲ 
السكرتارية بمد ارفاق خطاب الرنض التحرر اصاحب الشان با يفيد ذلك 
و احاطته علا ۳ تطليه اللزه و1 مانات إذاكان الطلب يمحتاج إلى إستمفاء 
آن لا تر دک مداه الدراسة وإ<ر اءات الا ۳ ف حاله عد م اخعول على موافقة 
اللعحمة عرق مره a‏ ما 0 تاریخ دام الطلب وعن 0 ۱ رم ۴ حالة إذا کان‌الطلب 

عا ج ای أمر فا ء ۰ 


حادى عشر راص الحال العامة 


_- 


۳ — 


-١‏ اسغار: طاب فتح وإدارة عل عام تصرف مانا من الادارة على أن بقوم 
الطلب علىء اناما عمرفته ولصق طایع ةة فة هسين ماما عايها ٠‏ 


۱ ۳( صحيفة الخالة الحتائية لصاحب امحل و لجميع الال و الشرف والدير 


والستفل وشبادة حشن سير وسلوك من القنص اة إدذا كان الطالت أجنييا , 


۳- عقد إيجار الحل وابصال أجرة آخر شهر . 

ع ه عدد 220 رسومات هندسية فى الخحالة الظلوب عنما رسومات هندسهة 
معطا ةة لطييمة امحل تعمل عمرف» مپندس ثفأنى يروضح مها مسقط افقی لمحل مبينا 
عايه القاسات والة#حأت واتساعها والورد الأئى ودورات الباه إن وجدت 
مع بيان طريقة الصرف وكذا قطاع رأسى يبين الارتقاعات ومنسوب الارضية 
بالنسية لاشو ارع الحيطة به ویوضح عايها قيمة التسكاليف الإنشائة سل 
4 مه لدا عانها سد الس‌کالیت باعتبار ۰ مایم عن 
الا اف حامه ادو TE.‏ مایم Fw‏ 1 ألف أو و۳ ودلك الاصلی وک 


ادا کان الاب هر ژه 1 شر 21 تدم صور ه مهد ه من اأ املو رة 
مم دید الشخصس اأسثول عن اد أحكام اتانون 2 


ادا كان الطالب قاصرا بعللاب قرار وصاية . 
۷- کثف باخاء وصناعة وسکن عمال اللصل رر ااك صحيفة ا 
الجنائية لسکل مدوم : 


۸ ماف لحفظ الاوراق به . 
ما<و ظا : 


حب أن يكون الطالب مستما بالشپادة الفحية الخاصه بخلوه من 


سس متا 


أ ج ۳ .یی ١‏ ص 4 
۹~ و۰ e‏ اين | | ۰.۵ ۰ کي | ا 

۱ مه | تب | ای = ۰۰۷۵ کی | ا 2 ف 
| 2 ال.. 00 . 
EIEN.‏ |2 کی | ۷ کي | اء کب | یب 

۱ 2 ا € 

ا ۳ 2 ۰( vC‏ (س يلم ۱ 
از ۷ ۱ / 2 ا ۱ تفه ۱ ۵ 0“ ی ر أه.. وا 
۱ و ۰۵/۰۰ کی | دء | و( کي | أء.ء. را 

0 الى ا e‏ | 2 ده ۵ ۱ ۳ 
۱ ب 2 ۰۱ و ۱/5۱ ۰ 3 ١‏ .۶ بجر | ره | ١١‏ 
د | سب ع | ۰03۵ گر ۱ .١ | RSE ۱ Raa‏ | ۶ 
د ار ۱ ا Ra‏ یم o‏ 3 كم لهم ۱ 
چ ا عس) ۳ ۱۳ ۷ ۱۳ Cl ٩‏ 
ا 


rep |: yr | ۱۴۱۳۴۲ ۱۳ Rr | € 2 EET 


ل ہے ے سے ل دع کی 


ف ۳ یم 6 7Y‏ 


اس 


ال مراض المدية والعمال والاخاص الذين يشتغلون فى احال و کذا نحصینپم ضد 
الامراض المدية و کذاث شهلدة محقيق الشخصية وصحيفة الالة المناثية 
حق لانته‌طل (حراءات صرف اارخص سب هذه الشپادة و کذاك شيادة مؤاسسة 
۳ مءنات الاجتماعية عن العمال ٠‏ 


(ب) إجراءات الثر اخیص 4حال اعامة ٠‏ 


۱ تست عدم ظا ب الرخص لمر أقمة على و “ودج دم لتق طابع ة وه 
حمسا مليم بیط 4 سم السمانات المعالو , ويك 4 و مرفذا ره ااستند ات الأطلو بة داحل 
لسن ودبت ا لاف الدا<لى ده اا و عليها ه ن طالب اتر حرض 
و کف السئول والستندات الطاوبة وهی 


- 


( ب ) إذاكان الطلب هيئة أو شركة فيرفق بالطلب صورة معتمدة عستدات 
کو ما ومن او داق الخاصة تعدا ود الشخصس المشكول عن تففید أحسكام 
القانون . 


(ح) عقد إنجار الحل وإيصالإ جار آخرشهر 


( د ) الرسومات الهندسية إذا کان اامحل من النوع الثانى ( لو كاندة » 
فندق ۰۰۰ الخ ) أو إذاكان علا من الفوع الأاول حع عي ۳۳ 
و حدة او کان مساحة الحل 1 کثر من ۱۵۰ م وتسکون الرسومات الذدسمة 
مستو ناه للتمغة الهندسية وی رد که مساحة امحل فى طاب ااحال (ترخیص 
الحال ) من النوع الأول انتی لاتتطلب تقدیم رسومات هندسية عنها لیتسنی 
تقدیر رسوم الاعارتة عقتضاها على آن تسوی الفروق سك إعام المعاینة ان 


سے 


و حيؤت . 
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والرسو مات الحندسية تکونمطابقة لا جاء بالتشور رفم۲ لسفة ۱۹۹5 بکتاب 
اسبد نائب وزير الاسکان و الراقق . 


۱ م ) کشف با حاء ومناعة و نکن مستغل وءشرف ومدر العمل واله‌مال . 
) 


و ) شهادة المعاملة ادا کان سن الطالب ب ۶ ع ۷ سي . 
از ) قرار وصابة إذاكان طالب الترخ.ض فاصر | 
۲ س يقد طلب الترخرصس فى نفس اليوم ف دفتر قيد الطلبات وءثبت رقم 
وتاریخ التمد على اللف 
إذا وجدت ااستندات مستوقاة یقدر رمسم العاينة الواجب مصیله وإذا 
كانت غير مستوفاة محدد الطلوب إستيفاءة منها و محظر مقدم الطاب باستیة ام 
الستندات العاو بة وسداد رسم الماينة : 
٣‏ لس حصل رمدم المعاينة , بواقع حوسين مما ع از ۳ مج عن وس تاه 
موقع الحل علي الا ريد عن ۳۵ جنيها ولانقل ۳ ۰ مایم . 
(ب) لابحصل رسم معاينة عن الترخیص المؤقتة التى لانتجاوز شهراً . 
ون ما اريخ السداد. 
(م € تحمل المعافة الإبتدائهة 6 2و ر أسبوع على اك ١‏ ر من تار .۸ اه 
وسم للماینة على عودح رقم (0) مع إيضاح حميم البيانات الطلوبة بالتقر بر وتتم 
5 س يعلن صاحب المحل ثانی يوم البت فى الطلب بالرای وكذلك بالاشتراطات 


الطلو بة فى <الة الو افقة على الوقع و ترفق الاشتراطات باعلان لو افقه‌و عهل‌لائین 
:وما للاء۱ م (مادة ٩‏ من قانون رقم ۳۷۱ لسنة ۹ ). 


— 102 


۷ - يحب عرض املف للنمائية قبل إتهاء الثلاثين یوما ثلاث ايام على الا كثر 
حتی تماد الماشة فى الیهاد القانونى أو فىدالةإخطار صالحب الحل باعام الاشقر اطاث 
قبل انتهاء الیماد المحدد . 


۸ - تماد ااعاينة فى نهاية الثلاثين يوما أو بعد الاخطار بالاعام أا أقرب 
فادا وجدت الاشتراطات غير مستوفاة عمل خمسة عشمرة يوما فإذا لم تتم <لالها 
فلطالب الترخيص, أن محضل على مهل آخر ى لایتجاوزمجموع عددها المهلة الاولى 
على أن يؤدى رسم إعادة معايئة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسم 
المهلة الاولى على أن تماد المعايئة بعد انتهاء کل مهلة م.اشرة . 


إدالم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض طلب الترخيص لاستنفاد المهبل 
القانوزية دون إعام الاشتراطات ویعمل محاضر إعادة الماینة على النموذج الرفق 
رقم () موضعا + الاشتر اطات التیوجدت غد مستوفاة . 

عم اال إعام الإشتراطات حرر حطر إعادة الماينة علي الندودج رقم 
(۱) ويؤشر لاستیفاء الا جراءات‌و صرف الرخصةمع بیال الشهاداتالصحیة و شهاد ات 
الصبحيفة الشاثية والال و !عم اادر و المتغل و الشرف وشهادة موس ة التأمینات 
الا جمّاع2 

۳ س حب استيفاء الاجراءات و صيل سوم انی ون ع‎ ٠ 
. محر ثلاثة أ يام من تاربع إستيفاء الاتحزاءات‎ 
. #ضل رسوم التفتیش هلى الحال العامة‎ -۱ 

8 ) الرخصة السقدعة 

۱ ه أ من القيمة السنویة محد أآفى ۱ جنیه واحد آقصی ٠٠١‏ جيه . 


۵ / من القیهة الامجاریة محد آدنی م جذیه وحد أقصى ۳۰۰ جنيه إذا 
كان مرخضاف الحل بیم اور . 


الاج = 

(ب) التراخيص اؤقتة التى لاتزيد عن ستة أشهر . 

محصل عنها نصف رسوم التفتيش المقررة عن سنة كاملة . 

)<( ارحص الؤقةة الق لاتتجاور شهر لابحصل عنما رسوم نقتیش . 

(د) إذا محررت الرخصة قبل ۳۰ يونية محصل ر سم التفتيش بالكامل عن ااسنة 
جميمها . وإذا حررت الرخصة بد ۳۰ يو نيه حصل نصف رسم التفتيش القرر . 

)^( تسدد رسوم التفتيش سنو يا خلال شهر شام من کل عام مقدما . 

۲ - يحب [ثبات جميع إجراءات صرف الترخیص فى سجل قرد تراخيص المحال 
العامة أولا بأول مع رقم الرخصه وتار خا وإسم الرخص إليه ونوع الصناعتورسم 
التفتبش المقرر وغيرها من البيانات كا حب إثبات جميع مايطرأ على الرخصة من 
تغيرات بالنسبة للمرخص إلبه أوتعديلات بالحلبالنسيةلاوضاعهأو خلافهومايستجد 
من إجراءات من إيقاف تشغيل أو إإغاء حاضر أو خلافه 


© _ مخطر مأمورية الإيراداتو الضرائب و السجل التجارىوغيرها من الجهات 
برقم وتاريخ الرخصة وجميع مايطرأ عليها من تغييرات أولا بأول ٠‏ 


دید ۷۲ هامس 


محافظة القأهر ۳ 
.در یه الاسکان واار فن 
والادارة العامة لمندسة الاحیاء والاشنال العامة 


طاب بر خیص تج سرامم 


فرع | 

اسم ولقب طالب لت خیص ظ جوز 
صناعته ل ميلاده حل إقامته 7 
عنوانه ای توحه المه فبه الكانيات : 
نوع المحل موضوع الطلب الاسم التجارى لمحل 
موقم الحل قسم | مر کز محافظة | وة 


اسم ولب مالك المقار 
اسم ولقب مستغل الحل جنسیته سمه حل میلاده 
حل إقأمة الستغل رفم ونار م2 ار خيمص الخاص 4 والجية الصادر منها 


اسم و لقب مدر امحل جنسيته حل مبلاده. 0 - 

اقامة الدیر )اور چس کی للد السادر متا 

اسم وأقب الشرف حنصرته موز حل ماده - 

حل اقامة الشرف رقم وتار 2 الترخيص الخاص به امه الصادر منها 
ملم حزء4 


لقيمةالاجاربة السو ية لمحل . 


ا 9 
قوة الالآت والحرکات بالحل إن وجدت 
عدد الستخدمین والعمال ااشتغلين بالحل . 


عدد الاشخاض الذين وتسم لهم الحل أو يكفى ايوائهم 


هر فقات 
حریراف | | توقیم الطالب 
تأر ع تقد.م ازطلب الخهة القدم الما الطاب 


توقيع الوظف التص . 

| حب ألا بقل السن عن ۱ سنة ميالاديه يوم تقدے الطلب 

؟ .- برفق الطالب بطلب الترخيص: 

۸ ) شهادة اقيق شخص هة وددديقة سوابق ۰ دا کان ا جنا فمر فق اما 
شهادة من دار اللثیسل السیامی أو القنصلى التابع لپا عن سوابقه أو محسن 
سيره وساوكه . 

(ب) شهادة من إدار ت التجنيد بكمفية معاملة الطالب لاخدمة العسكرية إذاكان 
E‏ بين ۳۱ م ~e‏ ماش 1 

)+( عقد الإجار ومستند عوائد الاملاك للاطلاع عليمءا ٠‏ 

( د ) إذاكان الطالب هيثة أو شركةفيرةق صو ر ةمعتمدةمن مسنند ات تكو ين 
الا او القتركة. والاور اق الخاصة بتحديد الشخص السئول عن فيه 
أحكام القانون . 
التى بصدر بتحدیدها قرار من وزير الاسکان والر افق . ولاجور فتح تلك المحال 


مت OMS‏ شد 


فى ااو اقم غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الاما كن العدة لا.بادة الصرح 
باقامة اشه‌اثر الدشة فبها آو الاضرحة ای :که ن موضم احتر أم ا #هؤر أو التانات 
فإذا كانت تلمك المحال تيم مشروبات رو حية أو مر تفلامحوز کذلك فتحهابالقرب 
مس غارس و ااستشهتات أو السعوسفات اوا کنات و ستثنی من کل هذا الخال 
العامة من النوع الاو ل اللحقة عدال عامة من النوع الثاف إذا كانت محخصصة يل 


أصلية لخدمة هذا المحال الاخرء وكانت بذات السكان . 


E‏ سس 


بیان ون الرسوم المستحقه بأعمال التراخیص 
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لار الفظر نیم الو تقوتی تس انی س هدم ب 

تنسكيس س خط التنظم i‏ 
تا : رسم النظر لاعمال الاشغاللات .س 
ثاثا : رسم النظر للاعلانات 
راسا : رسم النظر لا ال نے اثیل و الساعات دم تا 
خامساً راسم الفاق لاعمان راحص الحلات تسكوين تی احدول الرفق 
ماحوظة ۰ بکمل رسم النظز بالنسية لوخص البانی إذا زادت مساحة الارض 

عن ۰ ۰ ۱ هدر م م ملمما و اه عن کل مدر زباده ۳ 

العغة الهندسمة . 
5-3 اعد الهندسية الى تستحق كلق الرسومات الوندسية التی تقدم عضد 


استخر اج تر اخس محتاج إلى رصوه‌ات تسکون کالاتی ( ی الحلات التجارية 


موقل ۱۰ حممه أ 3 ۱ ح<صه ۰ | ملم ¢ هش سمه 
دن ° (e‏ مره اك ۳۰ حه ۱۰۰ ملم is‏ هم سه 
من 2 ۲ دنه ای وه ۱ مه ۰ ۰ ۳ ملم bie‏ هند سمة 


من ۱.۰ حه ا ۰ حضه 00 LE ac‏ 


u ۷ 


بو - 
رسوم استخراج رخصة خط التنظیم : 


4 ملم هفدسبة علاو ة على الست السايقة . 
روم ايمر اج رخصة التنسکیس 
يم عن کل مدر ا من بسا ال خضي" س تقدر ععر فةالمبندس الت 
۰ ۲ ملم لكل مدر ور گس : 
رسوم امس ستخراج رخمة الیانی 
يدفع عن كل متر مربع من اابانی ۲۰ ملم بحيث لانقل عن جنيه ولاتزید عن 
۰ جنيه بالنسبة ارخص الهدم فإنه يكتفى برسم النظر . 
رسوم إستخراج راخيص الماعات وأعمال جسور النيل : 


تقدر رسوم استخ اج التراخيص عمرفة الهندس احتص بتفیر نوع الوحدة 
طقا لما نة سواء .كانت رمدو س مسطاح تیه عاعات 1 


فرشت امتوایت 


فهرس الکتاب 


الو صو ع ْ الصفحة 


الياب الأو 1 
النظافة ۵ - ۳۲۱ 


قانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۰۷ 


ف شان النظافة از امة ۰ 0 ® ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۷ 


مذ كرة ايضاحية للقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹٩۷‏ 
ا <S |S‏ 
قرار وزبر الإسكان والرائق 
رقم عم؟ لسنة ۱۰۹۸ باللاحة لتتفيدية للقائون رقم ۸ لستة 
۱۹2۷ زد ۷ ۷ ۳۳ ۶ . E‏ 
قرار موافظ القاهر ده 
رقم ٩‏ أسنة ۱۵۰۸ كان فرض رسم بودیه شاغلوا العتار ات 
قرار رئيس امروربة المر بية اللتحدة بالقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۸۱ 
والحالالدناعيةوالتجارية و اشغال الطرق‌المامة والنظافة المأمة  ٠‏ ۲۸ 


ر قوائين البلدية + ۲ ) 


بت ءكلاق ‏ 


الوضوع ۱ ْ المفحة 


الباب الثانی 
فى الاشغالات والإعلانات وي 

قأنون رقم ۱:۰ لسنة ۱۹۵ 

ف كان أشغال الطر بق العام 5 ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳0 
اذ كرة الايضاحية 

للمائون رقم ۰ لصف ۰ وزارة الشسون الملددسه 

و القرو 4۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
قرار رقم ۳۹۵ لسفة ۱۹٥٩‏ 

باللاعة التنفيذية للقانون رقم ۱8۰ لسنة ۱۹۵5 فى شأن إشغال - 

الطررق الءامة ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۷ 


فرار رئیس وو ا ا 

بالقانون رقم ۸٤‏ لسنة ٧٩٩۸‏ بشأن الطرق العامة وبإلفاء القانون 

رقم ۳ه لسئة ۱۹۵۹ فى شأن الطرق العامة مد الى الى سس ۲ 
المذ كرة الإ,ضاحية 

قرار رئيس اجمهورية 5 اللتحدة ‏ بالقانون رقم ۸4 


ان ۱ > . مدرم RE‏ 


قرار رئيس الجهورية العربية التحدة س القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۱۹۹۰ 


بتعديل بمض أحكام القانون رقم ۱6۰ لسنة ١565‏ فى شأن إشغال 


الطر ق ۱ 8 وة ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ YY ۰ e‏ 


حي لور يت 
للوضوع المفحة 

الذ كوة الاء‌ضاحية 

بالقانون رقم ۶ اصنه ۱۹۹۰ تعدرل اض أحكام القانون رقمغ ۱۰ 

شان 48 نا عان اعفان ارق ند  .‏ . ۱ .۰ ريم 
وزارة النقل - قرار رقم ۲ أسئة ۱۹۷۰ 

باللا ىة التتقمدبة لقانون الطرق العامة رقم 6م لسنة ۱۱۸ ٠‏ .لم 
قانون رقم 5ه لسنة ٠۹٩‏ 


١‏ شل در سد . إل 


الد كرة الاوضاحية 
للتانون رقم كولسنة وه م م  .‏ ا .6.0 4۳ 


وزارة الشكون البلدية والقووية 
ترار رقم ۱۹۵۲ لسفة ۱۹6۸ - باللام_ة التنفيذية للقانون ++ 
لسنة ۹۰٩‏ فى شأن تنظم الاعلانات والغاء القرار رقم ۲۷۷ 
لسنة ۱٩۵‏ اللا حة التنفيدية لقدعة . . . .  .‏ يه 


وزارة الاسکان والرافق 
قرار رقم 1۷٩‏ لسنة ١4605‏ -بشروط الترخیص بالاعلان على ر دوره 
الار صفة و او اجر احديدية امصصد لايق سلامة عبور الشاة 
عدينة القزهرة   .‏ هم .6 . ۰ ۰۰ Hi‏ 
قانون رقم ۱۲۹ أسنة ۱۹۸۲ 
بتمدیل بعض أحكام القزار بتانون۱۷۷ لسنة ۱۹۸۲ - فى شأنتنظيم 
استعمال مکرات الصوت والحال الصناعية و التجارية وآشذال الطرق 
المامة والنظافة العامة SS: es.‏ 


لأ 
و 
الوضوع ۰ المایه: 
محافظة القاهرة 
قرار رقم ۴ لسئة ۱۹۸۲ a‏ > ااا 


مجلس الدولة 
إدارة الفتوی والتشريم لوزاری السك الحلى والإسكان .۰ ۱۱۳ 
ملس يشرف ˆ ۱ 
إدارة الفتوة والتشمريم المحلى ٠‏ الخ وده E‏ ۳ ۱ 
مجلس الدولة 
ادار ة الفتوی و اه دم لرئاسة. اطهور دة ۰ tê ۰ ٠‏ ۷۱۳۰ 


لاس اقاابك 
الباعة الجائلين 6 ۱۲۰ 


قزار رئيس اهورية ْ 
بالقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۵۷ فى شأن اباعة التجولین ٠.‏ ۱۳۷ 


ف شأن الشرونة والواقات الو اجبتوافراق العربات والاوعية 
الغدائة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ ۳۳۲ ۱ 


قرار رقم ۱۳۷۹ لسنه ۱۹۵۷ . ۱ 


رار وزارى رقم ۸۰ لسئة ۱۷ 
فى شأن الأ کولات والشروبات التى محظر على الباعة التجولين 
تا الى انی تلاوت الو حى (wf 3 ۰ ۰ ۱۳۳۳ ۳ FE‏ 


- 0 
الموضوع ال وة 
قرار ۱۰۰۷ لسنة ۱5۹6۸ 


فى شان إجراءات وشروط وأوضاع ورسوم‌الترخیص - ف مهار سا 
حرفة الماعة الجائلين ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ ۰ 0 ۷۳۳۹ 


قرار رئيس جمهورية العر بية المر بیه 
بالقانون رقم 4 ۱۷اسة .۱۹۸۱ سبتمدیل بعض أحکام اقا نون ر ةم ۲۴۲ 
AN‏ عان آناعه وی > . . E.‏ 


فى الرى والصرف والرسو (الماعات ) :۱ 


قرار رئیش جمهورية منصر العر بية 


ی 

م 

< 
o 


" بالقانون رقم ۷٤‏ لسنة ۱۹۷۲ بشان الزی والصرف 


قرار رئيس الهورية الفريية التحدة 
30 قرار رتم۹۵۳ لسنة ۱۹۹۲ بشأن حمل الحزانة العامةفروقتكاليف 
ااا مد اوي الازروعة. ٠ .  .‏ ۰ ر. انا 
وزارة الداخلية ٠‏ ۳ 
رار رقم ۲۰ لسنة ۱۹۵۷ - فى شأن الإجراءات التى تتبع امام . 
خان الرى والضرف ْ SS‏ ل # ينم REG‏ 
وزارة الاشنال 
تاررقم ۰۷۸ 7505 --رشأن|جر اءات|عداد کشوف اهر 
و العمرض الخاصة عشمروعات حورل آراضی ایاض إلى نظام ری 
o‏ ۳ سحن ياي . 30 فا 


— هلام سب ۱ 2 
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r الملوضوع‎ 
9 

وزارة ار ی € 


قر ار وزاری رقم ۱۲۰6۵ أسئة ۱۹۷ - بتمديل الفقرة ۷ 
من القرار الوز اری رقم ۸ أسئة ۱۹۵ تحديد اتاعل الذى حصل 
نظير شەل منافع ہے اح الری ۰ ۰ ۰ ۰ ی 5 ۰ ۷۹ 


قرار رقم ۱۲۳۷۸ لسفة ۱۹۹۹ 

عون نات آجور الری الى ,وديا اازارعون التراضون علی الری 

فى الالات الرافعة القامة على النيل و اترع المامة والساق إلى مستغل 

هذه الا لات مقابل ری أراضيهم ویالفاء لقرارن رقم ۱۳۱۳۳ 

لسنة ۱۹٩۸‏ ولقرار ۱۳۳۵ لسنة ۱۹۹۵ . ۰ . ۰ ۱٩۲‏ 
قرار رقم ۲۳۰۰ سنه ۱۵۹۹ 

بتقر ر جمل مقابل أخذ اتربة ورمال وطمی من التشويقات الناحة . 

من تظهير بحاری الری والصرف أو من‌دات‌الجری .6 ٠‏ ۱۸۵ 
قرار رقم۱۲۳۸۲ لسن ۱۹۹۵ 

بتقدر اجور الانتفام میاه الابار الارتوازية . :. ٠‏ ۱۹۷ 
وزارة الری 

فرار وزاری رقم ۱۲۳۹۲ لسنة ۱۹۹۵ . ۰ ۰ ۰ هوا 


س 


انظام الداخلی 
للد نه الاهلة لاری و اله‌مرزف والسدود والقناطر الكبرى باهورية 
أأمر ما الد ۰ ۰ N o ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e ٠‏ 


وزارى الرى 
قرارى رقم ۱۲۵۹۹ أسنة ۱۹۷۰ - فى شأن محديد أجور الانتفاع 


س ع 


الو ضوع الم فیح 


میاه الابار الارتو ازية فى مناطق امیاض التى عم محويلها إلى النظام 
ین م رح e‏ 
قرار رئيس اقهور با 

بالقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۱۹6۸ - فى شأن الراسی وتنظم الرسو 

ار esi 1 a.‏ 
وا اڪ اون `< < سه سس .®“ U‏ 
قانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹۷۸ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة ۱۹۷۱ 
بشأن الرى والصرف E‏ لسر ااي ا ااا و 


الباب انامس 


الانات 


للقانون رقم ه لسنة 5و١‏ = فان الحلانك ls. E‏ ب ۳ 
الذ کرة الإيضاحية ۱ 

اشر وع القانون رقم ه لسنة ۱۹۹۹ . . . ٠ ٠‏ ۲۲۳۳ 
وزارة الصحة ۱ 

ار ار رقم ۱۸ لسنة ۱۹۷۰ ب باللا محة انفد یه رقمه لسئة ۱۵۹3 

سا اس اس سس ۰( ۲ 
محانظه القاهر ه 0 

فرار كان لا محة جبانات المسفين عدينة القاهرة . ٠.‏ . ۲۵۳ 
محافظة الزاهره 

فرار بشأن لاحة القو اعد والانظءة الختصة عمارسة مهنة الانوتية 


والتر «ءه ۰ ۳ ۰ #6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۳ 


الو میج آل ۹ د 0 
عل لاسر - . . . . ۳ . ۳ ۲ لا 
صور فتوی اضيلة مفق اطةانية 


ف پان 4 عن الويف تبلل عرو الونی ۰ ۳ ۱ 


الا حکام الشم عة و الصوحبه و الادار بة ۳ 

اللازم؟ لاداء مهنة الحانوتية ۰ 5 : 1 Vo‏ 
الاحكام الشرعية والصحية والادارية اللازمة لاداء مهنة الانوتية وهی 

التستو ص عليه فى الادة الرابعة موا راع ال علي لاك ' 
الا حکام الشمر عمة ۰ ۰ 6 ‘VY ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
محافظه القاهرة 
قرار رقم وعم أسنة ۱5۹۱۷ ۱ ۱ 

لجلس محافظة القاهرة - بشأن الاراضىداخلمناطق الجا نات التصرف 

فما لامو اطنین ۰ ۰ + © ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۸ - ١‏ 
قرار رقم ۳۷۰ أسئة ۱۹۷ 

معان تقسم داخل‌مناطق الجبانات التصرف منما الواطذنن ۰ ۰.س 


الناجم واحاحر ات 
تانون رقم 55 سنة ۱۵۳ ى 


خاص بالمناجم و احاجر ۰ ۰ “ان ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۷۲۰ - 


الموضوع 


وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية 


قرار رقم ۷۵۰۸ أسنة ۱۹۷۲ 


۰ 


لو 


۰ 


اللا ححة التنفيدية لاقانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹۵۳ 


وزارة الصناعة والبترول والثروة المدنية 
المؤسسة الصمرية العامة للبترول 


اللا ىة التنفمدية للقانون رقم 4 أسئة ۱۹۵۳ 


الناجم والحاجر ولاحته التنفيفية 


قانون رقم ۸٩‏ لسفة ۱۹۵۹ 


خاص بالناجم 7 احاجر 


قرار رقم 54 لسئة ۱۵۵4٩‏ - الصادر بتار ے ۸ فيرار سنه ۱۹6۹ 
باللاكة اتنفيذية لاقانون رقم ۸٩‏ لسنة +440 الخاص بالناجم 


و احاجر ۰ ۰ 


قانون رقم 2۸6 لسنة ۱۹۵4 


فى شأن منح إعانة من الصدر فى الزائد من الانتاج الصری لواد 


e 


٠ 


٠ 


الناجم و احاجر والافلاح التبخيرية عنطريققناة السوإس 


قانون رقم ۱6۱ سنة ۱۹۵۹ 


بفرض رسم انتاج على الاملاح التبخيربة وتنظم استفلاضا 


بالقانون رقم 5 أسنة ۱۹0۸ بنتظم يسود ال ف اناجم و احاحر 


ف الاقام الهر ی 


۵ 


٠ 


٠ 


۰ 


ی 


٠ 


۰ 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۸۳ 


۹ 


٤٣١ 


۰۳ 


٥ 


© سب 


الموضوع الصفحة 


قرار رئيس الخهورءة العربية التحدة 


«القائون رام ٩‏ اه ۱۹۸ ۰ 8 8 8 ۳ 1 


قرار رس ا#هاو ر ية العربة التحدة ۱ 
رقم ۱۹۱۷ لسنة ۱۵۹۹۳ محوار در ف مکافات هر ارمن الحانظ. 
لاعضاء لجان لجان الحاجر التى تشکل تطبيةا للقانون رقم م اسنة 
کم ف شأن التاجم شاج . . .60 . ۱ 

قوار تنظم بیع امساح وتداولة . هم . . .ي 


قرار وزاری رقم ۱۸۵ أسنة ه9١‏ بكيفية وضع البانات الدالةعلى 


ع الح ووز ه ۰ ۰ ۰ 3 ٠‏ ۰ ۰ 0 #امرع - 


وزارة الصئاعة 
قرار رقم ۲۵6 بتارم ۷ و نیه أسنة ١919‏ فى شانتقةويض بمض 
الحافظين ف فا الاختصاصات. الصو ص عام‌ای‌القانون رقم۸۳ 
وزارة الدئاعة والدروة العدثية والكهرباء 
قر ار رام ۸۰۱۹ أسنة ۱۲۹۹ مج «دل <ه ور اتات لا ۰۱2 اجنة 
حدیت جارات امجاعر . مس 7 1 ۰ ۰۰ ۷ 
وزارة ااصناعة و الثروة العدنية والسکمرباه 


للاحات اجیو لوجية والتعدین مختص بتحدید !ارات احاجر طبقا 


کا ااا نب قن ۸ أسئة عم ۵ ١‏ الا اک 5 الح ۰ AV‏ 4 


فوا 
الوضوع 
وزارة النقل والثروة المدنية 
قرار وزبر النقل والبترول والثروة المدنية رقم وم أسنة ١659‏ 
بتار RRS‏ : ات ااا 
قرار رقم ۲۷۸ بتارخ ۱۹۹۹/۱۰ 
بشأن إازام الجميات التماونية الرخص مها فى إهتغلال اللاحات 
التبخيرية بتسلم إنتاجها إلى شركة النصر للملاحات  1٩7 ٠ ٠‏ 


قرار ناگي رئيس اهورية العريية التحدة 
الخدمات رقم ,رم لسنة ٩٩۲‏ فى شأن نقل ختصاصات وزار: 
الصناعة فيما تعلق بالحاجر إلى احافظات 1٩۳ ٠.  . .  .‏ 


قرار رقم ۲۷ لسنة ۱۸۸۱ بإصدار قانون تشنیل العاماین 
با ناجم والحاجر 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 13 5 £۹٦‏ 


قانون الماملين بالثاجم واحاجر ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ £۹۸ 


اباب مام 7 


ی 


فى تصرف الچاری ۰۷ 


فرار رئيس الخهورية العربية التحدة 
بالتانون رقم سو لسئة ۱۵۹۹۲ فى شأنصرفالتخلفاتالسائلة ٠.‏ وه 


قرار رقم 546 لسنة ۱۹۲۲ 
باللاحة التنفيذية للقانون رقم ٩۳‏ لسئة ۱۹۹۲ فى شأن صرف 
1ES‏ ا «. . : . EE.‏ 
دلبل احراءات التر اخیص 
الستندات الواجب زددعها 2 5 5 ۲ ۰ ٠‏ لاع© 


۱ 


مطبوعات المؤلف : 
موسوعة القوانين الخاصة بالبلدية 

١‏ از : الاول : الان 

۲ - الجزء لثانی : ادمات 

۳ اطزء البالث : تزع الاسکية والتخمايط 

٤‏ از ء الرابم : احلات العامة والتجارية و الصناعية 

ه - موسوعة القوانين الخاصة بالزراعة 

5-أحكام النقض فى البانی وتقشيم الار اضی‌و ونزع اللسكية 
تطاب من المكتيات السكيرى 


ومن ال لف 4 شارع الشو ار دی تلفون لممةاوة؟ ۱ 


